مر 1 


هو * 


1 22 2م اح ا ا ل و ل ات 
تعض ل با لامر بطبه ونورمه علىنفقيته 
بلاء وَجِ َه , وَرَجاءَ المنوية كمه 
الارالت لعا سا ين الوترى بهَرَى يلين 
صَاي ل لاله أميرالمؤمليدين 
قَامامالموحَدِين مَلِكالعَلمَاء وَعَالوالملوك 


ع ب اه 


9 ا 
الما 000 


م#نرارتم لتم 
باب مايختلف به عد الطلاق 


و 20 


قوأه +« هلك الى ثلاث طلقات » وَإنَ" 0 .ولك 
امب انين » وَإِن" كأن محته رة )ا . 
هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصماب . ا 
قال الز ركثى : هذا نص الروايتين » وأشهرها عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وعليه الأسصماب . 
وعنه : أن الطلاق بالنساء . فيملك زوج الحرة ثلاثاء وإنكان عبذاً » وزوج 
الأمة اثثتين » و إنكان حرا . فمليها يستبر طر يان الرق بالمرأة . 
وقال الزركثى : والأحاديث فى هذا الباب ضعيفة .. والذى يظهر من الآية 
الكرعة : أن كل زوج علك الثلاث مطلقاً . انتعى . 0 ' 
قلت : وهو قوى فى النظر . 
وعلى اللذهب : لو علق العبد الثلاث بشرط » فوجد بعد عتقه : طلقت ثلاما 
على الصحيح من المذهب . 
وقيل : تطلق اثنتين و عللك الثالثة . 
وإن علق الثلاث بعتقه لفت الثالثة . قدمه فى الرعاية . 
قال فى الفروع : لفت فى الأصح . 
وقيل : بل تقع . وقيل : إن قلنا يصع وم ور 
ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث . ٠‏ 
. ولوعلق بعد طلقتين ‏ زاد فى الرعاية » والفروع - خا معا لم يلك 
ثالثة . على الصحيح من المذهب . 


ليه للم 


قال فى البلغة : لو عتق بعد طلقتين لم لاك تكاحبا على الأصح . 
قال فى الرعاية : أظهر الروايتين المنع . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 
وعنه للك عليها طلقة ثمالثة فتحل له . 
وا ذلك ف ىكلام المصنف فى آخر باب الرجعة اام عليه مستوق 
إن شاء الله تغالى . 
لني : قد يقال : شم ل كلام العف ناركن عر حال 5 » ثم صاز 
رقيقاً بأن يلحق الذى بدار الحرب فيسترق . وقدكان طلق اثنتين ‏ وقلنا : ينكح 
عبد حرة - تكحبا هنا ء و بقى له طلقة . ذ كره المصنف ومن تابعه . وفى الترغيب 
وجهان . 
قلت ون كن فتاه بأن تلحق الذمية بدار الحرب » م تسترق ‏ 
وكان زوجها تمن يباح له تكاح الإماء ‏ هل علك عليها ثلانا أو طلقتين ؟ 
فائرمٌ : للعتق بعض هكالحر . على الصحيح من المذهب . ونص عليه ٠.‏ وجزم 
به فى المغنى » والباغة » والشرح ء والرعايتين + والحاوى » والوجيز » وغيرهم . 
وقال فى الكافى : هو كالقن . 
قوله +( وإ إن" قال : أنت الطّلاق» أو الطلاق لى لازم . 
وكذا قوله « الطلاق يازمنى © أو « يازمنى الطلاق » أو « على الطلاق © 
ونحوه ونوى الثلاث : طلقت ثلاثا . 
وإن لم د نو شيئاً » أو قال « أنت طالق » ونوى الثلاث ففيه روايتان . 
اعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله «أنت الطلاق »6 أو « الطلاق لى 
لازم » أو ١‏ يلزمنى الطلاق » أو « ع الطلاق 6 ونحوه : صر بح فى الطلاق 1 
منحرا كان أو معاثًاً بشرط أو محلوفا به . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 
وقطع به كثير منهم . لكن هل هو صر بي فى الثلاث ؛ أو فى واحدة ؟ يأنى ذلك . 
وقيل : ذلك كناية . 


سلا ال للدم 


قال فى القواعد الفقهية ‏ وتبعه فى الأصولية لونوى به مادون الثلاث » 
فبل بيقع به ما نواه خاصة » أو يقع به الثلاث » و يكون ذلك صر يا فى الثلاث ؟ 
فيه ظر يقان للاحاب . اننهى . 
وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله أن قوله « الطلاق يازمنى » ونحوه يمين 
باتفاق المقلاء و الأمم والفقهاء . وخرجه على نصوص الإمام أمد رححه الله . 
قال فى الفروع : وهو خلاف صر بحها . 0 ظ 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً : إن حلف به نحو «الطلاق لى لازم» 
ونوى النذر : كفر عند الإمام أجد رحمه الله ٠‏ ذاثره عنه فى الفروع فى كتاب 
الأعان . ونصره فى أعلام للوقمين » هو والذى قبله . 
وقد ذكر أن أخا الشيخ تقى الدين رحمه الله اختار عدم السكفارة فيهما . 
وهو مذهب ان حزم . 0 
فعلى المذهب : إذا لم توشيعا ‏ فأطلق المصنف هنا فى وقوع الثلاث أو وقوع 
واحدة الروايتين . وأطلقهما فى القواعد الأصولية » وابن منحا فى شرحه . 
٠‏ إعراكما : تطلق ثلاثا . صمحها فى التصحيح ب 
قال فى الروضة : وهو قول ججهور أصحابنا . ونض عليها الإمام أحمد رححه الله 
فى رواية مهنا . واختارها أو بكر . ظ 
والرواٌ الرّضرى : تطلق واحدة . وهو المذهب . اختاره المصنف . وقال : 
هو الأشبه ٠‏ وإليه ميل الشارح . وحِرْم به فى الوجيز» والنور » ومنتخب الأدى » 
وغيرهم . وقدمه فى المخرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 
ذوائر 


إعراها : قال فى الواضح : أنت طلاق كأنت الطلاق . وقال معناه فى 





سا9 اسسم 


لامر : سأل هارون الرشيد القاضى يعقوب أبا بوسف المننى والسكسانى عن 
رفع « ثلاث » ونصبه فى قوله : 
فإن ترفق ياهند » فلرفق أيمن وإن تخرق ياهند الحرق أشأم 
فأنت طلاق » والطلاق عزيمة ثلاث » ومن يخرق أعق وأظل 
فبينى بها إن حكنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاثة مقدم 
اذا يازمه فمهما ؟ 
ؤقالا : إن رفع مثلاثاً » الأولى طلقت واحدة فقط » لأنه قال لها « أنت 
طلاق » وأطلق . فأقله واحدة . ثم أخبر ثانياً بأن الطلاق التام العز بمة ثلاث . 
وإن نصمها طلقت ثملاثا . لأنمعناه: أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة. 
وقال الجال بن هشام الأنصارى ‏ من أ متنا فى مغنى الابيب مانصه : وأقول 
إن الصواب أ نكلا منهما محتمل لوقوع الثلاث والواحدة . أما الرفم : فلآن أل 
فى «الطلاق» إما لمجاز الجنس نحوء زيد الرجل» أى هو الرحل المعتمد عليه المعتد 
به فى الرجال ؛ و إما لامبد الذكرى » كثلها فى قوله تعالى ( 17:78 فعصى فرعون 
الرسول ) أى وهذا الطلاق المذ كور عن يمته ثلاث » ولا تكون لاحنس المقيقى . 
لأنه لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص هكالحيوان إنسان . فهو باطل » إذ ليس 
كل حيوان إنسانا » ولا كل طلاق عز بة أو ثلاثا . فملى العبدية : تقم الثلاث . 
وعلى الجنسية : تقع الواحدة كا قد قاله الكسالى وأو بوسف تيما له . 
وأما النصب : فلأنه محتمل لكونه مقعولا به أو مقعولا مطلقاً أو مصدراً . 
وحينئذ يقتضى وقوع الثلاث . إذا الممنى : فأنت طالق ثلاث . لم اعترض بينهما 
بقوله « والطلاق عزعة » أو لكونه حالا من الضمير المستقر فى «عزعة » 
وحينئذ فلا يازم منه وقوع الثلاث . لأن المعنى : والطلاق عزعة إذا كان ثملاثاً . 
فإنما يقع مانواه . وهذا ما يقتضيه معنى هذه الافظة مع قطع النظر غن شىء آخر. 
قأما الذى قد نواه هذا الشاعر المعين بقوله فىشعره المذ كور بن فيه : فبو الثلاث 


د واشت 


حدليل البيت الثالث من قوله فى شعره المذ كور بن فيه . 

فإن نوى واحدة فى محل الثلاث بلا تزويحج »أو كناية ظاهرة أو عكسه » أو 
لم ينو شيئاً بل أطلق : فاحتمالان أظهرها يعمل باليقين . والورع التزام المشسكوك 
خيه بإبقاعه يقينا . والأصل بقاء النتكاح وتمام الثلاث . فلا يزول الشك فيهما . 
انتهى . وال أعل ] 7" . ٠‏ 

الاك : لو قال « الطلاق يازمنى ونحوه لاأفم ل كذا » وفمله» وله أ كثرمن 
زوجة فإذا كان هناك نية أو سبب يقتضى ال ممم أو التخصيص. عمل به . ومع ققد 
السبب والنية خرحها بعض الأصماب على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك على 
الزوحة الواحدة ..لأن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة فى نفسه وتارة فى محله . 

وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق من بابعموم المصدر لأفراده . وموم 
الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته . وععومه لأفراده أقوى من عمومه لمفمولاته . 
لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا » و إنما بدل على مقمولاته نواسطة . مثاله : 
لفظ «ال كل» و «الشرب» فإنه بعم أنواع الأ كل والشرب . وهو أ بلغ من عموم 
للأ كول إذا كان عام . فلا يازم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته . 

ذ كر مضمون :ذلك الشيخ تق الدبن رحمه الله . 

وقوى فى موضم آخر وقوع الطلاق يميم الزوجات دون راوع الثلاث 
بالزوجة الواحدة . وفرق بينهما بأن وفوع د الثلاث بالزوحة الواحدة حرم 
مخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات . انتهى 

قال فى الروضة : إن قال « إن فملت كذا فامرأتى طالق » وقم بالكل ويمن 
بقى ٠‏ وإن قال « على" الطلاق لأفلن » ولم يذكر المرأة . فالحسك على ماتقدم . 
لمن 

.وأما إذا قال « أ نت طالق » نوف اثلاث . تأطلق الف هنا فى وقوع 

الثلاث الروايتين . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبدالله بن حسن‎ )١( 


امس ١‏ يشلي ‏ مسمية 


وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والكافى » والمغنى .+ والقواعد الفقبية ‏ 
إعراهما : تطلق ثلاثاً . وهو المذهب على مااصطلحناه . صمحه فى الشرح > 





والضسي. | 
آل الوركق «نوليلنا أطلي .وجنم بيه ف التور .و اليل الفطفا: 
وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
والأخرى واحدة . وهو المذهب عند أ كثر المتقدمين . وهى اختيار اللخرق > 
والقاضى . وقال : علمها الأحماب . 
واختارها الشر يف » وأبو الطاب فى خلافيهما » واءن عقيل فى التذ كرة > 
والشيرازى » وغيرهم 
قال فى الرعاية الصغرى » وقيل : هى أصح . وجزم به فى الوجيز . 
فعلى الثانية : لو قال « أنت طالق »6 وصادف قوله « ثلاثاً » موتهاء أو قارنه : 
وقم واحدة . وعلى الأولى ثلاث » لوجود المفسر فى الحياة . قاله فى الترغيب . 
ظ فائرتاي, 
إعرافها : أوقال «أنت طالق طلاقا © أو « طالق الطلاق 6 ونوى ثلاما + 
٠‏ طلقت ثلاث بلاخلاف أعلمه . وإن أطلق وقع فى الأولى طلقة . وكذا فى الثانية » 
. على الصحيح من المذهب . 
وعنه : بل تطلق ثلاث . : 
الثائي : لو أوقم طلقة . ثم قال « جعلتها ثلاث » ولم ينو استئناف طلاق بعدها 
فواحدة . ذ كره فى الموجز » والتبصرة . واقتصر عليه فى الفروع . 
قوله (وَإِن َال : أنت طالق واحدة وَنْوَى ثثلاماء َم تطلق إل 


وَاحدَة فى أَحَد الوَجهين ) . 


سم 2# للدم 


وهو الذهب. . صبحه فى المذهب ؛ والشر. حَ واد تصديح » والفر 3 . فقال : 
'طلقت وائهدة فى الأصح : 

وجزم به فى المغنى » والكاني » والوجيز » والنور » والمنتخب . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاوى الصغير . ْ 

والوم الثالى : تطلق ثلاثا . وأطلقيه) فى المداية » وامحر راء والنظ » 
والمستوعب . 

تير : حل الخلاف فى هذه المسألة : إذا قلنا فى المسألة التى قبلها : يقع 
الطلاق الثلاث . فأما إن قلنا : تطلق هناك واحدة ؛ فبنا تطاق واحدة بطريق أولى 





قاثرنان, 

إمراما : : قوله ( وَإِن قال :أنت طَال ق هَكذا _وَأَسَارَ بأضَابيهِ 
ا ان نأل : ردت بعدد د المقبُومتوْن 4 به م4 

بلاخلاف أعلمه : لكن إذالم يل 2 بل أغان فقط : فطلقة واحدة ٠.‏ 

قدمه ف الفروع . وجزم به فى الرعايتين . زاد فى السكبرى : ولم يكن له نية . 

وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب . واقتصر عليه فى الترغيب . فقال : 
توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها . 

الماع ااي قوله ( و ون قل :أنت طألق: وَاحَدَة 2 ّ هذه لدم : طَلقّث 


الوا وَاحَدَة ولثانية 1 

بلا نزاع . ولوقال « أنت طالق 55-6 ٠‏ نص عليه . وإن قال 
« هذه أو هذه . وهذه طالق » وقم بالثالثئة وإحدى الأولتين >« هذه أوتمليء 
بل هذه طالق 6 . 

وقيل.: : يقرع بين الأولى والأخر بين » كم هذه بل هذه ,أرعله طاو . 


سس نه [ اسم 


وقيل : يقرع بين الأولتين والثالئة . 
قوله (وَإِنْ فل : أنت طَالق” كك الطلاق » أَواً كترَه » أو يمه 
أَوْ مستَآهُ » أو طالق” كألف أَوْ بسَدَد الحصّاء أو القطرء أو الرري » 
أو الرّئل» أو التَاب لقت 05 ) . 
أما إذا قال ذلك فى غيرأ كر الطلاق : فإنها تطلق ثلاث . . قطع به الأحماب 
ونص عليه الإمام أحمد رمه اله فى «كألف © . 


ا 


وقال فى الانتصار » والمستوعب : يأم بالزيادة . 

وأما كيرة - خم المصنف هنا اننا تطلق به لاما .وهو المذهب 3 حَرْم 
به4 ف الهداية 2 والمذهب »وا توعب » واتلخلاصة 6 والمغنى فى موضع 6 والكاى 
والحادى 14 والبلغة 4 والرعايتين 04 والحاوى 6 والمزر 6 والنم 4 والمنور 04 والوجيز » 
وتذ كرة ابن عيدوس 0 وإدراك الغاية « وغيرهم 78 

قال فى نحر يد العناية : هذا الأشهر . 

وقيل : تطلق واحدة ٠.‏ وحزم 4 ف الغنى ف موضم اخر : فقال 0 تطلق 
واحدة فى فياس المذهب 5 واقتصر عليه 8 وتبعه فى الشرح فى موضع ٠.‏ وجرم به 
اءن رز بن فى شرحه . وأطلقهما فى الفروع . 
قرام 
إمراها : لوقال « أنت طالق أقصى الطلاق » طلقت ثلاثاً » ؟ 2 منتهاه 





وغايته 6 . 
وقال فى الرعاية السكبرى » أظهر الوحهين : أنها تطلق ثلاثا.. واختاره فى 
المستوعب . ٠‏ 
وقيل : تطلق واحدة . وهو الصحيح من المذهب 5 « أشده وأطوله وأعرضه »4 


اختاره القاضى . ذ كره عنه فى المستوعب . وقدمه فى المغنى » والشرح 5 وشرح 
ابن رزين . وأطلقهما فى البلغة » والرعاية الصغرى » والحاوى » والفروع . 

الَائئْ : لو نوى كألف فى صعو بتها. فبل يقبل فى الحم ؟ فيه الخلاف المتقدم. 
وقدم فى فى الرعايتين أنه لايقبل . 

الئاك : لو قال « أنت طالق إلى مكة »6 و بنو بلوغها : طلقت فى الخال . 
حزم به بعص المتأخر بن . 

قال فى القواعد الأصولية : ولسكن ينبثى أن يحمل الكلام على جهة صميحة. 
وهو إما أنه تحمل على معنى : أنت طالق إن دخات إلى مكة » أوإذا خرجت 
إلى مكة . فإن حمل على الأول : لم تطاق إلا بالدخول إلمها . وهذا أولى لبقاء نق 
التكاح . و إن حمل على الثانى :كان حكها حم مالوقال « إن خرجت إلى العرس 
أو إلى الجا م بغير إذنى فإنت طالق » رجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه . 
و لوقال « أنت طالق بعد مكة » طلقت فى الخال . 

ويأنى التنبيه على ذلك فى باب الطلاق فى الف والمستقبل عند قوله « و إن 
قال : أنت طالق إلى شهر » 

قوله (وَإنَ قل : أنت طألق أَسَدَ الطلاق » طَلَقَت وَاحدَة ) . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » 





وغبره . وقدمه فى الفروع »؛ وغيره . 
وذ كر ابن عقيل فى الفنون - فى آخر الجلد التاسع عشر ‏ : أن" بعض 
أصحابنا قال فى « أشد الطلاق » ؟ « أقبح الطلاق » يقع طلقة فى الحيض » أو 
لاما على ا<تهال وجهين » وقال : كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهون الطلاق ؟ 
قوله (أَوْ أَعلظَهُ أو ألو أ أَعْرَسَه» أو مل» الانيا : طَلقتْ 
وَاحدَة إلا أن وى ملام ) . 


بلا تزاع . ونقله ان عور 
ده إلى 


قوله (وَإِنَ قآلَ : أنت طالق” ا ِل ثلاث : طلقت 
نين 4 . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى اله لك اتروع ؛ وغيرم . 

دوَيحْسَلُ أن تطلق 6 لان )4 . 

وهو رواية عن الإمام أحد رجه الله . 

وخرج وجه بأنها تطلق واحدة » ولولم يقل وا مسألة الإقرار الاتية 
فى آخر الكتاب » إلغاء للطرفين . 

قوله (وَإِنْ قآلَ : أنت طالق طلقة فى لقن »ونوَى طلقة مَمْ 
طَلْقتَيْن : طَلقت 0 لانراع. 

2 و 

قوله م وَإِن و مُوجَبَه عند : المستاب وهو يعترفه يطلقت 
طَلقئَِنِ 4 بلا , زاع 

وإن : يعرفه فكذلك عند ابن حامد . 

يعنى : وإن لم يعرف موجبه عند المساب ونواه . وهذا المذهب . 

قال الناضم : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الخلاصة 3 الخرر 9 1 رعايتين » والحاوى الصغير . 


9 وَعَنَدَ التَاضى تطْلق وَاحد 0 
واقتصر عليه فَْ المغنى ٠‏ وجرم به ف الوجدز . وأطلقهما ف الهداية 04 والمذهب 0١6‏ 


والمبتوعتب : والبلغة 4 والشرح 2 والفروع . 
وقال ف المنور » ومنتيحب الأدى : : وإن قال 2 واحدة ف اثلتين 04 زم 
الحاسب اثنتان » وغيره ثلاما ولم يفصل . ْ ش 


د مو لد 


فَائرمٌ : وقال الحاسب 0 غيره : #أروة واحدة و قبل قوله ٠‏ غلى الصجيح 





من المذهين . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ار 0 شرو اروف 
ظاهر ماجزم به فى الفر وع. 

وقال القاضى : تطلق امرأة الحاسب ائنتان . 

قوله ( وَإِن' لم ينو : وقم بارأ الماسي طلقئّان) . 

هذا الذهب . اختاره أبو بكر ؛وابن عبدوس ف تذ كرته . وجزم به فى 
اذهب » والغنى » والشرح » والوجيز » وغيرمم . وقدمه فى الملاصة » والحرر» 
والنظ » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : تطلق واحدة . وهو احّال فى الحداية . 

وقيل : تطلق ثلاما وتقدم كلامه في التوز» والنتخب:. 

قوله (و برها طلقة ) . 

عق لامر 1 ة لحاسب إذا لم ينو شيئاً . وهو عر لفحم : 

حزم به فى السكافى » والوجيز» وابن رزين فى شرحه . وقدمه فى المغنى » 
والشرح « وظاهر كلامه ف المغنى : أ عليه الأسماب . 

(إويحتمل أن تطلق ثلاثا )4 . 

وتقدم كلامه فى المنور » والمنتخب 

وقيل : تطلق امرأة العاعى لاما دون غيره . 

وقيل : تطلق اثنتين . اختاره ان عبدوس فى هذ كزته.. 

وقدمه فى 0 ؛ والنفلم ؛ والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . وأطلقون فى الفروع . 

فَائرمٌ : قال المصنف 9 يفرق أكابنا فى ذلك بين أن يكون اللتكم بذلك 

من له عرف عرف بهذا الافظ أم لا . 

والظاهر : إن كان النكلم لاك من عرفهم أن « فى » ذهينا يعنى « مع » 


وقمت الثلاث . لأن 0 حمل على ء رفم . والظاهر : إرادته . وهو المتبادر 
إلى الفهم من كلامه . انتبى 

وجزم بهذا فى ارعايعين 

فَائرمَ : لوقال « أنت طالق نصف طلقة فى نصف طلقة » طلقت طلقة بكل 
حال . قاله فى الرعاية الكبرى . 

فائرم أُمرى : لو قال « أنت طالق مثل ماطلق زيد نه . 


طلقت واحدة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 
وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقيل : بل تطلق بعدد ماطلق زيد. 

وأطلقهما فى الحرر » والنظم » وشرح الحرر . ١‏ 

قوله ( إِذَا آل : أنت طألق” نملف طلقة » 1 أو نضى طلقة » أو 
نملف طَلقكين : طلقت طَلقة 4 ٠‏ ظ 

بلا تزاع اع أعليه . ظ 

قلت : ومحتمل أن تطلق طلقتين فى الأخيرة . وهو قوله « أنت طالق 
نصف طلقتين » لأن اللفظ تمل إرادة النصف من كل طلقة منهما . 

وقال فى القواعد الأصولية : إذا قال « أنت طالق نصف طلقة » طلقت طلقة 

جزم به الأصماب . ونص عليه فى رواية صالح » والأثرم » وأبى الحارث » 
وألى داود . قال : ول أجد 5-8 3 الأصماب اشترط فى وقوع الطلاق بذاك 
النية . وفيه نظر . لأن التعبير بالبعض عن السكل من صفات المتكم . ويستدعى 
قصده لذلاك المعنى بالضرورة » وإلام يصح أن يعبر به عنه . انتهى . 

وبأ فى الباب الذى يليه « إذا قال : أنت طالق لاما إلا ريع طلقة.» 6. 


قوله 9 وَإِن قل :تصق طلقتين » أو لوم أنصّاف طلقة اق 
طَلقَين ) . 
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وإذا قال لما « أنت طالق نصفى طلقتين » طلقت طلتتين . 
هذا اللذهب . وقطع به الأصحاب. 0 
وقال فى الفروع : ولو قال « ملاثة أنصاف طلقة 6 فثثتان . 
وقيل : واحدة كنصفى ثنتين . أو نصف ثنتين . 
فظاهره : أنه جم بوقوع واحدة فى فى قوله « أنت طالق نصفى طلقتين »© 
ول أره لغيره . لأن الصحيح من المذهب فيها : أنها تطلق ثتين ٠‏ 
ثم ظهر لى أن فى السكلام تقديما وتأخيراً حصل ذلك من الناسخ . أو من 
مخريج غلط . أو يكون على هذا تقدير الكلام : لو قال « أنت طالق ثلائة 
أنصاف طلقة » فثنتان كنصفى ثنتين . وقيل : واحدة كنصف ثنتين . 
وأما قوله « ثلاثة أنصاف طلقة » فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين 
3 قطع به المصنف هنا . وعايه جماهير الأصماب . وقيل : تطلق واحدة . 
فائرم : خسة أر باع طلقة » أو أربعة أئلاث طلقة ونحوه : كثلاثة أنصاف 
طلقة . على ماتقدم خلاقاً ومذهبا . 
قوله (وَإِنَ قال : ثلائة أنصّاف طَلقتين : طَلقتْ 650 ) . 
هذا المذهب . نص عليه فى رواية مهنا . وصححه الناضم ٠‏ وجزم به فى الوحيز» 
والمنور . وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والمغنى » والحرر 
والشرح » والرعايتين , والماوى الصغير» والفروع » وتحر يد العناية 
“قال الوكش :هذا مُتصوْصض الإمام أحمد رجه الله . وعليه الجهور . 
ومحتمل أن تطاق طلقتين . اختاره ان حامد . 
قال الناظم : وليس عيعد . 
.وقال ف الفروع : ويتوجه مثلها « علاثة أ م وقال فى الروضة : 
يقم ثنتان . 


قوله ( وَإِن فآلَ : نمف طلقة » مث طلقة » سدس طلقة »أو 
نملف وَملَت وَسُدْس طلقة : طلقت طلقة ) . 

هذا المذهب . حزم به الأسماب فى الأولى ٠‏ وقطم به أ كثرم فى الثالثة . 

وفى الترغيب وجه : تقع ثلاما فى الثانية . وفى كل مالا بزيد على واحدة إذا 
8 
0 قوله ( وَإِذَا قآلَ اديع وت كد 

وكذا قوله ل( عليكن طلقة . أو انين . أوثلانا . أو أزْيماً : وقم بكل 
واحد طلقة م . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . منهم : الصنف والشارح . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الهداية ؛ والمذهب » والمستوعب ؛ وانخلاصة » والرعايتين » والنظ » 
والفروع » والحاوى الصغير . 

وعنه : إذا قال أوقعت بيتكن ثلاثاً » ما أرى إلا قد بن منه . واختاره 
أنو بكر » والقاضى .. ١‏ 

قال فى الرعاية الصغرى : وعنه : إن أوقع ثنتين وقع ثنتان . و إن أوقع ثلاث 
أو أر الات : 

قال اءن عبدوس فى تذّكرته : والأقوى بقع ثلاثة فى غير الأولى . 

قوله ( وَإِنَ قآلَ : أَوْق” نت يَمَكْنَ خساء قل الأوّل : : قم بكل 
واحدة طلقتآن ) . 

وكذا لوأوقم ستاً أو سبعا » أو ثمانيا . 

وعلى الثانية : يقم ثلاث . 

ان أوقم نسعاً فأز يد فئلاث على كلا الروايتين . 


سنو سد 


َائْرم : لوقال « أوقءت يينكن طلقة وطلقة وطلقة » فثلاث . ع ى كلا 
الروايتين ش عل الصحيح من المذهب ٠‏ 

قلث : فيعابى مها . 

وقيل : واحدة . على الرواية الأولى . 

قال فى القواعد الأصولية : فى هذه المسألة طريقان . 

أحدما : يقم بكل واحدة ثلاث » على الروايتين . وهو طريق صاحب 
الترغيب . وقدمه صاحب الحرر . وقاله فى المذنى » وغيره . 

والطر يق الثانى : حكها 2 مالو قال 3 يينكن » أو عليكن ثلاثاً » قال :. 
وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب . انتهى . ْ 
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فائرة : قوله ل( وإن قال : نصفك : أو جز منك أو إصبعك أو أذنك 


ص 





اق : طلقت ) بلا نزاع . 
لكن لو قال « إصبعك أو بدك طالق » ولايد لها ولا إصبع ٠‏ أو قال « إن 
شت فيمينك طالق 6 فقامت بعد قطعها . ففى وقوع الطلاق وجهان . 
وأطلقهما فى ار ر » وشرحه » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع . وقال : بناء على أنه هل هو بطر يق السراية » أو بطرّق التعبير بالبعض 
عن السكل ؟ كذا قال شارح الحرر . 
قال الزركثى : إذا أضاف الطلاق إلى عضو » فهليقع عليها جملة» نسميةٌ الكل 
باسم البعض ‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قاله القاضى ‏ أو على العضو [أو البعض] 
نظا لحقيقة اللفظ » ثم يسرى تغليبا للتحر يم ؟ فيه وجهان . و بتى عليهما المسألة . 
أمد ها : تطاق | فيهما ]| جزم بهفى المنور. 


والابى : لا تطلق مهمأ 5 





واختار ابن عبدوس فى تذكرته : أنها تطلق فى الثانية ولا تطلق فى الأولى . 


3 الإنضاف 2 5 


عد ا 


.. 0 02 2 لم هك 8 

قوله ( وَإِنَ قأل : دمّك طالق » طلقت 4 . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الهداية » 
واللخلاصة 3 وشرح ان منحا 04 وشرح ال خرر» والشارح ٠.‏ وهو ظاهر ماجزم ب4 ف 
الوجيز . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

قال الناظم هذا أولى . وقدمه فى الخحرر» والفروع . 

قال فى المستوعب : قال ابن البنا : لا تطلق . واقتصر عليه . وأطلقهما فه 
الرعابتين » والحاوى الصغير . ٠‏ 

فائرمٌ : لو قال « لبنك أو منيك طالق » فقيل : ا كالدم . اختاره فى الرعاية 





قال فى الفروع : ومنى كدم ' 

وقيل : بعدم الوقوع . قدمه فى الرعاية . وجزم به فى المستوعب ف اللإن - 

[ نسب تقديمه إلى صاحب الفروع فيه : 

واختاره فى الرعاءة وغيرها . 

وقيل : بعدم الوقوع فبهما . وقدمه فى الرعاية » والفروع » وغيرها . 

.. وجزم به فى المستوعب » والمغنى فى موضعين فى اللبن ٠‏ 

وينبغى أن يقال عن هذا القول : إنه قدمه فى الفروع أيضا . فإنه مدلولهع كم 
لا ين على من تأمله . فإنه قال فيه » وقيل : تطلق بسن وظفر وشعر . وقيل : 
وسواد »و بياض » ولبن » ومنى . كدم . وفيه وجه . وجزم به فى الترغيب . انتهى. 

ففهم بعضهم منه أن قوله « ولبن ومنى © مرفوعان استثنافاً . وليس كذلك. 
فإنه لم يسبق له فى الفروع ذ كر 2 الدم » بل الظاهر جَدُها عطفاً على ما قبلهما .. 
وحيائذ يستقم الكلام . 

ويؤيده الجزم فى المغنى فيها بعدم الوقوع فى اللان فى موضمين منه. كا نقلته 


عنه هنا . وعنه جزم المستو عب . حيث قاس الشعر والظفر والسن والدمع والمرق 
فى عدم الوقوع مها علمها . 
وإذا كان كذلك فى اللبن ففى المنى كذلك أيضا . لاشترا كرما عند صاحب 
الفروع فى الحم والمق أيضا »او إن اختلك الحم ار للتقدير بن السابقين فى 
حل قول الفروع » فليتأمل 1 
قوله ( إن قل : شئرن رك أ رك بنك سألق*. ل تذق:) 
وهذا المذهب ؛ وعليه ماهير الأصحماب . 
وقيل : تطلق وهو احتمال فى الحرر . ووجه فى المذهب . وأطلقهما فيه . 
فائرمَ : لو قال « سوادك أو بياضك طالق » لم تطلق » على الصحيح من 
الع جزم به فى اللكافى » والرعاية الكبرى . وقدمه فى الفروع [ وغيره ]| » 
وقيل : تطلق . 
قوله (وَإِنَ أَافه إِلَ اربق و والئع والمرق وَالطْل :1' تظلق') 
هذا المذهب . وعليه الأاب . . ونص عليه الإمام 1 رحمه الله . 
وقال فى الانتصار : هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة 3 وبصر؟ 
[ وتحوهما ] إن قلنا نسمية [ الكل ] الجزء عبارة عن الججيع [ كناية أو محازاً ] 
وهو ظاه ركلامه [ [ يعنى الإمام أحمد ] صح 2 إن قلنا بالسراية فلا . 
قوله ( وَإِنَ آل : رُوحُك طألق” طَلقَت ). 
وهو المذهب . قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : و إن قال « روحك طااق » 
وقم الطلاق فى أصح الوجهين . 
اختاره ابن عبدوس فى تذ كر ته . وقدمه فى المداية » والخلاصة » والحرر» 
والشرح » والنظم » وتحر يد العناية . 


)١(‏ ما بين الربعات زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن 


0 4ه 


ش ( وقال أنو بكر : لا تطلق »4 : 
فقال : لامختلف قول الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يقع طلاق و[ لا ] ظهار 
و [لا] عتق و [لا] حرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح.و بذلك أقول انتهى. 
وحزم به فى الوجيز . وهذا ظاهر ما قدمه فى الفروع . فإنه قال : و إن طلق 
حِزها ممهما أو مشاعاً أو معيناً أو عضوا » طلقت . نص عليه . 
وعنه : وكذا الروح . اختاره أو بكر » وابن الجوزى . وحزم به فى التبصرة 
اننهى . 
وماذ كره عن ألى بكر فيه نظر . و رده ما نقله [1 نا وما نقله ] هو عنه [ فى 
لخر أيضا ]: ئ 

9 وجدت ان نصر الله فى حواشى الفروع ‏ نقل عن القاضى علاء الدين بن 
مغلى : أنه جزم بأن هذا يغلب على صاحب اشرو [ فى اكلام ] يعنى قوله : 
« وكذا الروح 6 وأنه معطوف على قوله « جزءاً معيناً » وأن مراده : أنها تطلق 
بالروح على هذه الرواية » لكنه وثم فى عزوها إلى أبى بكر انتهى . وه وكا قال . 

قال شيخنا فى حواشى الفروع : الظاهر أن ذ كر ألى بكر سهو 
وقال فى الرعاية الكيرى : والنص عدم الوقوع . 
٠‏ قال فى المستوعب : توقف الإمام أحد رحمه الله فبها . 
وأطلقهما فى المستوعب » والكافى » والباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
[ وهذا بناء على أن الإشارة فى قوله فى الفروع « وكذا الروح إلى آخره » 4 
الوقوع فى المسألة التى قبلها » وهو الظاهر من العبارة . وقد أوَّله به ابن نصر الله 
فى حاشيته عليه . لعل مرجع الإشارة فيه هو قوله « مخلاف زوجتك بعض وليتى 6 
أى فلا تطلق فى هذه المسألة الأخرى المشمهة مها فيه لها 
فالتشبيه فى أصل انتفاء 1 93 » وإن اختاف منطق الانتفاءين حينئل . 
فيكون المقدم فى الفروع هو الوقوع فى الروح . وكذا مسألة الحياة الأنية بعدها 


إن قيل : إن قوله فيه « وكذا اإياة » عطف على قوله « وكذا الروح » وقيل : 
إنه عطف على جملة قوله « وكذا الروح 4 فيكون قد حك فيه لحلاف فنها . 
والراجح فيه عدم الوقوع عنده »كا جعله ابن نصر الله فى حواشيه عليه 
مقتضى كلامه فيهاء خلاقا لما سيأتى قريباً من الجزم بالوقوع ]20 , 
0 : 
إعراها : لو قال « حياتك طالق » طلقت [ كبقالك أو نفسك ‏ بسكون 





الفاء لا بفتحها ‏ فإنه كر حك وهواؤك ورائحتك . وظاهر الفروع : أنها لاتطلق . 
وجعله ابن نصر الله فى حاشيته عليه مقتضى كلامه فيه وكسألة الروح والدم . وإن 
كان المذهب قيهما الوقوع م ذ كر . ْ 
والذدى يثبنئ أن يقال : إن فيها الملا فكالروح والدم وتحوهما . فينبئى أن 
يكو ن المذهب فيها كلها عدم ااوقوع كإضافة الطلاق إلى السواد والبياض 
ونحوهماكالرائحة لكونها أعر اضًا والحياة عرض باتفاق المتكلمين »كالبقاء والرّوح 
والتّوح والرائحة والريح والحواء ؛ مخلاف الروح . 
وهذا ما ظهر لى من نحر برهذا الحل » وكا هو فىكتب غيرنا . كالشافعية 
وغيرهم . لكن الحياة عرض كاذواء لا يستغنى الحيوان عنها كالروح والدم . 
والبقاء والنفس ‏ بالسكون لا بالفتح ‏ مخلاف السواد والبياض ونحوها . فإن 
الحيوان يعيش بدونها لابدون جميع الأعر اض كلها . وليس الكلام فيها جميعاً انا 
التائيْ : قال فى الفروع : هنا لو قال « أنت طالق شهراً » أو بهذا البلد » 
صح 00 مخلاف بقية العقود . انتهى . ش | 
فالظاهر أنه وضع هذه المسألة هنا لكونها شبيهة بتطليق عضو منها . فم أنها 
تطلق كلها بتطليق عضو منها [ أو ببعضها ] فكذلك تطلق أيضاً فى هذه المسألة 


(1) مابين الربعين زيادة من نسخة الشين عبد الله بن حسن 


فى جميع الشهور والبلدان . فى قوله « مخلاف بقية المقود »6 نظر ظاه ركالفسوخ . 
ادا : 5 العتق فى ذلك كله 9 الطلاق . 
قوله (وَإِنَا قل لول با : أنت ما 7 أنت طالق » طلقت 


- 


- 


ع 


طَلقتيْن إلا أن > بدْوى إثانية ال 1 98 

ويشترط فى التا 56 أن 31 متصلا . وهذا الملاهب . وعليه الأحماب : 

وقال فى الفروع : و يتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار . ونقل أبوداود فى 
قوله د اعتدى اعتدى » مرتين » فأراد الطلاق : هى طلقة . 

قال فى القواعد الأصولية : وظاهر هذا النص : أنه لا يتسكرر الطلاق إذا ل 
ينو التسكرار. 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله فيمن قال : الطلاق يازمه لافمل كذا  »‏ 
و :ميقم أ كثر من طلقة إذا ل ينو . 

قال فى الفروع : فيتوجه مثله « إن قت فأنت طالق » 5 : 

وحكى الشيخ ‏ يعنى به الصنف ‏ وقوع الثلاث بذلك إجماعاً وكان الفرق 
بينهما أنه يازمه من الشرط الجزاء » فيقم الثلاث معاً لاتلازم » ولا ربط لايمين . 
ذكره فى آخ ركتاب الأعان . 

شوائر 

ازول : لوقال « أنت طالق أنت طالق أنث طالق » ونوى بالثالثة تأ كيد 
الأوة لم يقبل . ووقم ثلاث » لمدماتصال التأ كيد » و إن أ كد الثانية بالثالئة صح . 
وإن أطلق فطلقة واحدة . جزم به المغنى » والشرح . وقدمه فى الرعاية . 

وقيل : ثلاث . ذ كره فى الرعاية . 

النَائمْ : لو قال « أنت طالق طالق طالق » طلقت واحدة مالم , نوأ كثر . 


جزم به ه في الفنى « والشرح : وقدمه فى الفروع . وقال : وظاهر ماجزم به ف 


سس 1# الت 


الترغيب : أنه إن أطلق تسكرر . فإنه قال فيه : لو قال «أنت طالق طالق طالق» 
قبل أيضاً قصد التأ كيد . قاله فى القواعد الأصولية . 

وقال فى الرعابة ‏ بعد أن ذ كر أحكام أنت طالق أنت طالق  :‏ وكذا 
التفصيل إن قال : أنت طالق طالق طالق . أو أت طالق طالق أنت طالق » 
وقصد التأ كيد . | 

الات : لو قال « أنت طالق وطالق وطالق » وقال « أردت 1 الأول 
مالثانية » لم يقبل قوله . وإن قال « أردت تأ كيد الثانية بالثالثة » دين . 

وهل يقبل فى الحكم ؟ على روايتين . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

قال فى القواعد الأصولية : قبل منه لمطابقتها لها فى لفظها وممناها معا . 
وجزم به . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وكذا ا د وإاقاء وثم . فإن غابر بين 
الأدرف » مثل إن قال « أ: نت طالق وطالق » أو (”* 3 طالق 6 أو م فطالق » لم 
قبل قوله فى إرادة التأ كيد قولاً واحداً . 

ارابك : لوقال «أنت مطلقة »أنت مسرحة »أنت مفارقة » وقال : أردت 
أ كيد الأولى بالثانية » والثالئة . قبل قوله . جزم به فى المغنى » والكافى » والفروع » 
والقواعد الأصولية » وغيرسم . 

و إن ألى بالواو ققال « أنث مطلقة » ومسرحة » ومفارقة » فبل يقبل منه 

إرادة اذ كيد ؟ فيه احتيالان . 

وأطلقهما فى المخنى » والشرح » والفروع » والقواعد الأصولية . وقدم ابن رز بن 
ْ شرحه عدم القبول . 

قوله ( وَإِنْ قل : أنت طألق” فطألق” أو م طالق» أو ب" طالق” 
أو طالق طلقة بل' طلقتيْنء أو ب؛ طلقة , أو طألق” طَلقَة بَْتَمَا 
طلقة» أو قبل طَلقَة » طلقت طَلْقَْن » . 

وقوع طلقتين بقوله « أنت طالق فطالق » أو ثم طالق » أو بل طالق » لاأعل 


فيه خلافاً [ إلا رواية فى الغحرر بوقوع طلقة واحدة فى قوله وأنت طالق بل 
طالق » ]7 ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق طلقة » بل طلقتين » هو الصحيح 
من المذهب .كا قطع به المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه ٠‏ وجَرّم 
به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال أو بكر وابن الزاغوتى : تطلق لاما . 

ووقوع طلقتين بقوله « أنت طلق طلقة » بل طلقة » هو الصحيح من 
المذهب » وعليهأ كثر الأصماب . وجزم به فى الوجيز وغيره وقدمه فى الفروع وغيره- 

وعنه : تطلق واحدة فقط » ووفوع طلقتين بقوله «أنت طالق ظلقة قبل 
طلقة » أو بعدها طلقة 6 هو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : والأصح يقم ثنتان . 

وجزم به فى الكافى » والحرر » والشرح » والوجيز» وغيرهم . وهو ظاهر 
ماجزم به فى المستوعب فى « بعدها طلقة »© 

وقدمه أيضاً فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقيل : تطلق واحدة . اختاره القاضى . 

ويأنى قريبًا إذا قلنا تطلق ائنتين » هل يقعان معأ » أو متعاقبتان » فها إذا 
كانت الزوجة غير مدخول بها ؟ و يأني نظير ذلك فى باب الإقرار بالمجمل . 

فالرتان, 

إمراهما : لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة فى نكاح آخر وزوج آخر : دين . وف 
الحكم قيل : يقبل . وقيل : لا يقبل . 

وقيل : يقبل إن وجد ذلك » وإلا فلا . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى المغنى » والشرح : والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد . 


. مابين الربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 





لسع للد 


وأطلقبن فى الهداية » والمأاهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح» 
والرعايتين 4 والحاوى الصغير . : 1 
الثاني : لو ادعى أنه أراد بقوله ‏ بعدها طلقة » سأوقعها : دين على الصحيح 
من المذهب . وى الح روابتان . 
وأطلقهما ف الفروع 04 والرعابة : وحكاما وحهين 5 
وقال فى الروضة : لا يقبل فى الح . وى قبوله فى الباطن روايتان . انتهى . 
مه 5 .58م وعي مح .ه ع - ص “سوم 
قوله ( وَإِنَ ا مَدْخُول بجاءبانت بالأولى» 1" يلرَمْبَا 
مَا بِعْدَهًا 4 . 
عق : فيا تعدم من ٠.‏ ال سائل ٠.‏ فدخل فى كلامه 2 أنت ت طالقى طاقة بعدها 
طقة» أو بل طلقة » وكذا حك « أنت طالق طلقة بعد طلقة © قلا يقع عنده 





بثير الماخول ببا إلا واحذة . وهو أحذ الوجهين . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : وهو أشهر . وتوقف الإمام أحمد رحه الله . 

وجِزم به فى الممنى » والشرح » والوجيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وقيل + يتدانهنا ٠‏ فيقع ثنتان بالمدخول مها وغيرها . واختارها أو اللخطاب 
وغيره فى قوله « طلقة بعد طلقة » . 

وجزم به فى المذهب » والمستوعب . وزاد علمها « قبل طلقة » وأطلقهما 
فى الفروع . 

قوله ( وَإِنَ قل : أنت طألق” طلقة قبْلباً طلقة” ٠‏ فكذلك عند 


ءوء 


لاطي 4. 


قال فى الفروع 5 وهو شه ٠.‏ وتوقف الإمام أحد رحهه لله ٠‏ و نضره الشارح. 


وحزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الضغير . 
ا وَعنْدَ أى الطاب : نطق أَنُنْحَيْن 4. 
واختاره أو بكر 5-0 ف اقداة » والأاهب » ومسبوك الذهب » 
والخلاصة . وححه المصنف . 
وظاهر المستوعب » وار » والفروع : الإطلاق . 
وأما المدخول بها فى هذه المألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطاق طلقتين . 
. قال فى الفروع : الأصح يقم ثثتان . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاوى الصغير . وقيل : تطاق واحدة . اختاره القافى فى اللحلاف . 
نقله عنه ابن البنا . ذكر ذلك فى المستوعب على ,ما تقدم . 
قوله ( وَِن َال ل : أنت طألق طلقة مَعبَا طلقة» أَوْمَمْ طلقم 
أو طألق وطالق” : طلقت طلقتَين ) . 
وقوع طلقتين بقوله « أنت طالق طلقة معها طلقة » أو مم طلقة » لا نزاع 
فيه فى المذهب ف المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق وطالق» 
اغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب . ونص عليه فى رواية صالم والأثرم 
وغيرها . لأن الواو ليست للترتيب . وعليه جماهير الأ حاب . وقطم به كثير منهم . 
وعنه : بين غير المدخول ما فى الأولى » بناء على أن الواو للترتيب . قاله 
ابن أبى مومى وغيره . 
قال القواعد الأصولية : وفى بناء ابن أبى موسى نظر . بل الأولى فى تعايل 
أنها تبين بالأولى:: آنا إثعاء » والإنقاءاك يتزتن مغتاهاعل عبوات لنفاها . 
وقال فى الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى وأولم تسكن الوا للترتيب . 
قوله ( وَالمَمَق كَالمْتيّر فى هَذًا ) . ظ 
وهذا المذهب »؛ سواء قدم الشرط أو أخره » أو كرره . 
فاو قال « إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم طالق » ثم طالق » فدخلات 


الدار: طلقت طلقة ؤواحدة إن كانت غير مدخول مها ٠‏ وثثلاما إن كانت مذخولا 
مهأ : وهذا المذهب مالقا : وعليه ماهير الأصحماب 0 

وقال المصنف ف المفنى » وتبعه الشارح : ذهب القاضى إلى وقوع طلقتين فى 
الحال فى حق المدخول . مها وتبقى الثالثة معلقة بالدخول . قالا : وهو ظاهر الفساد 
وأبطلاه . وقالا أيضاً : ذهب القاضى فيا إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق فطالق » أو « طالق ثم طالق ثم طالق » وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير 
المدخول مها : تبين بواحدة فى الخال من غير دخول الدار . 

قال فى الفروع : كذا قال يعنى : به المصنف ‏ قال : والذى اختاره 
القاذى وجماعة : أن « ثم »6 كسكتة لتراخيهبا . فيتعلق بالشرط طلقة . فيقم 
بالمدخول بها إذن ثنتان . وطلقة معلقة بالشرط » إن تقدم فبالأولى . وإن تأخر 
والأخية دو يقم بغير المدخول مها : الثانية منحزة إن قدم الشرط . والثالثة لغوء» 
والأول فعلقة.. 

وإن أخره فطلقة منحزة » والباق لغو لبينوتها بالأولى . انتعى . 

وقال فى المذهب ‏ فيا إذا قدم الشرط ‏ إن القاضى أوقم واحدة فقط فى 
الحال . وذ كر أبو يعلى الصغير : أن المعاق .كالمنجز . لأن الاغة لم تفرق بيمهما . 
وقال : إن أخر اله لت لي ط 

قوله ( وَإِنَ قل : إن وَخَلت فأنت طألق” : إن دَخَلتِ 56 
اق دخات لاقت عالقنين بكر حال )د 

وهو المذهب 3 وعليه الأصماب : وقطموا نه . وحكاء المصنف إجماعا ٠.‏ 

وقال فى الفروع 1 ويتوحه أنه ليقع إلا واحدة 0 وأو كرره ثلاث من قوله 
« الطلاق يازمه لافمل كذا » وكرره . فإنه لاي قع أ كثر من واحدة إذالم ينو. 
قاله الأصماب ؛ والشيخ تقى الدين رحمه الله » وفرقوا بين المين بالطلاق وعد ل 
ذكره ف الفروع ف آخ ركتاب الأعان . 


201008 


قوله ل حكى عن ن أى بكر رحه الله اه لاتصحّ لا ملتكناه و فى 
الطلاق 4. 
وقال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإهام 
أحمد رحه اله » ولسكن أ كثر أجو بتهكقول الجهورء ولا تفريم عليه 
قال فى القواعد الأصولية : وأ كثر الأسماب خصوا قول ألى بكر بالإستثناء 
فى عدد الطلاق » دون عدد المطلقات . ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء فى 
الطلاق مطلقاً . قال : وهو ظاهر . انتهى 
قات : و يحتمله كلام المصنف هنا . وقطم فى الفروع بالأول / 
وقال فى الترغيب : أوقال « أربمتكن طوالق إلا فلانة » لم يصح على الأشبه 2 
لأنه صرح بالأربع وأوقم عليهن . ولو قال « أر بمتكن إلا فلانة طوالق » 
الاستثناء . انتهى . 
قلت : وهو ضعيف . 
قوله ( وَالدْهَبْ : أنه رصم امتتثتاه مَادُونَ التملف » . 
وهو المذهب »كا قال بلا ريب . وعليه الأسصماب . وقطموا به . 
قوله ( ولا بصم فيا رَاد عليه ) . 
وهو المذهب أيضاً كا قال المصنف . وعليه جماهير الأصكاب . ونص عليه . 
قال صاحب الفروع فى أصوله : واستثناء الأ كثر باطل عند الإمام أحمد 
رحمه الله » وأصحابه . وقيل : يصح . واختاره أبو بكر الخلال . 
قائر مَ: يصح الاستثناء فى الطاقات والمطلقات » والأقار بر ونحو ذلك » إلا 
ماحكى عن أبى بكر » وصاحب الترغي ب كا تقدم قريب 





قوله (وَفى التمطف وَجْهَان 4. . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والكافى » 
والهادى 6 والبلغة 6 والشرح 6 والخحرر 4 والنظلم 4 والفروع 6 والقواعد الأصولية ٠.‏ 


أمرضا ؛ يصح ٠وهو‏ المذهب . 





قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . 
وصمحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
وَجِزْم .به فى الإرشاد ء والوجيز ؛ والمنور » ومنتخب الأدمى ! 
وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى التذكرة فى الطلاق والإقرار . فإنه ذ كر فمهما 
« لايصح استثناء الأ كثر © واقتصر عليه . 
والومم الثاني : لا ريصح . 
قال فى نحر بد العناية : لايصح استثناء مثلٍ »على الأظهر . 
.قال النائم الام 1 
ونقله أبو الطيب الشافعى عن الإمام أحمد رمه الله . 
قال الطوفى فى مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا . 
ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلانى فى مختصر محتضر الطوفى» وهو 
صاحب تصحيح الخحرر . واختاره ابن عقيل فى فصوله . 
ويأفى نظي رذللك فى باب الحم فها إذا وصل بإقراره مايغيره 
تشم : أ كثر الأسماب حكوا الخلاف وجهين . وقال أبو الفرج » وصاحب 
الروضة » واعخلاصة : ها روايتان . 


وذ كرأبو الطيب الشافى عن الإمام أحمد رحمه الله : رواية بلمنم ,كا تقدم . 


طَلقت ملم ) . 
هذا المذهب . وغليه جماهير الأصحاب . بناء على عدم سحة استثناء الأ كثر . 
وقيل : تطلق اثنتان » بناء على القول الأخر . وأطلقهما فى الرعايتين . 
قلت : لوقيل تطلق ثلاماً فى قوله « حمسا إلاثملاثاً » وإن أوقعنا فى الأولى 
طلقتين : لكان له وحه . لأن لنا وجهاً أنالاستثناء لايعود إلا إلى مابملكه . وهو 
هنا لاعلك إلا ثلاث طلقات ؛ وقد استثناها . فلايصح . فكأنه قد استثنى اججيع 
كقوله « أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا » مخلاف ما إذا استقى اثنتين من ثلاث . 
قوله (وَِنْ آل : أت طألق” لون إل ريم طَلقق: طَلقتْ م60 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به القاضى فى 
الجامع السكبير » وصاحب المْغنى » والشرحء والوجيزء والهداية » والمأهب » 
والمستوعب » والخلاصة .2 
قال فى القواعد الأصواية : تطلق ثلاث فى أصح الوجهين . وصححه ابن عقيل 
فى الفصول . ش 
ظ وقيل : تطلق طلقتين . اختاره القاضى . نةله عنه فى الفصول . 
وأطلقهما فى الحرر » والفروع ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير. 
قوله (وَإِنَ قل : أنت طألق طقن إلا وَاحدةَ قعل ومين ) . 
مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه . وقد تقدم المذهب فى ذلاك . 
قوله ( وَإِنْ آل : أنت طألق م65 إلا امتتين إلا وَاحِدَةَ » قل 
0 ثم أو انين ؟ كَل وَحَهَينِ ) . ظ 


وأطلقهما فى الخررء والفروع . 


امرض : تطلق اثنتين . وهو المذهب ٠‏ صمحه فى التصحيح 5 وجزْم به ف 





الداية 34 والملاهب 04 وامستوعب 3 والخلاصة 6 وغيرهم ٠.‏ لأن الاستئناء من الاستثناء 
عنلنا حيح ٠و‏ استثناء النصف حي على المذهب 57 تقدم 7 

والومم الثالى : تطلق ثلاثاً . 

قال المصنئف 6و الشارح 6و غيرها 0 لايصح الاستثناء من الاستثناء ف الطلاق 
إلافى هذه المسألة . فإنه يصح إذا أجرّنا النصف . وإن قلنا : لايصح» وقع الثلاث . 

فامرة : لو قال« أنت طالق ثلانا إلا واحدة إلا واحدة » طلقت اثنتين » على 





الثانى » و يصح الأول ٠‏ جزم به ابن رزين فى شرحه . 

وقيل : تطلقثلاثاً , لأن الاستثناء الثانى معناه إئبات طلقة فى حقها » لكون 
الاستثناء من ن الننى | اناق فيقم ٠‏ فيقيل ذلك فى إيقاع طلاقه 6 وإن ١س‏ يقبل ف نفيه . 

وأطلقهما ف المرئ 0 0 » والفروع . 
7 رض عى سدام 

قوله ١‏ إن قل : :أت طألق” اوم إلا مد نكما إلا واحدة: أو طالق 
وَطألق” وَطألق” إلأ وَاحدة 3 3 طَلقَين وَوَاحَدَةَ إلا واحدة 2 
طقل وَنْصْفًا إلا طلقَة : طَاقَتَ" ره الذهب . 


قال ابن منحافى شرحه : هذا المأهب . وقدمه فى ال » والهداية » 
والمذهب » والخلاصة فى « أنت طالق طلقتين وواحدة [ إلا واحدة 6 أو «طلقتين 
ونصفاً إلا طلقة » طلقت ثلاثا . وهو المذهب ]22 , 

( تمل أن تَطلق طاتتان ) . 

وقدمه فى المستوعب فى انيع . وأطلقهما فى الرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير ؛ والفر وع. 


. زيادة من نسخة الشيخ عبدالله بن حسن‎ )١( 


لكن صاحب الرعايتين : قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يءود إلى التكل 
وقطم فى الحداية و الخلاصة : أن الاستثناء بعد العطف لايعود إلا إلى اليه : 

فإذا قال « أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة » طلقت ثلاثاً . وقدمه فى 
المستوعب . وصمحه فى المغنى . 

قال فى القواعد الأصولية : وما قاله فى المغنى ليس يجار على قواءد اللذهب . 

وقط القاضى أبو يعلى بوقوع طلقتين فى قوله « أنت طالق وطالق وطااق إلا 
واحدة »كا قدمه ابن مدان . وقطم به ابن عقيل فى الفصول أيضاً . 

لكن ذكر فى المستوعب عن القاضى : أمها تطلق ثملاما فى هذه وفى ايع . 

واختار الشارح وقوع الثلاث فى الأولى . وأطلق اللملاف ف الباق » وأطلق 
الملاف فى المذهب ف الأولى . وف قوله « طَلقّحَيْن وَنضُمًا إلا طلقة » . 

فإذا قلنا : تطلق ملاما فى قوله « طااق وطالق وطالق إلا واحدة »© لو أراد 
استثناها من امجموع : دين » وف الحم وجهان . 

وأطلقهما فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وار ره والنظم » 
والرعايتين » والحاوى . 

وظاه ركلامه فى المنور : أنه لايقبل فى الحم . فإنه قال : دين » واقتصر عليه 

[قال ابن رزين فى النهذيب : كل موضم فسر قوله فيه بمايحتمله . فإنه يدين 
فيه فيا بينه و بين اللّه ؛ دون الحكى انتمهى 

ونقله أيضاً عنه فى تصحيح الحرر وغيره ]7"© 

قلت : الصواب قبوله . 

[ قال الشيخ فى مختصره ‏ هداية أبى اللمطاب ‏ فإن قال : أردت استثناء 
الواحدة من الثلاث : قبل . 

وهذا الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبى الخطاب لاخلاف ‏ على ما 
المؤلف _أحسن مايستند إليه فى تصحيح الوجه الثاتى » وهو القبول . والله له أعم 5 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


سس اسم ام 


فامرن : لوقال « أنت طالق اثنتين » واثنتين » إلا اثنتين : طلقت ثلااً » 
حِرْم به القاضى فى الجامم الكبير » وغيره . 

وقدمه فى أأغنى » والشرح وخر ابن رزين . 

ومحتمل أن تطلق اثنتين . قال ابن رزين فى شرحه : هذا أقيس . 

وإن قال « اثنتين وائنتين » إلا واخدة » فالذى جزم به القاضى فى الجامع 
الكبير : أنها تطلق اثنتين . بناء على قاعدته . 

وقاعدة الذهب : أن الاستثناء برجع إلى مايملكه » وأن العطف بالواو بصي 
الجلتين جهلة واحدة . 

وأندى المصنف ف المننى احهالين . 

أحدهما : ماقاله القاضى . 

والثانى : لايصح الاستثناء . 

وإن فرق بين المستثنى والستثنى منه » فقال « أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة ؛ إلا واحدة وواحدة وواحدة » . قال فى الترغيب : وقعت الثلاث على 
الوجهين . 

قوله (وَإن آل : أنت طالق ملا » وَاستَثتى بقلب إلا واحدةً 
وَقمت الثلت 4 . 

أما فى الحكم : فلا يقبل » قولاً واحدا . 

وأما فى الباطن : فالصحيح من المذهب : أنه لايدين »كا هو ظاه ركلام 
للصنف . وعليه جماهير الأصماب . وجزم به السامرى فى فروقه ؛ وصاحب الوجيز » 
والستوعب » وغيرهم . 

وقدمه فى الغنى ؛ والشرح » والفروع » والنفم ؛ والزركشى ؛ وغيرهم . 

واخقاره اللحد فى محرره وغيره . 

وقال أبو االخطاب : يدن . واختاره اللوالى . 

ه٠ الإنصاف _ ج‎  “ ١ 


قال فى عيون المسائل : لأنه لا اعتبار فى صر يم النطق . على الصحيح من 
الذهب . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قوله “ل وَإِنْ قآل : نسَاتى طوالق » واستثنى واحدة يقليو . لم 
تطلق ». 

فيقبل فيا ينه و بين الله له تعالى ء قولاً واحداً . 

وظاه ر كلام المصنف : أنه يقبل فى الحكيى أيضا . وهو الصحيح من 
الروايتين . واللذهب منهما . اختاره الشارح . وصحجه فى النظم . 

وظاهر ماجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » واختاره القاضى . وجزم به 
الزركشى » والمنور . ْ 0 

والرواٌ التَائٌ : لا يقبل . اختاره ابن حامد . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والفروع » 
والرعا.تين » والحاوى الصغير. 

فائرنان, 

إعبرثثها : وقال م نسالى الأر بم طوالق 6 واستثنى واحدة بقابه : طلقت ف 
ظ السك . على الصحيح فذقت وقطع نه الا كثر . 

ولم تطلق فى الباطن . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : تطلق أيضًا . وهو الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع .و 
ظاهر ماجزم به الزركشى » واعارق . | 

وقال فى الترغيب : لو قال « أر بستكن طوالق إلا فلانة » لم يصح على الأشبه 
لأنه صرح وأوقع . وويصح « أر بسكن إلا فلانة طوالق » وتقدم ذلك فى أول 
الباب . 

الثائيم : : يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما + نمال ناد لظلا و1 ٠.‏ 


لاقطاعة بد بتنفس ونحوه ٠‏ قاله القافى 6 وغيره ٠.‏ واختاره ف الترغيب ٠.‏ 


سسس له## سم 


وقطم به فى الحرر » والرعايتين ». والحاوى الصغير » والوجيز » والنظم 2 
وتجريد العناية » والمنور » وغيرهم . 
وانعتير أيضاً نيته قبل تسكيل ما ألقه به . 
قال فى القواعد الأصولية : وهو المذهب . ْ 
[ وقيل : يصح بعد كيل ما أله به 0 قطم بهفى الممبج » والمستوعب » 
والغنى , والشرح. 
قال فى الترغيب : 0 غلاه ر كلام أصابنا . 
واختاره الشيخ تقي قالدن رحمه الله . وقال : دل عليه كلام الإمام أجد 
رمه الله » وعليه متقدمو أحابه .: 
وقال : لا يضر فصل سير بالنية و بالاستثناء . انتهى . 
وقيل : محله فى أول الكلام . قاله فى الترغيب توجببهاً من عنده . 
ش وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة » فقيل له « ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : 
كل امرأة لى طالق . فسكت . فقيل : إلا فلانة ؟ قال : إلا فلانة » فإنى ل أَعْنها » 
فأبى أن يفتى فيه . ظ 


ويأنى فى تعليق الطلاق : إذا علقه يمشيئة اله تعالى . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


ا 

قوله (إدَاقآلَ لامرأنه : أنت طألق” أمْسء أْوْ قبل أن أنكحّك 
وى الإيقاع : وَكَم ) . 

هذا المذهب . اختاره أبو بكر . وحكاه القاضى عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وجزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » والنظ » والوجيز » والمفور ».وغيرثم .٠‏ 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين» والحاوى . 

ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس امن تكردا المذهب . 

وجءله القاضى وحفيده كسألة ماإذا لم ينوإلاً نية . 

وعنه : يقم إن كانت زوجته أمس 

نقل مهنا : إذا قال « أنت طالق أس» وإِنما تزوحبا اليوم . فليس هذا 
بشىء . ففبومه : م إنكانت زوحته بالأمس : طلقت . 

قوله ( وَإِنْ نَل ذو : لم لم يََمْء فى ظاهركلامه ) . 

وهو المذهب . حزم به فى الوجيز وغيره . وسححه فى النقم وغيره . وقدمه فى 
الحررء والرعايتين» والحاوى الصغير » والفروع وغيرجم . 

قال ناظم المفردات : عليه الأ كثر . وهو من المفردات . 

وقال القاضى : بقع . وهو رواية عن الإمام أ<_د رحه اله . فيلغو ذ كر 
2 ع 6 . 

وحكء ن ألى بكر : لا يقع إذا قال « أنت طالق ا 6 وَيِقَعٌ إِذَا قال 
2 بل أن أنَكحَك 6. 

قال القاضى : رأيته خط أبى بكر فى جزء مفرد . 

وحمل القاذى قول أبى بكر رمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا . 


فال المصنف والشارح ‏ فى تعليل قول أبى بكر لأن « أمس » لا يمكن 
وقوع الطلاق فيه . 

وقبل تزوجها متصور الوجود . فإنه يمكن أن ينزوجها ثانياً » وهذا الوقت 
تدوقرم و لكل كا لو قال « أنت طالق قبل قدوم زيد 6. 

قوله ( فإن' قآلَ ١‏ أردت أن رجا كلى طلقا أو أو طلت أن فى 
نكيم ف 17 : قبل مه 9 منّْهُ إذا احتمل الصّدق فى ظاهر كلام الإمام 
أَحمَدُ رحمه الله . 

أما فها بينه و بين الله تعالى : فيدين . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأسحاب . وجزم به فى المغنى » والشرح » والحرر» والوجيز » وغْيرهم . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لا يدين فمهما باطنا . حكاها الحاوانى وابن عقيل . 

وأمافى ال : : فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يقبل أيضاً . وهو مقيد بما 
إذالم تكذيه قر ينة 6 من ن غضب أ و سؤالها الطلاق ونحوه . فلا يقبل قولاً واحدا . 
وكلام المصنف هو المذهب و إحدى الروايتين . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الخررء والرعاية الكيرى . 

وقال فى الرعاية الصغرى : قبل حكم ؛ إلا أن يعلم من غير جهته . وأمله سهو 
أو نقص من السكاتب . و إنما هذا الشرط على التخرييج الآنى . 

والرواية الثانية : لايقبل . 

وقال فى اللحرر : و يتخرج إذا قلنا: تطلق بلا نية : أن لا يقبل منه فى الحسكم 
إلا أن م من غير جهته . وتبعه فى الرعاية الكبرى . وأطلق الروايتين فى 
الفروع وغيره . ١‏ 

وتقدم نظير ذلاكه فى أول « باب ضر يم الطلاق وكتايته © عنه قولة « وإن 


نوى بقوله « أنت طالق 6 من وثاق » أو مطلقة من زوجكان قبل © . 


وتقدم تحر ير ذلك . فايعاود . فإن الأسماب ذ كروا أن الح فيهما واحد . 
تمس : ظاهر قوله « قبل منه إذا احقمل الصدق »6 أى وجوده : أنه يشترط أن 
يكون قد وجد ذلك منه أو من الزوج الذى قبله . 
هذا الذهب . واختاره القاضى وغيره [ وهو قول ألى اللخطاب . وقدمه فى 
الشرح ] . 
. قال فى الحرر » والرعاية » والنظل » والحاوى » والوجيزء وغيرهم : إذا أمكن : 
[ قال فى الترغيب : هوقياس الذهب . 
وقال القاضى : يقبل مطلقا ] وقدمه فى الفروع . 
[ وهل يشترط يض #بوته عند الام 2« أو إن تداعيا عنده » أولا مطللقا 5 
أو يشترط فى الحم دون التدين باطنا » وهو الأظهر ؟ فيه خلاف . 
سكن فرق بين إمكان الصوت» ولولم يكن وجد شىء مطلقاً . و بين الوجود 
مه #سواء اشقرط غبوته ىق فتن الآمن» أوعيد الحاكم» لاحم أو للتدين مثلاً . 
فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها » خلافا لمن يحمل الخلف لفظيا فى 
ذلك كله 00 : 
6 وهام د وه م ام ٠‏ 0 ح ني و ل 
قوله ( فإن مات أو حِن أو خرسء قبل العم عُرَاده »فيل 'تطلق ؟ 
عل وَحِهَيْن » . 
وأطلقهما فى الغنى » والشرح ء والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


أمرا : لاتطلق وهو الصحيح من الذهب ٠‏ كدحه ف التصحيح َ وحزم 





به فى الوجيز . 
والخلاف هنا مبنى على الخلاف المتقدم فى اشتراط النية فى أصل المسألة . 


(1) مابين الربعين زيادة من نسخة الشبخ عبد اله بنحسن . 


فإن قيل : تشترط النية هناك وهو المذهب - : لم تطلق هنا . لأن شرط 
وقوع الطلاق النية ؛ و يتحقق وجودها . 

وإن قيل : لانشترط النية هنا» طلقت هناك . قاله الأحماب . منهم المصنف 
والشارح » وابن منجا وغيرم ٠‏ 

قوله ( وَإِنَ قال : اأنت اه كيل قذوع زياد لشهر . فَقَدمَ 0 
مُه شبر :لم تطلق ) . 
00 وكذاإذاقدم مم الشهر . وهذا للذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 

حتى قال المصنف » والشارح »فى المسألة الأولى : ل تطلق » بغير اختلاف 
من أصحابنا.. 

وقيل : هما كقوله « أنت طالق أمس © وجزم به الاواتى . 


ابر : قال فى القواعد الأصولية » فى هذه المسألة : جزم بعض أصحابنا بتحر جم 





وطئها من حين عمد الصفة إلى حين موته . 

وقال فى المستوعب : قال بعض أصحابنا : بحرم عليه وطؤها من حين عقّد 
هذه الصفة إلى حين مو ته , لأن كل شهر أن حتمل أن يكو ن شهر و قوع الطلافق 
فيه : و يذكر خلافه : 

قوله ( وَإِن قدم بَمْدَ سَبر وَجُرْهِ بَقمُ الطلاق فيد : ينا ؤقوعة 

بلا تزاع . وكان وطؤه محرماً . فإ نكان وطىء : لزمه المهر . 
فوائر 
ازول : لها النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق . 





قلت :.فيمانى:يها:. 


سد ام م سد 


الائي : قوله ل( وإ نُ 0 بعد لين اينوم » وكان الطّلاق »شم قد ش 
د بل بعد الشّهر بيومين : ص تدا لعو وبع الطلاق # . 

وهذا صميح لا خلاف فيه . 7 الطلاق لم يصادفها إلا يثنا ؛ والبائن لابقم 
علمها الطلاق 

وقوله (وَإن قدم بَْدَ بر وسَاعَةِ : وم الطّلاق دُونَ الم ) . 

بلا خلاف علبها » لكن إذالم يقع امل : ترجع بالعوض . 

وقوله ل( كان الطّلاق ب1ئن) ) . 

احترازاً من الطلاق الرجعى . فإنه يصح الع مطلقاً ٠‏ أعنى قبل وقوع 
الطلاق و بعده » مالم مالم تنقض عدتها . 

الماك : وكذا الحم وقال « أنت طالق قبل موق اتوت 
يان لد م التهمة: 

ولوقال « إذا مت فأنت طالق قبله بشهر » لم يصح . ذكره فى الانتصار ‏ 
لأنه أوقمه بعده . فلا يقم قبله لمضيه . 

قوله ( وَإِنْ َال :أنت طالقة كَبْلَ مَوْتى : طَلْقَتْ فى الال ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 1 

وقال فى التبصرة : تطاق فى حزء يليه موته كقبيل مولى . 

فوائر 

إعراها : قوله (وَإِنْ قال : بد مَوَتىء أَوْمَمْ مَوتى +1* تطلق 4 

بلا بزاع عند الأصحاب . ونص غليه . 

لكن قال فى القواعد : يازم على قول ابن حامد : الوقوع هنا فى قوله « مع 
موت » لأنه أوقع الطلاق مع الم بالبينونة . فإيقاعه مع سيب اللحكم أولى . انتبى 





الا : لو قال « أنت طالق يوم موتى » فنى وقوع الطلاق وجهان . 
وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
أرما : تطلق فى أوله . وهو الصواب . وصمحه فىالنظ . وجزم به فى المنور 





واليابى 8 لاتطلق 





الال : لو قال « أطولم حياة طالق » فيموت إحداثه يقم الطلاق بالأخرى 
إذن » على | الصحيح من المذهب . 

وقيل : تطلق وقت عينه . 

قوله ( وَإِنْ ا لد ء' 

اس شتراها 0 4 

وهو أجل الوحيين:.: اختاره ه القاضى فى المجرد » وابن عقيل فى الفصول . 
وجِزم به فى الوجيز . وقدمه فى الكانى » والنفم 

قال ابن حكال ره : هذا المذهب . 

تحتل أن تطلقَ 4 

وهو المذهب . وهو رواية فى التبصرة . 

قال فى الشرم : وهذا أظهر . 

قال أبو الحطاب فى الحداية : وهذا الصحيح . 

قال فى الرعايتين : طلقت فى الأصح . 

واختاره القاضى فى لحلاف 0 الجامع » والشر يف » واءن عقيل فى تمد الأدلة 


دأو 


كت طالق . قمآت أب 


وغيرهم . وجزم به فى المنور» وتذكرة ابن عبدوس . 
وقدمه فى الخلاصة » واحرر » والحاوى الصغير » والفروع . 
وأطلقهما فى المستوعب »؛ وقواعد اءن رجب » ونجريد العناية . 
وتقدم التنبيه على ذلاك فى باب الحرمات فى التكاح 


فاتمرمٌ : لو قال « إذا ملسكتك فأنت طالق » فات الأب أو اشتراها ل تطلق . 
على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : لاتطلق فى الأصح . 

قال فى الحرر » والحاوى الصغير : 1 تطلق وجب واحداً . وجزم به فى الرعاية 
الصغرى . 

قال فى القواعد الفقهية »فى القاعدة السابعة والحسين : لو قال زوج الأمة لها 
« إن ملكتك فأنت طالق » ثم ملكها : لم تطلق . قاله الأسماب وجها واحداً . 

ولايصح . لأن ابن حامد يازمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساش . اتتهى . 

وقال فى الرعاية الكبرى : ولوكان قال « إذا ملسكتك فأنت طالق » وقلنا : 
الماك فى زمن الخيارين للمشترى : 1 تطاق . واقتصر عليه . وقيل : تطلق 

وفى عيون المسائل احتمال : يقع الطلاق فى مسألة الشمراء » بناء على أن الملاك 
هل ينتقل زمن الخيار ؟ وفيه روايتان . 

تق : فراده بقولة ( فإن كانت مُد بره فمأت بوه : : وم الطلاق 
م ولتق مع 4. 

إذا كانت مخرج من الثلث 

قوله (وَإِنَ قال : أنت طالق لأَشْرَتَ اماه الى فى الكو زء ولا 
ماه فيه أو تلن فلا اكيت أ لَأمْمَدَن الما » أو لأطيرن » أوا 
إنا له أسْعد اتتماء وتو : طلْقَتْ فى الخال 4 . 

هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله 1 

ومن جملة أمثلته « إن لم أشرب ماء السكوز » ولا ماء فيه » أو « إن لم أطر » 


وهو الملذهب : حرم 4 ف الوجيز» وغيره : ووه الملصنئنف 34 والشارح ٠.‏ 


وقدمه فى الهدابة » والذهب » والستوعب » واتخلاصة » والغنى » والشرح » 
والحررء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وقال أو اعاطاب فى مو ضع من : لا تنعقد عينه . 

وحكى فى الهدابة عن القاضى 9 نها لا تنعقد . فلا يقع به الطلاق . 

وقيل : تطلق فى المستحيل لذاته » وفى المستحيل عادة : تطلق فى آخر حياته . 

وقيل : إن قت هكقوله « لأطيرن اليوم » ونحوه : طلقّت فى 0 وقته . 
وذكره أو الطاب اتفاقا . و إن أطلق : طلقت فى الحال . 

وقيل : إن عل موته حنث وإلا ؛ فلا لتوهم عود الحياة الفانية . 

اير : لو قال « لا طاءمت الشمس » ف وكقوله. « لأصعدن السماء 6 . 


قوله ١‏ وَإن قآل : أنت مالو إن" شرت مَاء الكوز »ولا مَاه فيه 
َو سمت التماءء أَوْسَاء اليِتْ أو اميه 4 . 

هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله . وهو قسمان : مستحيل عادة » ومستحيل 
لذاته . 

فالمستحيل عادة : ما مثل المصنف . 

ومن جاة أمثلته « أنت طالق لا طرت 6 أو « إن طرت » أو 2ه لاشربث 


ماء الكوز ع« ولا ماء فيه 7 أو 2 إن قلبت الجر ذهياً « ونحوه . 





والمستحيل لذاته : كقوله «أنت طالق إن رددت عن «6 أو « جمعت بين 
الضدين » أو « شر بت الماء الذى فى هذا الكوز » ولاماء فيه ونحوه . فهذان 
القسمان لاتطلق هما فى أحد الوجهين . وهو المذهب . وسححه فى المغنى » والشرح » 
والتصحيح » والنظم » وغيربم . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير » 
.والفروع 5 

وتطلق فى الآخر . وأطلقهما ان منحا فى شرحه . 


وقيل : تطلق فى المستحيل لذاته » لا فى الال فى العادة . 

فائرة : حك المتق والحرام والظبار والنذر : حك الطلاق فى ذلك . 

وأما ا لمين بللّه تعالى : فكذلاك على أصح الوجهين . قدمه فى الحرر» 
والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . وأطلقهما فى الفروع . 

و يأتى الكلام عليه فى كلام المصنف فى كتاب الأعان فى الفصل الثانى . 

قوله ( وَإِن' قآلَ : أنت طالقة اليَوْم إِذَا جاه عَدْء قصل الجن ) . 


يعنى المتقدمين قبله . وأطلقهما فى الشرح . 





أمره ما : لا تطلق نطلا .بل هو لغو. ٠و‏ هو الصحيح من المذهب .اختار ه 





القافى فى الرد » وابن عبدوس فى ذا كرته . 
وجزم به فى الحدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوغب » والخلاصة 
وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع . وصمحه فى التصحيح . 
والثالى : تطلق فى المال . اختاره القاضى أيضاً . ذكره الشارح 
قال فى الوجيز : طلقت . انتهى . 
وقيل : تطلق فى غد . 
لغميم : قال ابن منجا فى شرحه : وظاهر كلام المصنف ‏ فها حكاه ععرن 
القاضى - أن الطلاق لا يقع هنا » مع قطم النظر عن مخر يحه على تعليق الطلاق 
بشرط مستحيل ١‏ 
قال المصنف فى المئنى. : اختيار القاضى أن الطلاق يقع فى الال . انمهى 
قلت : قد ذكر الشارح عن القاضى قولين : عدم الطلاق مطلقاً » ووقوع 
الطلاق فى الحال » كا ذ كرته عنه . : 


886 لم 


فائرثا, 

إمر انما : لو قال « أنت طالق ثلاثاً على مذهب السنة » والشيعة » واليهود » 
والنصارى » فقال القاضى فى الدعاوى ‏ من حواشى التعليق ‏ : تطلق ثلاثاً . 
لاستحالة الصفة . لأنه لامذهب لم : ولقصده التأ كتداشيق 

قات : ويقرب من ذلك قوله « أنت طالق ثملاثاً على سائر المذاهب » 
لاستحالة الصفة . والظاهر : أنه أراد التأ كيد » بل هذه أولى من التى قبلها » ولم 
أرها للأسحماب . 

وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغانى من الشافعية : تطلق فى الحال . 

وقال أبو منصور بن الصباغ : وسمءعت من رجل فقيه كان محضر عند 
أبى ااطيب - أن القاضى قال : لايقع . لأنه لا يكون قد أوقم ذلك على المذاهمب 
كلبا. 


5-5 


٠0- 


العام 0000 أنت منود عقا وملسم | وى 

جب طلقَت بأول ذلك 24 . ش 

. وجوز له الوطء قبل وقوعه‎ . ١ 

(وَإن فال : أنت طالق اليَوْمَ » أو فى هَذَا الشهر : طَلقَتْ فى 
الأال ) . ْ 

ابلا خلاف أعلله . 

ركذ القن :و آنت لق ق تقول » طلقت أين بأولة عل المع مق 
المذهب . قدمه فى المستوعب » والرعاية » والفروع » وغيرمم . 

وعنه : لا يقع إلا فى رأس الهول . اختاره ابن أبى موسى 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 


عه 


قوله (١‏ فإن' قل : أَرَدنه فى آخر هذه الأؤقات دن 4. 

إذا قال : أنت بطالق غدا » أو يوم رت وقال « أردت فى آخر ذلك » 
فقطع المصنف هنا : أنه بدين » وهو أحد الوجهين أو الروابتين . ذ كرما فى 
الرعايتين . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وشرح ابن منجا . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى الفروع : والمنصوص أنه لايدن . وقدمه فى الحرر . ومال إليه 
الناظم . 

قلت : هذا المذهب . 

وأطلقهما فى الحداية » والفروع . 

وأما ماعدا هاتين المسألئين : فقطم المصنف أيضاً أنه يدين » وهو المذهب . 

قال فى الفروع : دين فى الأصح : 

قال فى الرعابة الكبرى : دين فى الأظهر . 

قال فى الحاوى : دين فى أصح الوجهين . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
والرعابة الصغرى » والوجيز » والنظم ؛ وغيرهم . 

وقيل : لا يدين . وقدم فى القواعد الأصولية : أنه لايدين إذا قال « أنث 
طالق يوم كذا » وقال : أردت آخره . 

قوله (وَعَل قبل فى لمكم ؟ مرج كل روَا تين ) . 

وأطلقهما فى الرءايتين » والماوى فيا عدا المسألتين الأولتين . وأطلقهما فى 
شرح ابن منجا فى الجيم . وأطلقهما فى الفروع فى « أنت طالق اليوم أو غداً » 
أو شبر كذا 6. 

أصركما : يقبل . وهو الصحيح من المذهب . صمحه فى المثنى » والشرح » 
والتصحيح » والنظم ولت الحاكة ل مصلنة , واغباره: انق عيدو ف 
تذ كرتة . 


حم 47 تب 


والدَاس : لا يقبل . محه فى اللخلاصة ٠‏ وَحَرْم به فى المنور . 
وقدم فى الرعايتين : أنه لا يقبل إذا قال « غداً أو يوم كذا » وجزم به فى 
الحاوى الصغير . 
فاثرئاي 


إمراشئا : قال فى بدائع الفوائد : فائدة . 





مايقول الفقيه أيده الا + » وما زال عنده إحسان 
فى فتى علق الطلاق بشو ر قبل ماقبل قبله رمضان 

فى هذا البيت ثمانية أوحه : 

أحدها : هذا . 

والثالى : بعد ما بعد بعذه . 

. والثالث : قبل ما بعد بعده . 

والرابع : بعد ماقبل قبله . فهذه أر بعة متقابلة . 

اللخامس : قبل ما بعد قبله . 

السادس : بعد ما قبل بعده . 

السايع : بعد ما بعد قبله , 

الثامن : قبل ما قبل بعده . 

وتلخيصها : أنك إن قدمت لفظة « بعد 6 جاء أر بعة . 

أحدها : أن كلها بعد . 

الثانلى : بعدان وقبل . 

الثالث : قبلان و بعد . 

الرابع : بعدان يينهما قبل . 

وإن قدمت لفظة « قبل » فكذلك . 


وضابط الجواب عن الأقسام : أنه إذا اتفقت الألفاظ . فإ ن كانت « قبل » 
وقم الطلاق فى الشهر الذى تقدمه رمضان بثلاثة شهور . فهو ذو الححة . فسكأنه 
قال « أنت طالق فى ذى المحة »6 لذن المعنى : أنت طالق فى شير رفانت قبل 
قبل قبله . فل وكان رمضان قبله طلقت فى شوال . 

وأوقال « قبل قبله » طلقت فى ذى القعدة . 

وإن كانت الألفاظ كلما « بعد » طلقت فى هادى الآخر 3 لأن المعنى : 
أنت طالق فى شهر يكون رمضان بعد بعد بعده . ش 

وأوقال « رمضان بعده © طلقت فى شعبان . 

ولو قال « بعد بعده 6 طلقت فى رحب . 

وإن اختلفت الألفاظ ‏ وهى ست مسائل ‏ فضابطها : أن كل ما اجتمع 
فيه ه قبل » و بعد » فألغبماء نحو « قبل بعده 6 و« بعد قبله 6 واعتبر الثالث . 

فإذا قال « قبل مابعد بعده » أوا « بعد ماقبل قبله 6 فألغ الافظين الأو لين » 
يصير كأنه قال أولا « بعده رمضان © فيكون شعبان . 

وفى الثانى : كأنه قال « قبله رمضان »6 فيكلون ل : 

وإن توسطت لفظة بين مضا دين لها نحو « قبل بعد قبله © و« بعد قبل 
بعده » فألغ اللفظين الأولين . ويكون شوالاً فى الصورة الأولى .كأنه قال : فى 
شور قبله رمضان . وشعبان فى الثانية .كأنه قال « بعده © رمضان . 

و إذا قال ه بعد بعد قبله © أو « قبل قبل بعده »6 وهى تمام القّائية طلقت 
فى الأولى فى شعبان . كأنه قال : بعده رمضان . وف الثانية فى شوال .كأنه قال : 
قبله رمضان . انتبى . 

المَائسّ : وقال «أنت طالق اليوم أو غداً » أو « أنت طالق عدا ء أو فد 
غد » طلقت فى أسبق الوقتين . قاله الأسماب . 


قوله (وَإِنْ قآلَ: أنت طألق أليَوْمَ وعَدًا وَبَمْدَ عد ؛أؤْف الَيَوْم 
وَفى عَد وَفى يَمْدَهُ ٠‏ قبل تَظلق 06آن)ء أ واحدة ؟ عَلَ وَجْهَين » . 
أرما : تطلق واحدة» كقوله « أنت طالق كل يوم 6 ذ كره فى الانتصار 
ى و ى وم 





ومح هذا الوحه ف التصحيح . 
والوم. الالى : تطلق ثلاث » كقوله « أنت طالق فى كل يوم © ذدحكره 
وقيل : تطلق فى الأولى واحدة » وفى الثانية ثلاث . وهو المذهب . جزم به 


فى الوجيز » وذ 35 ابن عبدوس . وقدمه فى اخخرر» والرعايتين » والحاوى 





الصغير » والنف . وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهبء والمستوعب 
والخلاصة فى الأولى . وقدموه فى الثانية . 

وأطلقين ابن منجا فى شرحه . وأطلق الوجهين فيهما فى المغنى » والشرح » 
والفروع . 

وقال : ويتوجه أن مخرج 000 يوم » أو « فى كل .يوم © على 
هذا لحلاف . 

ويأنى فى كلام المصنف : إذا قال « إن كنت بين أن راك الله بالنار 
فأنت طالق » فى تعليق الطلاق بالشروط » فى فصل تعليقه بالمثيئة . فإن بعضهم 

ها هنا . 

قوله ( وإن قآل: : أنت طألق” اليم إن' م أطلقك ايوم : طلقت 
ف آخر جزء مل ) . 

هذا المذمب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . منهم أبو اللمطاب » 


والمصدف 4 والشارح 6 وغيرهم ٠.‏ 
4 الإنصاف جاه 


سيد و © لدم 


قال فى الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وجِزم به فى الوجيز» والمنور » 
وتذ كرة ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع . 

وقال أبو بكر : لا تطلق . قدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والنظم . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعبء والحرر » والحاوى 
الصغير . 

فائرمَ : لو أسقط اليوم الأخير فقط . فقال « أنت طالق اليوم إنلم أطاقك » 
شكها 2 المسألة التى قبلها خلاقاً ومذهباً . قاله فى المغنى » والشرح » والفروع » 
وعيرثم . 

ولو أسقط اليوم الأول فقط . فقال « أنت طالق إن لم أطلقك اليوم » طلقت 

بلا خلاف . 

لكن فى وقت وقوعه وجهان . 
وأطلتهما فى الغنى » والشرح » والفروع . 





أمرضما : تطلق فى آخره . قدمه اان رزين فى شرحه . 





والوم الى : تطلق بعد خروحه .. 
ولو أسقط اليوم الأول والأخير. فقال « أنت طالق إن لم أطلقك » فيأتىه 
ف ىكلام الصنف فى أول الباب الأتى بعد هذا . 
فار : لو قال ازوجاته الأربم « أيتكن لم أطاها الليلة فصواحباته! طوالق » 





وم يطأ تلك الليلة واحدة منهن . فالمشبور عند الأصماب : أنهن يطلقن ثثلاثا ثلاما .. 
قاله فى القاعدة الستين بعد المائة . 

وحى أو بكر وجباً ‏ وجزم به أولا ‏ أن إحداهن تطلق ثلاثا . والبواقه 
طلقتين طلقتين . وعلله . 

فملى هذا الوجه : ينبغى أن يقرع بينهن . فن خرجت عليها قرعة الثلاث 
حرمت بدون زوج وإصابة . قاله فى القواعل . ١‏ 


وه ند 


ام 2 


قوله ( وإن قال 1 ٠‏ طألق يوم قد َي 4 اك عْدَوَة 4 
وَقدم يد مُؤتها) يعنى : فى ذلك اليوم ( قبل و قم بها الطّلاقّ ؛ عَلَ 


وجهين 4. 
وأطلقهما ابن منحا ف شرحيه ( والناضم 8 


أمر فيز : وقع مها الطلاق . وهوا الصحيح من المذاهب .صمحه فى التصحيح » 





والمغنى » والشرح . وجزم فى الوجيز وغيره . وقدمه ف الرعايتين » والحاوى » 
والفر وع » وغيرهم . 

والوم, الثاني : لايقع بها الطلاق . 

ران ندم قاد اوعارا: ررض ارما رم 401 دقان 
كلام المصنف فى آخر الباب . 

فعلى المذهب : تطلق من أول النهار . جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه 
2 الخرر » والحاوى 

. وقيل : تطلق عقيب قدومه . وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى الفروع 
كناك رقم وهى حية فى وقت وقوع الطلاق الوجهان . 


-م 


0-0 #أنت ملل فىغد إذا قدمَ رَيْدُ . فمانت ' قبل 
قدذومه : لم تظلق" ) . 


17 أ الوجهوين وهو احهال فْ الهداية ٠‏ وح ف لمستوعب . 0 
به فى الكافى » والشمرح » والنقم » والوجيز» وغيرم . ش 


والوم, الدانلى : تطلق . وهو الملذهمب : 


قال فى المستو عب : ذكر أحابنا أنه محم بطلاقها بناء على ماإذا نذر أن يصوم 


ند هاس 


غداً إذا قدم زيد. فقدم وقد أ كل . فإنه يلزمه قضاوه الأن نذره[ قد ] أنعقد 
اتهى . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الحرر . فإنه قال : إذا قال « أنت طالق فى غد إذا 
قدم زيد 04 فقدم فيه طلقت 6 و يفرق بين موتها وعدمه : 
وغيرم . واختاره ابن عيدوس ف تذ كرته ٠.‏ وأطلقهماى المذهب . 

فعلى الملذهب : يقم الطلاق عقيب قدومه 4 على الصحيح من المذهب . قدمة 
قْ 0 الصغير » وغيرهم . وجزم به فى الشرح . 

ول أبو الحطاب : : تطلق م ن أول الغد ٠‏ وحزم به أبن عبدوس فى تذ كرته . 

وقيل : محل هذا إذا قدم والزوجان حيان . 

فائرنا, 

إعرا فير : اوقدم زيد والزوجان حيان » طلقت قولاً واحداً لك ن فى وقت 
وقوعه الوجهان. المتقدمان » وأطلقهما فى الفروع . 

أمرفئ 5 يكون وقت قدومه » وهو المذهب 5 قدمه فى الحرر » والنم 3 


والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيره . وهو ظاهر ماقطم به الشارح فى بحثه . 





والوم الثابى : تطلق . فق أول الغد . اختاره أو االحظطاب كا 3 : 
امام : قوله ( وَإِنَ' قال “أنت طألق” اليم ع : طَلَقَت المي 


وَاحدَة » إلا أن" يريد داه ايوم وطالقة عدا . ات انين 4. 
بلا خللاف أعلله 5 





وإن أراد : نصف طلقة اليوم » ونصفها غدا : طلقت طلقتين . على الصحيح 
من المذهب :كا حزم به المصنف هنا . 


لديم ده 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
واغحرر» والنضم » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح . 
وقيل : تطلق واحدة . وهو احّال لاقاضى . 
وم يذ كر هده المسألة فى الفروع . 
قوله ( فإن نوَى نصف طلقة اليَوْمَ وَبقتا عَدَا اخْتَمَلَ وَحمَينِ 4 
وأطافيا فى الحداية» والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والشرح » وشرح 
ان منحا. 
أمر هما : تطلق واحدة .. وهو الصجيح من المذهب . صمحه فى التصحيح » 
واف - وقدمدق احور وفرع . 
والوم الثابى : تطلق اثنتين . 
1 205 ع 
قوله ( وَإِنَ قأل: أنت طألق إلى سَبْرِ 4 وكذا إلى حول لإ طلقت" 
عنْد انقضّائ ) . ظ 
هذا المذهب بشرطه . وعليه الأصحاب . 
وسومه ف ارابك والذعب وتوضيواة الع نوا عياطلا 1 
واغخرر » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
.وعنه : يقم فى الحال . وهو مذهب ألى حنيفة . ظ 
قوله ( إلا أن وى طلاقها فى الخال ) . 
يعنى فتطلق فى المال.. وهذا المذهب . وعليه الأحاب . وقطم به أ كثرم. 
وق ابن عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية » وكقوله « أنيتم 
طالق إلى مكة » على ما تقدم فى « باب ما ختلف به عدم العللاق » وإن قال 
2 بعل مكة )6 وقع في المال . 


8ه علد 


قوله ( وَإِنْ قال : طآلق” فى آخر الشّهرِء طَلْقَت" 
فجر آخر يوام منْهُ) . 
50 الوجوه. واختاره الأ كثر . وجِزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
لعب » وا مستوعب » واللخلاصة » والوجيز» والمنور . 
. وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والشرن. ؛ وصفحه . 
وقيل : تطلق بغروب همس الخامس عشر منه . 
وقيل : تطلق فى آآخر جزء منه . قدمه فى الفروع . وهو الصواب . 
قلات : وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة . 
قوله ( أو وَل آخره ) . 
يعنى لو قال « أنت طالق فى 0 ١‏ مر » طلقت بطاوع خِر آخر نوم منه 
وهو الملذهب : 
قال ان منحا فى فا المذهب . وجزم به فى الوجيز» والنور . 
وصمحه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والشرح » والقواعد الأصولية 5 
وقدمه فى الهدابة » والمستوعب » والخلاصة » والحررء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم 1 
ا تطلق بكروب تَمْسِ اتفايس عَشَرمِنْةُ 4 . 
قلت : وعلى قياس قوله : تطلق بالزوال منه بوم لخامس م غشر » إذا تبين أنه 
كان ناقصا . 
فعلى الذهب : بحرم وطؤه قاسم وعشر بن . ذ كره ابن الجوزى فى المذهب 
ومسبوك الذهب . ش 
قال فى الفروع : و يتوجه نخر يح لا حرم . 


هذا أحد الوجوة : 

قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى المغنى » والشرح : هذا أصح . وقدمه فى المدابة » والمستوعب » 
والخلاصة » والحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير . وجزم به فى الوجيز. 

وقيل : تطلق بطلوع خر أول بوم مئه . وهو المذهب ٠.‏ 

قال فى الفروع : طلقت بفجر أول بوم منه فى الأصح . وجزم به فى النور . 
وقدمه فى الخرر , 

وقال أو بكر : تطلق بغروب همس اللخحامس عشر منه # . 

وقال فى الرعاءة : إذا قال 8 أنت طلق فى غرة الشهر » أو أوله »© وأراد 
أحدها : دين فى الأظهر . وفى السك وجبان : وقيل : روايتان . 

وقال فى المفنى » والشرح : الثلاث الليالى الأول لي ا : 

قوله (وَإِنْ قآلَ : إذا مَصْت سَنَة قأنت طآلق :طلقت' إِذَامَمَى 
ال عَكَرَ برا بالأهلو) بلا نزاع (وَمِكَمَلٌ الشَرُ الى حَلَنَ في 
أثنآئه بالمدد) . 

5 المذهب . وعليه الأصخاب . 

وعنه : يكل الكل بالعدد . وأطلقهما فى الرر . 

وعند الشيخ تت -الدين رمه الله إلى مثل تلك الساعة , 

وتقدم نظير ذلك فى « باب الإجارة »6 عند قوله « وإذا أحره فى أثناء شيز 
سنة 6 . ٠‏ ش 1 

د د ل ا عي ل ا 

قوله (وَإَِا أل إدَا مَضْت السنَهُ قأنت طآلق : طلَقت بانسلا 
ذِى اليّة) . [ 

بلا خلاف أعلمه . 


لدذهام ا د 


قال ابن رزين : وكذا ال -ك إذا أشار . فقال « أنت ظالق فى هذه السنة » 
فَائْرَ : أو قال «أردت بالسنة اثنى عشر شهراً» د وهل يقبل فى لمكم 0 





على روايتين . وا وجهان فى المأهب. © . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » وامستوعب » والحرر» والفروع . 
إصراضما: يقبل . وهو المذهب . جزم به فى المفنى » والشرح » والنور » 
وذ كرة ابن عبدوس . 
والروايمٌ المائم: : لا يقبل . وصديحه الناظم . 
قوله (وَإِنَ قآل :أنت طألق فى كل سَبَة طَلْقَة :طلقَت الأول فى 
الال » وَالانيْة ف أُوّل العم ركذا اثالث . فإن 1 0 
باس اق عقر سَبْرًا :ذبن . وَهَل بل ف الك ري 

رواتن 4. 

1 وأظلقييما ابن منجا فى شرحه » والنظم. . 


إمراتحما : يقبل وهو المذهب ٠‏ جَزمبه فىالحداية»والذهب » والمستوعب » 








والمحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . وسمحه فى المغنى » والشرح . 

قال فى الفروع : قبل فى المسكم على الأصح . 

والرواٌ التالرم : لا يقهل . 

سيم : محل هذا إذا بقيت فى عصمته . 

أها تباتك مده » ودامت حتى مضت السنة الثالثة » ثم تزوجها : لم يقم 
العالاق » ولو تكحها فْ السنة الثالثة » أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد . جزم 
به فى الفروع . 

قال فى المغنى : اقتضى قول أ كثر أحدابنا وقوع الطلاق عقب الزوجه بها إذا 


لاه لد 


تزوجبا فى أثناء السنة الثانية . لأنه جزء من السنة الثانية التى جعلها ظرفاً لاطلاق. 
قال » وقال القاضى : تطلق بدخول السنة الثالثة . و إنكان نكاحها فى 
السنة الثالئة : طلقت بدخول السنة الرابعة . انتهى . 
ول هذا أيضًا على المذهب 5 
فأما على قول أبى الحسن الْمِيمى » ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها فى 
حال البينونة .فلا تمود حال . ظ 
قوله ( وَإِنْ قل : أرذث أن يكون ابَْداه السّنين ارم دس 
٠ 2 .-‏ . اير ّ 
وَلم “قبلا فى الأسكمى 4 . 
لم .قبل فى الثم 4 
وهو المذهب . قطم نه القاضى » وصاحب المنور » وابن عبدوس فى تذ كرته . 
وقال المصنف ف المغنى : والأولى أن مخرج فيه روايتان . 
وها وجبان مطلقان فى الرعايتين » والنقم . 
قوله 9 وَإِنَ كَالَ ان طالق” َنم رقم ويد » ققدم ليلا 0 
تطلق إلا أن م 5 3 ِاليَوْم القت افتطلق 4 


بلا خلاف . ومقهومه : أنه إذا أطلق النية لاتطاق بقدومه ليلا . وهو المذهب . 
قدمه فى الفروع : ش 
وقيل : تطلق . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والجرر : فكلنيّة الوقت . 
وقيل : كنية النهار ٠‏ يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية . وقدمه 
فى النلم . 
لسر : مفهوم قوله « فقدم ليلا » أنه أو قدم ا طلقت » وهو حيح بلا 


خللاف إذا قدم ع عند اججهور . 


سسا ره سس 


وقال الخلال : بقع قولا واحداً . 
وقال ابن حامد : إن كان القادم ممن لا يتنم من القدوم بيمينه كالسلطان » 
الحاج والأجنبى ‏ » حنث . ولا يعتبر علمه » ولا جهله . 
وإن كان تمن يمتنع بالمين من القدوم كقراءة اه أو لأحدها ؛أو غلام 
لأحدها . خهل الهين أو ياتا م فيهكا لو حلف على فمل نفسه ففعله 
جاهلا أو ناسيا . فيه روايتان » كذلك هنا على ما يأنى آخر الباب الأنى . 
فعلى المذهب : فى وقت وقوع الطلاق وجهان ؛ وأطلتبما فى الفروع . 


أعمراضيا : تطاق من أول المهار. وهو المذهب : حَرم به ف المخنى » والشرح ٠.‏ 





وقدمه فى 0 » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم . 





وفائدة الملاف ؛ : 00 وعدمه . 
وتقدم « إذا قدم وقد ماتت فى ذلك اليوم 6 فى هذا الباب فايعاود . 
قوله (وَإن قدم به مين أو مَكْرَهَا |» تطلق ) . 
هذا اللذهب . وعليه جماهير الأسماب . 
قال الزركشى : هذا المذهب المشهور . والختار للأصحاب . 
وجزم به فى الوجيزء والنور » ومنتخب الأدى » والهدابة » والذهب » 
والخلاصة . وقدمه فى اللمغنى » والحرر » والشرح » والنفم » والرعابتين » والحاوى 
الصغير» والفروع » وغيرهم . 
وقال أو بكر فى التنبيه : تطلق . وهو رواية عن الإهام أحمد رحهه لله ٠‏ 
ومحل الخلاف : إذا لم تكن نية . 
أما مع النية فيحمل السكلام عليها بلا إشكال . 


لسابهم لد 


باب تعليق الطلاق بالشووط 
فائُرم : يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط . وكذا إن تأخر . على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : يتنحز إن ا الشرط . ونقله ان هالىء فى العتق . 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : وتأخر القسم :5 «أنت طالق لافعلن 6 
#الشرط وزناوك أن لاسلسق + 
وذكر ابن عقيل إذا قال «أنت طالق» وكرره أر بعا » ثم قال عقيب الرابعة 
« إن قت » طلقت ثملاما . لأنه لا جوز تعليق مالا للك بشرط . 
وتقدم فى آخر « باب ما يختلف به عد الطلاق » ما يتعلق بذلك . 
ع 1ه للم يدسه م 0 
قوله (ولاتصح, من الاجني . فاو قال : إن زوحت فلانة» او 
ع ا ا 
إن وت اهراء فى ظالق” 4 تطلق إذا تزوحهَا 4 : 
هذا المذهب . وعليه الأصماب ٠.‏ ونص عليه . ٠‏ 
له قر رومع 5 
#وعنه : تطاقٌ » قال فى الفروع : وعنه حة قوله ازوحته « من لزوجت” 
عليك فبى طالق »6 أو قوله لعتيقته « إن تزودتك انث طالق 6 أو قوله لرجعيته 
« إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً » وإن أراد التغليظ عليها . - 
وقال فى الرعابة الكيرى : و إن قال اعتيةته « إن تزوجتك فأنت طااق » 
أو لامرأته 2 إن تزوجت عليك مرة » أو غيرها 5 فبى طالق 6 فر وحهما طلقتا : 
5 قال قلت : إن صح تعليق الطلاق بالنسكاح » و إلا فلا . 
شرم بالوفوع فى هاتين الصورتين . وفرق م 5 من عنذه . وحزم مهمأ غيره . 
0 ف 0 : أن تعليقه م" نا احني كتيده عتقا علاك ٠.‏ 9 قال : 


قله (وإِن علق 2 م الظلاق بشرط :ل" تطلق' قبل وجُوده ) 


لدو لم 


هذا الذهب » وعليه:الأحاب.. 


5-8 00 


(وَعَنْهُ : تَطْلقُ 4 مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده . 
وخص الشيخ تق الدين رحمه الله هذه الرواية بالثلاث . لأنه الذى بضره كتعة . 
نشي : فى قوله « لم تطلق قبل وجودها »6 إشعار يأن الشرط يمكن . وهو 
كذلك. 
فأما ما يستحيل وجوده فيذ كر فى أما كنه . 
وقد تقدم فى أثناء الباب الذى قبله . 





ومفهوم كلامه : أن:الطلاق يقم وجود شرطه . وهوحيح . ونص عليه . 
وليس فيه محمد الله خلاف . 

قوله ( إن قل : عملت مَاعلقته !"مَل ) . 

هذا الذهب . لأنه علته» 0 للك تغييره.. وعليه.الأححاب . وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يتعجل إذا عجله . وهو ظاهر بحث الشيخ تتى الدين رحمه الله . فإنه 
قال : فما قاله جمبور الأحاب نظر . 

وأطلقما فى البلغة . قال فى الفروع : و يتوجه مثله دين ٠‏ . 

فاترتا, 

إمراكما : إذا علق الطلاق على شرط : زم . وليس له إبطاله . 

ذا الدع . وعليه والأحعاب قاطبة . وقطموا به . 

وذكر فى الانتصار والواضح رواية يجواز فسخ المتق المعلق على شرط . 

قال فى الفروع : و يتوجه ذلك فى طلاق ذ ثرهفى باب التدبير. 

قلت : وقال الشيخ تق الدين ب رمه الله ا : أوقالن «: إن أعطيتيق 6 


أو « إذا أعطيتينى » أو « متى أعطيتينى ألقاً فأنت طالق » أن الشرط ليس بلازم 
من جبته . كالكتابة عنده . 

قال. فى الفروع : ووافق الشيخ تقى الدين رمه الله على شرط مخض . 
ك « إن قدم زيد فأنت طالق 6 . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : التعليق :الذى يقصد به إيقاع الجزاء إن كان 
معاوضة فهو معاوضة . 3 إن كانت لازمة فلازم » و إلا فلا يازم الخلم قبل القبول 
ولا السكناية . وقول من قال « التعليق لازم © دعوى ممردة . انتهى . 

وتقدم ذلك أيضاً فى أثناء باب الخلم . 

انب :.أو-فصل بين الشرط وحكه بكلام منتفم بوانت ت طالق بازانية 

فت قت هلم بضر ذلك . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يقطعه . كسكتة وتسبيحة . و 7 احمال للقاضى . 


ع 


قوله ( وَإِن قال :أنت طالق ثم َال أَرَدْتُ إن" قمتء دي . 
وَل قبل فى سكم . نص حَلِبْهِ )4 


وهو المذهب . نص "عليه . وجَزم به فى 'الوجيز » وشرح ان منحا . وقدمه 
فى المغنى » والشرح » والحرر . 

قال فى الحداية » والكانى » والنفم : مخرج على روايتين . 

قلت : صرح فى المستوعب أن فمها روايتين . وأطلقهما هو عا 
المذهب . وللسكن حكاها وجبين . 

وقدم هذه الطريقة فى الفروع . وأطلق اللخلاف . وقال وقيل : لا يقبل . 
انتهى . 

وهذه طريقة المصنف وغيره . 

وتقدم نظير ذلك فى أول « باب صرب الطلاق وكنايته » إذا قال لها : 


«أنت طالق » ثم قال 0 أردت من وثاق 6 1 «أن أقول : طاهر فسيق لسالى 6 
أو 2 أنها مطلقة من زوج كان قبله 6 . 
.. عر 0 3 5 5 عه ه ه 
قوله وَادوَات الشرط سكّه : إن 5 وَإِذا » ومتى » ومن » وَاى » 
20 2 5 
وَكُلمأ ) . 
أدوات الشرط ست لاغير . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقد تقدم فى باب الخلم 5 قوله دأنت طالق وعليك ألف © أو « على 
ألف » أو م لع » أن ذلك ك «إن أعطيتيق ألفاً » عند المصنف . 
وقد تقدم حكم ذلك هناك . 
قوله ( وَلِدسَ هاما بَقتَفى التسكرارَ إلا« كلما ») بزاع . 
وف « مَىََ «6 وَحَهَانَ . 
وأطلتيها ف ل 3 واخرر 3 والشرح 3 والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير 
أرما : لايقتضى التكرار . وهو المذهب . اختازه المصنف وغيره . 
وقدمه ف المتوغتت 4 والفروع 4 ونجر يد العنابة 04 وغيرهم : 
والوم, الثاني : يقتذى التكرار . اختاره أو بكر فى التنبيه » وان عبدوس 
ف تذكرته 1 
فائرمَ « مَنْ » و « أى » المضافة إلى الشخص : يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا 
كان أو مول : 
قوله (وَكُلبَا عل الى إَِا جردت" عن لم 4 . 
وكذا إذا جردت عن نية الفورية ا أوة قر د ننه . 


فأما إذا نوى الفورية 1 وكان هناك قرينة اتدل عل النووية : فإنه يقم فى 
الحال, وأو نحردت عن 2 61 


5 
قوله ( فإن انْصّل .ما صَارَتَ عَلَ القور ) . 
فى إذا اتصل بالأدوات « لم » صارت على الفور . 
وهو مقيد أيضاً ما إذا لم تسكن نية أو قرينة تدل على القراخى . 
فإن نوى التراخى » أوكان هناك قرينة تدل عليه :كانت له . 
قوله ( فإن انصّلَ بها صَارَت عَلَ الور » إلا« إنا » ) . 
هذا المذهب فى « إن » مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به أ كثرم 
وعنه حنث بعزمه على القرك . جزم به فى الروضة . لأنه أمر موقوف على القصد 
والقصد هو النية . ولهذا لو فعله ناسيا و مكرهاً 0 بحنث » لعدم القصد . فأثر فيه 
تعيين النية :كالعبادات ‏ من الصوم » والصلاة ‏ إذا وى قطعها . ذكره فى 
الواضح . ظ ْ 
قوله ( دَفى « إذا » وَجْهَانَ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء واللخلاصة » 
والغى : واليلة و واطروع والشرح » والفروع » وتجريد العناية . 


أمر هيا م هم على الفور 5 وهو الصحيح مويده ف التصحيح 1 وحرم 4 ف 





الوحيز » والعمدة » والمنور » ومنتخحب الأدى 1 

والثالى : أنها على التراخى . اختاره القاضى . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب فى المثيل « إذا لم أطلقك فأنت طالق » 
كان على القراخى فى أصح الروايتين . فأطلتا أولا . وصححا هنا . 





نيم : قطم المصنف بأن بإقى الأدوات غير « إن » و «إذا » على الفور وإذا 
اتصل بها «لم » وهو الوم به عند الأصحاب فى « كا ») و« متى »© وم أى » 


المضافة إلى الوقت . وأما « أى » المضافة إلى الشخص و « من » ففيهما وجهان . 


أمرهما : أنهما على الفور إذا اتصلت بهما « من.و!:» وهو المأهب . 





جِرْم به المصنف هنا . وحِزم به ف المننى » والكافى » والمادى » والعمدة» 
والهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ والخلاصة » والوجيز» 
والمنور» والمنتتخحب » وغيرهم : 
والوص الثالى : أنهما على التراخى . نصره الناظم . وأطلةهما فى الحرر 
والرعايتين 6 والحاوى الصغير » والفروع 8 
وقال الشارح : الذى يظهر أن « من » على التراخى إذا اتصل بها « ل 4 . 
قال فى الفروع : يتوحبان فى « مهما » فإن اقتضت الفورية ا 
مم ام 0 0 وس ويه 2 
قوله (١‏ فإذا قال : إن قت »اوإذاقت 2 اومن َم مكن ؛ 


دأ وت قتء أمقى شت » أذ كنا شر كانت عالق 0 
مت صلقت ) بلا تراع ( إن َكرَرَ القيام 1* يشَكرَرَ الطّلاق » 
إلآفى كلما »وَفى « م »فى أحَد الْوَجهين ) . 

0 1 .وقد عل لس ع 1 

له ( وال : كلما أ كلت رُمَانَة كانت أبن » أذ كذ 

اه مانم كنت طآلق” .ذا كلت مُمَانة طلقت مل ) 
بلاتراع (وََوْ جَمَلَ كن ان أكنت» لم تطلق إلا 

0 المذهب . وعليه الأسصماب . 

وقال الشبخ تىٍ الدن رحمه الله : لاتطلق إلا واحدة . ٠‏ 

قوه ( وَل علق" مللاتها على صفآت ملآث» تمن فى عَينٍ 


© © 2 


وَاحَدَةٍ »مثلَ أن" 1 : إن رَأتِ ا قأنت طالق إن رَأَت 


لاهة" د 

ع 9 2 الم مرغ" .ع ودة" ا عد ىا درة سا رو هعور 
أسود فأنت طألق . و إن رَأت فقيو فأنت طالق.. فرأت رجلا أسود 
فقيبا : طَاء طلقت غلدما ) . 

وهذا المذهب : وعليه الأصحاب . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : لاتطلق إلا واحدة مع الإطلاق . ذكره 
عنه فى القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة . 

اقوه ١‏ وَإِن' 1 0 0 طالق” 3 لما قبا :لم 
تطلق إلّافى آآخر + ومن حَبآة أحَدهاً ٠١‏ أذ كور كايإ 


وهذا المذهب . نص 3" . وعليه ا . 


2 


وحرم به فى الحرر » والرعايتين والحاوى الصغير » والوجيز » والمخنى » 
والشرح » وغيرثم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه . ذكرها الزركثى 
وغيره . 
وذكر فى الإرشاد رواية يقم بعد موته . 
ومحل لحلاف إذا لم ينو وقتا . فإن نوى وقتاً “أو قامت قر ينة بفور به : تعاقت 
المين به . 
وتقدم فى الباب الذى قبله : إذا قال لا « أنت طالق اليوم إن لم أطاقك 
اليوم 6 أو « طالق اليوم إن أطنقك » أو «طالق إن لم أطلقك اليوم 6 فليعاود . 
قاثر مال 
إصراهما : إذا كان المعلق طلاقاً باثناً : ل يرثها إذا ماتت . وترئه هى ٠.‏ نص 
عليه فى روابة أبى طالب . 
قال ف,الفروع : و يتخرج لاثرئه من تعليقه فى كته على فعلها فيوحد فى مرضه 


قال : والفرق ظاهر . 
٠‏ الإنصاف ‏ جح 5 


.. وقال فى الروضة : فى إرثهما روابتان . لأن الصفة فى الصحة ء والطلاق فى 
امرض . وفيه روايتان . 0 
المَائمَ ِِ لا م من وطعها قبل قعل ماحلف عليه 5 على الصحيح من المذهب 


وعنة :كنم + 


قله (3إنا ل : من لم طلقا وأ وَقت لَمْ أطلقك فأنت 

طالق . فمَقَى زَمَن كي طَلاقهاً فيه تطلتت 4 
: ف ال جعل .هنا « من لم أطلقها © : 

مثل قوله «أى وقت لم أطلقك «( وغ و أحد الوحهين . 

وجرم به فى الوجيز » وشرخ ابن منجا . 

والوءم الثانلى : أن «من» 5 هم إن لم أطلقك» على ماتقدم قبل هذه السألة .. 

قال الشارح : هذا الذى يظهر لى . وتقدم ذلك . وأطلقهما فى الرر » 
والفروع . 

قوله (وَإِن' ال : إِذا لم 
اال ؟ تمل وكين ) . 

وأطلقهما فى الفروع . 

أمر شيا : تطلق فى الحال ك « أى » و« متى » وهوالصحيح . صمحه ف 
التصحيح . وجزم به فى الوجيز» والعمدة » واللنون» ومنتخب الأدمئ ؛ وغيره . 

والوم, الثالى : أنبا على التراخى . نصره القاضى . ومحه فى الذهب > 

.وهذان الوجهان مبنيان على قولنا فى « إذا » هل هى على الفور أو التراخى. 
إذا اتصلت بها « / 6 على ما تقدم ؟ 


لاباظ د 

قوله ( وَإِنَ قال المَاي :أن" دخلت الدَارَ فأنت طآلق بفتم 

ه- - ثم 1 

الهمزة ‏ فهو شرط ) . 

هذا المذاهب ؛ كنيته ٠‏ جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المننى » والغحرر 2 

وقال أو بكر : يقع فى الخال . إن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك . 

1 © عجوم 1 ل 2 آ اه ويام 

قوله ( وَإن قآلَهُعَارفة عِقَتَضَاةُ : طَلقَتْ فى الخال ) . 

بعق إن كان وحد . وهذا المذهب : وعليه هاهير الأصحاب 5 وقطم به كثير 
مم 5 وقدمه فى الغنى 4 والشرح 4 والفروع 4 وغيرم ٠‏ 

ي» 1 عور > مه 6 
(وَحك يعن الخلال : انه إذا لي' يشو مُقعَضَاه فو شراط ا 
وفيه فى الترغيب وجه يقع فى الخال » ولو لم بوجد الشرط . 
وقال القاضى : تطاق 5 سواء 0 » دكن عارف وغيره ٠.‏ 


يما . 


وقال ابن أبى موسى : لاتطلق إذا لم تسكن دخلت قبل ذلك . لأنه إنما 
طلقها لعلة . فلا يثبت الطلاق بدونها . ظ 
كاد ان عقيل فى فنونه ‏ فيمن قيل له وراك © فقال 
«هى طالق » ثم تبين أنها لم تزن : أنها لا تطلق . وجعل السب ب كالشرط الافظى 
وأولى . ذ كره فى القاعدة لاذه والمسين بعد المائة . 
قوله ( وَإِن قال : إن' قلت قأنت طالق ؛طَلْقَتْ في الخال ) . 
لأن الراو الست سو 38 . وهو الذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . وجزم به 
فى المخرر » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : إن الواو كالفاء . نقله فى الفروع عن صاحب 5-76 . وهو القاضى 
ا الحنين . والله أعل . 


ع برعا سارل 


د ل ا نيك 5 7 
وَطلاقها شرطين لثىء » م امسّكت : دن وهل قبل فى الألكم ؟ 
بحر عل ران ) . ظ 

وها وجبان فى الرعايتين . 

وأطلقهما فى الحداية » والستوعب » والمانى » والشرح » والرعايتين » 
والفروع . وظاهر الغحرر » وغيره : القبول . 

وكذا الح لو قال : أردت إقامة الواو مام الفاء . قاله فى المستوعب وغيره . 
فالرتاي, 


إعر انما : لو قال « إن قت أنت طالق 6 من غير فاء ولا واو : كان كوجود 





الفاء . غلى الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » ونصراه . وقدمه 
فى الححرر » والفروع . 

وقيل : إن نوى الشرط وإلا وقم فى الحال . 

التَائس : أوقال « أنت طالق » وإن دخلت الدار » وقم الطلاق فى الحال . 

فإن قال : أردت الشرط دين . وهل يقبل فى الحسكم ؟ بخرج على روايتين . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 

قلت : الصواب عدم القبول . 

وإن قال « إن دلت الدار فأنت طالق . وإن دخلت الأخرى » فتي 
دخات الأولى طلقت » سواء دخلت الأخرى أولا . ولا تطلق الأخرى . 

وإن قال « أردت حمل الثانى شرطأ لطلاقها أيضاً » طلقت بكل واحدة منهما 

فإن قال « أردت دخول الثانية شرطاً لدخول الثانية » فهو على ماأراده . 

وإن قال « إن دخلت الدار » أو « إن دخلت هذه الأخرى . فأنت 
طالق » ققال المصنف » والشارح » فقد قيل : لاتطلق إلا بدخوهما . 

قالا : و يحتمل أن تطلق بأحدههما أمهما كان . 


ولو قال « أنت طالق لوقت » كان ذلك شرطأً منزلة قوله « إن قت » 
قدمه فى المغنى » والشرح . وجزم به الكاقى . 

وقيل : يقم الطلاق فى الحال . 

وإن قال « أردت أن أجملها جواباً » دين . 

وهل يقبل فى الحسكم ؟ مخرج على روايتين . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

قال فى الكاف : فإن قال : أردت الشرط قبل منه . لأنه محتمل . 

قوه (وَإن آل : :إن قلت فقمات قأنت طألق”, أو إن" قمذت 
داس د إن قسدت إن 0 07 و د 4 

وكذا قوله « إن قمدت متى قت » وهذا المذهب . و يسميه النحاة اعتراض 
الشرط على الشرط . فيقتضى تقدم المتأخر وتأخير المتقدم الأنه جبل الثانى فى 
الاذظ شرطا لاذى قبله . والشرط يتقدم المشروط . 

فلو قال لامرأته « إن أعطيتك » إن وعدتك ؛ إن سألتينى . فأنت طالق » 
لم تطلق حتى نسأله , ثم يعدهاء ثم يعطيها. لأنه شرط فى العطية الوعد » وفى الوعد 
السؤال . فكأنه قال : إن سألتينى فوعدتك فأعطيتك . قاله فى المستوعب » 
والمغنى » والشرح » وفوائد ابن قاضى الجبل وغيرهم . 3 

إذا عامت ذلك . فالصحيح من المأهب فى ذلك كله : أنها لا تطلق حتى 
تقوم م تقعد . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المستوعب » والحرر » 
'والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه » والفروع » وغيرهم : 

وذكر القاضى : إن كان الشرط ب « إذا »كان كالأول » و إن كان ب«إن » 
كان كالواو . فيكون قوله « إن قمدت إن دت »© كقوله « إن قمدت يلت 0 
عنده » على مايأتى بعد هذا . قتطلق توجودهها كيفما وعدا . 

قال : لأن أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العر بية . 


الس 6 /ة تسم 


.ورده المصنف . وذ كر جماعة من الأسماب فى «الفاء» وثم » رواية كالواو . 
فيكون قوله « إن قت فقعدت . أو ثم قمدت » كقوله « إن قت وقعدت » على 
هذه الرواية . 

قال فى القواعد الأصولية : ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدههما . 
ولو قلنا بالقرتيب . بناء على أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين : أنها تطلق 
وجود أحدها . 

قوله ( وَإِنَ آل :إن قمت وقمَت, : أنت ظالق”: طَلْقَت' بوجُودها 
كَيْفمَا كآن ) . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر » 
والشرح؛ والفروع » وغيره . وصحه المصدف وغيره . 

وَعَنْهُ تطلق يوُجود أَحَدِها إلا أن بثوى . 

قال الشارح : وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول » ومقتضى الاغة 
والعرف » وعامة أهل الع . 

وخرحه القاضى وجباً . بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف لايفعل شيئاً . 
فقعل بعضه . ٠‏ 

وخرج فى القواعد الأصولر لية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد . بناء على 
أن الواو للترتيب . 

فائرن : وكذا الحكم خلافاً ومذهباً ‏ لو قال «أنت ت طالق لاقت 
وقعدت » قله فى الحرر » والفروع » وغيرها . ظ 

. قوله +( إن" قآل : إن قنت أَوْ قمَذت فأنت طألق* طلقَت 
بوْجُود أَحَدهًَا» . 


الات 
بلا خلاف أعلمه . ولؤقال « أنت طالق » لاقت ولا قمدت » فالمذهب : 
أنها تطلق . عر أحدها . 
قال فى الفروع : تطلق بو جود أحدها فى الأصح . وذ كره الشيخ تتى الد 
رحمه الله اتفاقا . 1 1 
وقيل : لاتطاق «وجود أحدم . 
قوله فى تعليقه ِاللَيْضِ ٠‏ إِذَا قآلَ : إدًا حضت كانت طالق” 
طَلقتْ وَل اللْيِضِ . 


يعنى : تطاق من حين ترى دم الميض . وهذا المذهب . نص عليه 0007 

قال فى الوجيز وغيره : طلقت ول حيض متيقن . وجزم به فى الخلاصة » 
والشى:» والحرر » والششرح ؛ والنظ » وتذ كرة ان عبدوس ؛ والتور » وغيرهم . 
وقدمه فى الم روع ٠‏ 

قال فى الغحرر : طلقت يأول الخيضة المستقيلة . 

وقال فى الانتصار » والفنون » والترغيب » وله 2 والرعابتين : : تطلق 
عفى أقل .2 

قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب : طلقت بأول جزء تراه من الدم 
فى الظاهر » فإذا اتصل الدم أقل الحيض : استقر وقوعه . 

تير : ظاهر و١‏ (وَإن قل : إِذَا حضت حَيْضْةٌ فأنت طألق”: 


١ 


سسا 


وه لي ام 


تطلق حةّ حتى نحيض * 2 تطهر )4 . 

أنه لايشترط فى وقوع الطلاق غسلها » بل مجرد ماتطهر تطلق » وهو اللذهب 
.وعليه أ كثر الأصحاب . وصمحه ف النظم + . وقدمه ف احور » والر يتين » واطاوى 
الضخيرء والتروع . 
وقيل: لاتطلق حتى تفتسل . ذ دك ابن يل دو رواية من أولحيضة مستقبلة 
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قوله (وَإِن' آل : إذَا حضت نطف حَيِسَة فأنت طألق*) . 

احتمل أن تعتبر نصف عادتها . وجزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس »> 
والمنور. وقدمه فى المغنى » والشرح » وسمحه . 

ايل لطت يي قوع الطّلاق في نطَفها ) 

وهو المذهب قلانة فا زوه والتقم » والفروع . 

ل وَاحْتَمِلَ أن 2 « نصف حَييْضّة »6 

فيصير كقوله « إن حضت 6. 

وحكى هذا عن القاضى . وهو احتّال فى الهداية . وقدمه فى الخلاصة . فيتعاق 
طلاقها بأول الدم . 

وقيل : يلغو النصف ؛ ويصير كقوله « إن حضت حيضة » . 

وقيل : إذا حاضت سبعة أيام ونصفا : طلقت . اختاره القاضى . وقدمه فى 
الرعابتين . وأطلق الأول وهذا فى الفروع . 

فقال : إذا قال « إذا حضت نصف حيضة » فأنت طالق »6 فضت حيضة 
مستقرة » وقع لنصفها . وفى وقوعه ظاهراً بمضى سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة 
فيه وجهان . 

قوله ( وَإِنَ" قآل : إذا طيرات ان نت طألق” :للقت إِذا انتما تقطم 
الدمْ 4. 

وهذا المذهب . نص عليه فى رواية إبراهي الحر بى . وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به فى الحرر » والوجيز ء والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ؛ وغيرهم . 

وذ كر أبو بكر فى التنبيه قولا : لاتطاق حتى تغتسل . 

قوله ( وَإِدَا قآلت' : جضت وَكَذَيها :قبل قولب فى تفسرا ) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأمحانت : 
قال المصئف » والشارح » وغيرها : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى المداية» 
والمذهمب » والمستوعب » واللخلاصة » والعمدة » والخرر » والوجيز» وغيرهم 5 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين . 
وعنه : لايقبل قولها » فتعتبر البينة . فيختيرنها بإدخال قطنة فى الفرج رمن 
دعواها الحميض 1 فإن ظهر دم 5 فهى حائنض 5 اختاره ألو بكر 1 
فل يقبل فيه جرد قولها » كدخول الدار . 
فعلى المذهب : هل نستحلف ؟ فيه وجبان . وأطلقهما فى المغنى » و اشح 
وشرح ابن رزن 4 والفروع 6( وغيرهم ماقا ف باب المين ف الدعاوى 
يك وَإِن قآل : إن حصت انث وض نك طآلقتآن » فقالت : 
- اس كه 5 - 
0 م : طلقت دون ا 
وذا المذهب 3 حَرْم به ف الخلاصة 4 والغنى 6 والشرح 1 والوحديز. 
وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والحررء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع وغيرهم : ْ 
وعنه : لاتطاق إلا بدينة » كالضرة 3 فتختبركا تقدم : 
واختاره أو بكر 8 وهو الختار إن أمكن . 
دكن قال فى الهداية : لا عمل عليه . ظ 
وعنه : ان طلقت الطيزة . اختاره فى التبضرة . 
وتكاة عنه القاضى 
واللملاف فى عينها كالخلاف المتقدم فى التى قبلها . 
تسر : قوله فى آخر الفصل- فيا إذا قال (مكل)حاضت | إخدا أن فضرائرها 


عكوالق » فقان « قد حضا » وصَدَفهْنَ : طَهْنَ ثلاما ثلاث 4 . 





وإن صدق واحدة : لم تطلق» وطلقت ضراتها طلقة طلقة . 
وإن صدق اثنتين : طلقت كل واحدة منهما طلقة » وطلقت المسكذبتان 
طلقتين بلا تزاع . 
وإن صدق ثلاث : طلقت المكذية ثلاث بلا نزاع أيضا . وتطاق أيض؟ كل 
واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين . 
فائرمٌ : لو قال « إن حضيّا حيضة فأنا طالقتان 6 فالصحيح من المذهب : 
ش أنهما لاتطلقان حتى يفل كل واحدة منهما حيضة . اختاره المصنف » والشار 2 
وقدمه فى اغخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وفيل : تطلقان محيضة واحدة من إحداها . 
وقيل : لاتطلقان مطلقاً » بناء على أنه لايقع [الطلاق] المعلق على مستحيل . 
وقيل : تطلقان بالشر 2 فمهما . قاله القاضفى أنو يعلى وغيره . 
قال ف ٠‏ القر وع : والأشير تطاق بشروعبا . وأطلقين فى القواعد الأصوار ل 
نفس : هذه المسألة مبنية على قاعدة أ صولية » وهى « إذا لم ينتظم الكلام إلا 
بارتكان ء مجاز . إما بارتكاب محاز الزيادة » أو بارتكاب محاز النقصان . 
فارتكاب مجاز النقصان أولى . لأن المذف ىكلام العرب أ كثر من الزيادة » . 
كرره جماعة من الأصوليين . وهذا موافق لاقول الأول . 
فتقدير السكلام » على هذا : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة . ويكون 
كقوله تمالى ( 4 ؟ فاجلدوهم ثمانين جلدة عفرا كلم واحد منهم ثمانين 
ار 
والقول الرابع فى المسألة : مبنى على ارتكاب محجاز الزيادة . فيلغو قوله « حيضة 
واحدة »© لأن حيضة واحدة من امرأتين محال . فكأنه كال . : إن 0 أن 
طالقتان . 


لد اه/ا لد 


قوله ف تمليقه باتقل ١‏ ( إذا قآل : | إن كنت اماه فأنت طالةه 
فين أنه ا حَاملاً » . 

بأن تأنى به.لأقل من نتة أشهر» إن كانت توطأ : أو لأقل من أ ككرمن 
مدة الجل ؛ إن لم تكن توطأ . فإن تبين وقوع الطلاق من حين الهين » إلا أن 
يطأها بعد المين » وتلده لستة أشهر فصاعداً من أول وطثه : فلا تطلق فى الأصح 
عند أصحابنا . قله فى الحرر » وغيره . 

وجزم به فى المثنى » والشرح» والوجيز » وغيرهم:. 

قال فى الفروع : م يقم فى الأصح . انتهى . 

وقيل : يقم . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
2 والمنضوص عنه : أنه إن ظهر الجل أو خنى » فولدت لغالب المدة تسعة أشهر 

فادون : طلقت بكل حال . 

مح القاضى ‏ فى مو - ص م هذه الرواية . قاله فى القواعد . 
قوله م َإنْ قل نم و فَأنت طالق » فعى 


بالمكس 4 . 

فتطلق فى كل موضع لاتطاق فيه فى المسألة الأولى . ولا تطلق فى كل موضم 
تطلق فيه فى المسألة الأولى . وهذا المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره ٠.‏ وقدمه فى 
الحرر ؛ والفروع » والرعايتين » والحاوى » والفظم ٠‏ 

وقال فى الحرر » وقيل : بعدم العكس ف الصورة المستثناة » وأنها لا تطلق 
لثلا زول يقين النكاح بشك الطلاق ٠‏ 

وقال فى الكافى » والمغنى » والشرح : وكل موضع يقع الطلاق فى التى قبلها 
لايقم هنا وكل موضع لايقم م" يقع هنا . لأنها ضدهاء إلا إذا أتت بولد لآ كش 
من ستة أشهر » وأقل من أربع سنين . فهل بقع هنا ؟ فيه وجهان : 


أمرهما : تطاق . لأن الأصل عدم الجل قبل الوطء . 

والثالى : لا تطلق . لأن الأصل عدم بقاء النكاح . وأطلقهما فى الرعابة . 

قوله ( ور م وَطؤْهًا قبل اث ستبرائهاأ» في | إحدى الرْوَاتآْن » إن 
كن الطّلاق باينا ) . 

يعنى : فى المسألتين . 

أما المسآلة الأولى : فالصحيعح من المذهب : أنه بحرم وطؤها منذ حلف . 








قدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . وجزم به 
فى المنور . 

وعنه : لا يحرم وطؤها عقيب 50000 دل . قدمه فى الحرر 
والنظم . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه ماذ كر التحر يم إلا فى المسالة الثانية 

وأما المسألة الثانية : فالصحيح من المذهب : أنه بحرم وطؤها . 

قال فى الرعايتين » والفروع : بحرم الوطء على الأصح حتى يظهر ل » 
أو تستبرأ» أو نزول الريبة . وجزم به فى الحرر » والوجيز » والحاوى الصغير» 
والمنور » والنقلم 

وعنه : لا يحرم الوطء . ذكرها أنو الخطاب . 


شيرياده 
أمركما : مفهوم قوله « إن كأن بأئناً © . 





أنه لوكان رجعياً لا بحرم الوطء . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه 5 
وعليه جماهير الأسحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
واختار القاضى التحريم أيضاً » ولوكان رجميا » سواء قلنا نا : الرحجعية مباحة » 


3 عحرمة 8 


الثالى : : قوله ١‏ يحرم وط وها قبل أشبرائي 6 . 

الصحيح م ن المذهب : أن الاستيراء حصل محيضة موجودة » أو مستقبلة » 
أو ماضية لم يطأ بعدها . محه المصنف وغيره . وحم به فى الخحرر» وغيره . وقدمه 
فى الشرح » الرعايتين » والفروع . 

وعنه : تستبرأ بثلاثة أقراء . ذكرها القاضى » ومن بعده . 

وقيل : لامحصل الاستبراء حميضة موجودة » ولاماضية . وذ كره فى الترغيب 
عن أصابنا . 

فوائر 

إصراها : لو قال « إذا حملت فأنت طالق » لم يقع إلا حمل متحدد . 





هذا المذهب . وعليه الأسماب . وجزموا به . منهم صاحب الرعايتين » 
والفروع » وغيرهم . واختاره فى المحرر . 

سكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق فى ظاه ركلامه . وتبعه فى الحاوى . 
ول يعرج على ذلك الأسصماب . بل جماوه خطأ 

فعلى المذهب : لايطأ حتى تحيض » ثم يطأ فى كل طهر مرة . على الصحيح 
من الماهب . قدمه فى الرعايتين » والفروع » والحاوى 

وعنه : مجوزأ كثر . 

وقال فى الحرر : وعندى أنه لا يمنع من قربانها مرة فى أول مرة . 

وقال فى الرعاية الكبرى ؛ وقيل : هل بحرم وطؤها فى كل طهر أ كثر من 


مرة ؟ على روايتين . 


انان : قوله (وَإنَ آل : إن كنت حاملاً بتك ركنت طألق” 
وَاحدَةٌ » وَإنَ كنت حَاملاً "بأ فأنت ت طألق” 20011 


8 عمد 7 
وَأنثى طلقت ثلاث ) . 


اه 

بلا نزاع . وإن ولدت ذ كرا فطلقة . 

وإن ولدت ذكرين : فقطم فى الرعابة الصغرى ‏ وتبعه فى الحاوى الصغير 
أنها تطلق طلقتين . وحكاه فى الرعابة الكبرى وجها . 

وقيل : تطلق طلقة فقط . قدمه فى الرعانة الكبرى . 

قلت : وهو الصواب . 

والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جداً . 

ولوكان مكان قوله « إن كنت حاملا »© « إنكان ملك » لم تطلق إذا 
كانت حاملا مهما . على الصحيح من المذهب . وعليه الجهور . منهم : القاضى 
فى الجردء وأنو الخطاب . وجزم به فى الوجيز » والفروع » وغيرها . 

قال فى القواعد الأصولية » قال الأصماب : لا تطاق . وعللوه بأن حملها ليس 
بذ كرولا أنتى » بل بعضه هكذا و بعضه هكذا . انتهى 

وقال القاضى فى الجامع : فى وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن 
حلف : لا يلبس ثو با من غَزَها » فلبس ثو با فيه من غرطا . 

الا : يستحق الذكر والأنثى الوصية فى المسألة الأولى » ولا يستحقان فى 
المسألة الثانية ٠‏ بأن يقول فى الأولى « إن كنت حاملا بذكر فله ماثة . وإن كنت 
حاملا بأنثى فلها مائتان © فولدت ذ كراً وأثى : استح ق كل واحد وصيته . 

ويقول فى الثانية إن كان حملك ذ كرا فله مائة » وإ نكان أنثى فله مائتان» 
فولدت ذ كرا وأنتى : لم يستحقا شيئاً من الوصية . 5 

قوله ‏ في تليقه الولَة - (إِدَاقال: إل 1 دكا قأنت 
طألق وَاحِدَةً » وَإِنَ وَلَدت أت قأنت طألق” اننكَين ٠‏ ولد 
م 00 وَب'َتْ بالثاتي وم تطلق به : 


د بيك 


وهوالمذهب . 

قال المصنف » والشارح » وان منجا فى شرحه : وهو الصحيح . 

قال ابن رحب فى قواعده : وعليه أحابنا . 

قال فى النسكت : وعليه أ كثر الأصماب . 

قلت : منهم أبو بكر » وأبو حفص » والقاضى » وأحابه » والمصنف . وجزم 
به فى الوحيز وغيره وصحمحه فى الخلاصة » وغيره . 

وقدمه فى الغررء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقال ابن حامد : تطلق به .. يعنى : بالثانى أيضا . 

وقال فى منتخب الشيرازى : وأومأ إليه الإمام أحدد رحمه الله . وأطلقهما فى. 
الهدابة » والمذهب » والمستوعب . ونقل أنو بكر : هى ولادة واحدة . 

قال أبو بكر فى زاد المسافر ‏ : وفيها نظر . 

ونقل ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة » وإنما أراد 
ولادة واحدة . ٠‏ 

وأنكر قول سفيان : إنه يقم عليها بالأول ماعلق به » وتبين بالثانى » ولا 
تطلق به .كا قاله الأصحاب . 

قال ابن رجب فى القواعد : ورواية ابن منصور أصح ٠‏ وهو المنصوص . 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . لأن الحالف ما حلف على حمل واحد » 
وولادة واحدة . والغالب أن لا يكون إلا ولداً واحدا . لكنه لما كان ذ كراً مرة 
وأقى اشرى نوّع التعليق عليه . فإذا ولدت هذا الجل ذكراً وأنثى لم يقع به المعلق 
بالذ كرو الأتئى عا بل المعلق بأحدها فقط . لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد 
الطلاقين ٠‏ وإنما رده لتردد كون المولود ذ كرا أو أثى . وينبنى أن يقم أ كثر 
الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضم » سواءكان ذكراً أو أنثى » لسكنه 
أوقم بولادة أحدها أ كثر من الأخر . فيقع به أ كثر المعلقين . انتهى . 


لش ةمي لسسم 


ذكره فى القاعدة التاسعة عشم بعد الماثة . 
مهارم 

أرما : ظاه ركلام ابن حامد : أنه لا عدة عليها ب.د وضم الثاني . 

وصرح النائم فى حكاية قول ابن حامد : أنها بوضم الجل الثانى تطلق ‏ 
وتنقضى به المذة . وصرح به ف الرعايتين وغيرها 5 

وهو يدل على ضعف هذا القول . لأ نكل طلاق لابد له من عدة متعقبة . 
وعلى هذا يعابى مها . 

فيقال ‏ على أصلنا ‏ طلاق بعد الدخول ولامانع » والزوجان مكلفان » 


لاعدة فيه . 





ويعابى مها من وجه آخر . 

فيقال : طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول فى ا حي 
لا رحعة فيه . 

وقد يقال : عدة بعد الطلاق تسبق البينونة ٠‏ فلم تخل من عدة متعينة إما 

حقيقة أو حرا . 

ومهذا قال اءن الجوزى فى حكابة قول ابن حامد : تطلق الثالثة لقرب زمان 
ا 7 0 اليس 

احترازاً مما إذا 8 مما . فإنها تطلق ثملاثاً والحالة هذه . بلا نزاع اع أعلمه . 
غير الشيخ تقى الدين رحمه الله ؛ ومن تبعه . 

ومراده أيضاً : أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأ كثر . فإ نكان بينهما 
ستة أشهر فأ كثر . فالثانى : حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة . فلا يمكن أن 
تحبل بولد بعد ولد . قاله القاضى فى الخلاف وغيره فى الحامل لا نحيض » وفٍ 
الطلاق به الوجبان إلا أن يقول : لا تنقضى به عدة فيقم الثلاث . 


سس وبي د 


واختار فى الترغيب أن الجل لا يدل على الوطء الحصل لارجعة . 

٠ 5 5‏ 2 سه را 2 ع 5 12 م 

قوله ( فإات أشكل كيفيّة وَصَْهَا . وََمَت' وَاحدّة بَِقينِ . وَلنا 
اا 4 

ْ وهو المذهب ٠.‏ 

قال فى القواعد الفقبية : هذا أظهر . 

قال فى النكت : وهو أصح . 

وحرم به ف اأوخين وغيره.. 

وقدمه 9 المداية 04 والملذهب « والمستوعب 0 والخلاصة والمغنى 0 ؛ والشرج . 
ونصراء » واخرر 3 والقم 1 والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 

ٍوَقالَ القَاضي : قيا بن اذه أن ا 42 

قال ف منتخب الشيرازى 5 : أومأ إليه اللإمام أجد رمه ا . 

قال فى الفروع - وهو أظهر 1 وجزم به ف المنور : واختاره ابن عقيل 5 

قال فى القواعد : ومأخذ اللملاف : أن القرعة لا مدخل ا فى إلماق الطلاق 
لأجل الأعيان المشتبهة . فن قال بالقرعة هنا : جعل التعيين إحدى الصفتين » 
اللازم » وهو الوقوع . ولا مدخل لاقرعة فيه » وهو الأظهر . انتهى . 

فاثرئاي, 

إمراضما : إذا قال « إن ولدت فأنت طالق » فألقت ما تصير به الأمة أم ولد 
طلقت » وإلا فلا . فإن قالت « قد ولدت » فأنكر »كان القول قوله . 

قال القاضى » وأصابه : هذا إن ل يقر بالجل . 


5 الإنماف ‏ اج »ه 


سس ل لد 


وإن شهد النساء بما قالت : طلقت . ذ كره القاضى » وأحابه . وقالوا : هذا 
ظاه ركلامه : 
قال فى القواعد : المشهور الوقوع . وحزم به القاضى فى خلافه . وتبعه 
الشريف أبوجعفرء وأبو المواهب المكبرى » وأنو الخطاب » وال كثرون . 
وقيل : تطلق إذا كان مثلها يلد . ذ كره فى الرعاية . 
وقال فى اخحرر : وايتخرج أن لا تطلق حتى يشبد من يثبت ابتداء الطلاقف 
بشهادته . كن حلف بالطلاق ماغصب » أو لاغصب كذا . ثم ثبت عليه الغصب 
برجل وامرأتين » أو شاهد ويمين : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . 
وذ كزناق الفستول )ولمعت وال شعت + والفي.+ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وجزم به القاضى فى الجرد » وغيره . 
وقيل : تطلق . واختاره ابن عبدوس فى تذّكرته » والسامرى . 
وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقال اللجد فى شرحه : عندى أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسى فى 
الطلاق : أن لاحم عليه به » ولو ثبت الغصب برجلين . ذ كره فى القاعدة الثالثة 
والثلاين بعد المائة . 
وحكاها القاضى ‏ فى خلافه فى كتاب القطم فى السرقة ‏ روايتين . 

ا الثائ : لوقال «كنا ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ثلاثة معأ + طلقتث. 
ثلاث . وإن ولدمهم متعاقبين طلقت بالأول . وانقضت العدة بالثالق + ولا تطلق 
على الصحيح من المذهب90؟ . 
)جاب الأصل لاتزروة قل الات ماش تطلق بالأول طلقة . وكذة 
بالثانى . وتنقضى العدة بالثالث , ولا تطلق نه . 

وقول المصنف « واتقضت العدة بالثانى » كذا وجد فى النسخ التى وقفنا علمها ‏ 
ولعله سبق قل . والله أعلم . : 


د ا ده 


وقال اءن حامد : تطلق به .كا تقدم عنه فى قوله « إن ولدت 6 . 
ولو قال « أنت طالق مع انقضاء عدتك »6 0 تطاق » و إن لم يقل « واداً » 
بل قال دكا ولدت فأنت طالق » فكذلك عند أبى امطاب . وقدمه فى 
الرعايتين ؛ والخاوى الصغير . 
واختارى الحرر أنيا تطلق واخدة. 
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى الم روع . 
قوله ( وَإِذَا قل : إذًا ذا طَلقتك كنت مآلق”. م أل : إن قمنت 
1 نت طألق” فقامّت' : طَلقّث' طَلقتَين 4 : 
بلا تزاع . وكذا لو نجزه بعد التعليق . إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق 
فى أصح الوجهين ل 
لكن لوقال « عنيت بقولى هذا : أنك تكونين طالقاً بما أوقمته عليك » 
وم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به » دين . 
وهل يقبل فى الحم ؟ [ يحرج ] على روايتين . وأطلقهما فى المستوعب » 
والكانى ؛ والمغنى » والشرح » والرعاية الكبرى » والفروع . 
قلت : الصواب أنه لابقبل . لأنه خلاف الظاهر . إذ الظاهر أن هذا تعليق 
للطلاق بشرط الطلاق . ولم يعلل فى السكافى بغيره . 
شيم : مراده بقوله ‏ فى تعليقه بالطلاق ‏ « وإن قال بكلا طلقتك فأنت 
ش طالق . ثم قال أت طالق طلقت طلقتين »6 إن كانت مدخولا مها . 
وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة العلقة . 
ومراده أيضاً بقوله « كلا وقم عليك طلاق فأنت طالق ثم وقم علمها طلاقه 
عباشرة أ وسبب طلقت ثلاثا 6 إذا وقمت الأولى والثانية رحعيتين .2 زلعة 
ولو قال «كذا أوقمت عليك طلاق فأنت طالق » فه وكقوله كا ابقلتتك 
فأنت طالق على الصحيح . وعليه جماهير الأصحماب . شاحقة : رايم 


عي لبد 


وقال القاضى : إن وقع عليها طلاق بصفة عَمَدَها قبل هذه الهين أو بعدها : 
لم تطلق غيره . وعلل بأنه لم بوقمه . و إنما هو وقم . وقدمه فى الرعاية . 
قال المصئف 6 والشارح : وفيه نظار . 
وقال فى المستوعب : وعندى أَفْ > ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه 
المين كا قال . وحك ما بقع علمها بصفة عقدها بعد هذه الهين : 5 طلاقه 
المنحز .انتهى . 
3 00 20 كل 1 كك َ. ا 2 
قوله ( وَِنْ قآلَ : كلما وقم عَلئِك طلاق أو إن وقم عليِكِ طلاق 
قأنت طألق” قبلةُ ملام . ثم قال : نت طالق” . فلا نص فنا #4 : 2 
وقال أنو بكر والقاضى : تطلق ثلاثنا . وهو الصحيح عند أكثر الأحاب 5 
قال فى المستوعب : قاله أحابنا ٠‏ وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته وغيره . ' 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز » و يلغو ما قبله . 
وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله » وأبى بكر » فى أن الطلاق لايقم فى 
زمن ماض . وقدمه فى النظم . وأطلقهما ى الحرر . 
وقيل 0 لا تطلق مطلتًاً ٠‏ قاله بعض الأصحماب 2 واختاره اءن رج وغيره من 
الشافعية ٠و‏ أسبدث هذه المسألة إليه 8 
فملى الأول - وهو وقوع الثلاث ‏ يقع بالمنجز واحدة . ثم يتعم من المعلق . 
على الصحيح . وجزم به فى المغنى » والحرر » والمنور» والشرح » والرعايتين » 
والحاوى » وغيرهم . 
ن. قال فى الترغيب : اختاره الجهور . قال فى المستوعب : قاله أصحابنا . 
فعلى هذا : إنكانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة ٠‏ 
شانتلقيز لل مقع الثلاث مما » فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا . 
وقيل : تقم الثلاث المعلقة » فيقع بالمدخول بها وغيرها ثثلاثا أيضاً . 


عدوم د 


فوائن 
إعراها : أوقال « إن وطثتك وطن مباحاً » اك ا « فسيغت 
نكاحك » مك » أو « راجءتك »6 أو « إن ظاهرت» أو «آليت منك » أو « لاعنتك 
فأنت طالق قبله ثلائا » ففمل : طلقت ثلاثا » على الصحيح من المذهب . جزم 
به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وقدمه فى الكبرى . 
0 قال فى الترغيب : تلغو صفة القبلية . وفى إلغاء الطلاق من أصله الوجبان فى 
التى قبلها . 
قال فى الفروع : ويتوحه الأوحه » يعنى : فى التى قبلها . 
وقال فى الرعاية السكبرى » وقيل : لاتطاق فى «أبنتك وفسخت نكاحك» 
بل تبين بالإبانة ول 
محتمل أن يقعا معاً . و محتمل أن يق فى الظبار لصحته من الأجنبية . فكذا 
ف اليلد 1 من الأجنبية فى وجه . وكذا فى الاعان إن وقعت الفرقة على 
تفريق عام . 
امالس 0 2 كنا طلقت ضرتك فأنت طالق » نم قال مه للضرة ثم 
طلق الأولة. : طلقت الضرة طلقة بالصفة » والأولة اثنتين » طلقة بالمباشرة ووقوعه 
بالضرة تطليق . لأنه أحدث فبها طلاقاً بتعليقه طلاقا مانياً . 
وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة . 
ومثل هذه المسألة قوله « إن طلقت حفصة » فعمرة طالق » أو « كلها طلقت 
حفصة فعمرة طالق » ثم قال « إن طلقت عمرة لخفصة طالق » أو « كلها طلقت 
عمرة لخفصة طااق © لخفصة كالضرة فى المسألة التى قبلها . 
وعكس المألة : قوله لعمرة « إن طلقتك شفصة طالق » ثم قال لخفصة 
« إن طلقتك فعمرة طالق 6 لشفصة هنا كممرة هناك . 
وقال ابن عقيل فى المسألة الأول : أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة 


وطلقت بالصفة أن بقع على حفصة أخرى بالصفة فى حق عمرة . فيقع الثلاث 
عليهما . وأن قول أسحابنا فى «كلا وقم عليك طلاق فأنت طالق » ووجد رجميا 
يقع الثلاث » يعطى استيفاء الثلاث فى حق عمرة . لأنها طلقت طلقة بالمباشرة 
وطلقة بالصفة » والثالئة بوقوع الثانية . وهذا بعينه موجود فى طلاق عمرة المعلق 
لال ستفة « اقيو. 
الذاك : لوعلق ثلاثا بتطليق لك فيهالرجعة » م طلق واحدة : طلقت ثلاثا 
فى أصح الوجبين . قاله فى الفروع . وقدمه فى الرعاية التكيرى . وجزم ععناه 
فى الرعاية الصغرى » والحاوى . 
٠‏ وقيل : لاايقع شىء . 
قال فى الرعاية : وهو بعيد . 
وأما قبل الدخول : فيقم ماع 
وأما طلاقها بعوض : فلا يقع غيره . 
قوله ( وَإِنْ قل : كلما طَلْقَتْ واحدة متك فمبد من" عبيدى 
شر » كلما طلقت انين مدان ان . وَكُلَما لقت" من فتلامة 
راد . وَكُلَما طلقت أرب قأْيمة أخران. نم له يما : عتق 
هذا المذهب . صححه فى المثنى » والشرح . 
وحزم به فى الوجبز » ومنتخب الأدى . وقدمه فى الخلاصة » والحرر ؛ والنظم 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيره . واختاره القاضى » وغيره . 
وقيل : عشرة . وهو احتهال لأبى اللخطاب فى الهداية . 
قال فى الحرر » والنظم : وهو خطأ . 
قال الشارح : وهذا غير سميح ٠.‏ . 


بم ب 


ومحتمل أن لابعتق غير أر بعة:. قاله المصنف . 
وقيل : يعتق ثلاثة عشر .. 
وقيل ”سدق عنة عش : قال الشارح : وهو غير سديد . 
وقيل : يعتق عشرون » وهو احتّال لأبى اللخطاب أيضا فى الهداية . 
قال الشارح أيضأ : وهو غير سديد . 
و ماعو ان 
تن : قوله ( إلا أن يحكون له نية ». 
1 فى جميع الأوجه » فيؤاخذ بما نوى . 
فارع : لوجعل مكان « كلا » « إن » لم يعتق إلا أر بع . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . | 
وقيل : يعتق عشرة . وهو الذهب . جزم به فى الغنى » والشرح » والنظم » 
والرعايتين » والخاوى . وقدمه فى الفروع 5 
وتقدم اختيار الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله فى تداخل الصغات » عند قوله 
< إن أكلة رنانة : فأنث طالق" .دوإن أ كلت .نضف رمانة فأنت طالق »: 
وأنها لاتطلق هناك إلا واحذة . 


3 1-5 3 0 م 300 0 2 
تنس :ظاهر قوله ( وَإِن قال لامرَانه : إذا |” طلاق نت لق 
ثم كتّب إِلبا : إذا أتأك كتانى فأنت طالق”. كما الكتَاب 


. أنه لوأنى بعض الكتاب ء وفيه الطلاق » ولم ينممح ذكره : أنها لا تطلق 
وهو يح » وهو الذهب . قدمه فى الفروع . 
وقيل : تطلق . 
قال فى الكافى » والرعاية : فإن أتاها » وقد ذهبت حواشيه » أو محى ما فيه » 
سوى الطلاق : طلقت . وإن ذهب السكتاب إلا موضع الطلاق : فوجهان ٠.‏ - 


سس رار سم 
قوله ع( إن قال : أَرَدْتْ أنك طآلق” بذلك الطّلاق الأول . 
25 . ل و 

وَهَلْ قبل فى الألكم ؟ مج عل رواتين 6 . 

وها وجبان مطلقان فى الرعايتين . وأطلقهما فى الداية » والمستوعب » 
واللخلاصة » والغنى 2« والحرر» والشرح 3 والفروع 5 

إمراهما : يقبل فى الحم . وهو الصحيح . صمحه فى التصحيح ء والنظلم - 
وجزم به فى الوجيز . و إليه ميل الشارح . 





قات : وهو الصواب . 
والدائيَ : لايقبل فى الحم : 
قال الأدى فى منتخبه : دين باطنا . وقال فى المنور : دين . 
فائرنار, ظ 
إمبر انما : لو كتب إلمها « إذا قرأت كتابى هذا فأنت طالق» فقرىء علمها 
وقع » إنكانت لانحسن القراءة . و إنكانت نحسن : فوجبان فى الترغيب . 
اليد : قوله_فى تمُليقه بالحلف _( إذا قال : إن حَلفت بطلاقك 
نت طألوة مم نت مالو إن قمت» أذتعات الثار: : طلقّت* 
فى الخال ) . 
اعر أنه إذا حلف بطلاقهاء ثم أعاده » أو علقه بشرط ‏ وف ذلك الشرط 
حث أو منع 5 والأصح ؛ أو تصديق خبرء أو تكذيبه » سوى تغليقه عشيثتها > 
أو حيض »؛ أو طهر تطلق فى الال طلقة.فى مرة . 
ومن الأسماب من لم يشتئن غير هذه الثلاثة . ذ كره الشيخ تت الدين رحمه الله - 
واختار العمل بعرف المتكلم وقصده فى مسمى المين » وأنه موجب نصوص الإمام 
أحد رحمه الله وأصوله . ش 





سس يوي ل 

قوله ‏ فى تليق بالملف لكان َال : أنت طألوق؛ إن" طَلمَت 
لشيس » َو قدمَ اعلا فل عر خَلك 
يعنى : إن قال « إن حلفت بطلاقك . : فأنت طالق » ثم قال « أنت طالق 


إن طلعت الكمسن ١‏ و قدم الحاج . 
وأطلقهما ان منحا فى شرحه . 


حلف؟ فيه وَحَهَان »4 . 


أمركما : ليس محلف . فيكون شرطا محضاً . وهو الصحيح من المذهب . 





اختاره القاضى فى الجرد ؛ وابن عقيل . وصححه فى التصحيح ء والباغة . 

قال فى القواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين . وقدمه فى المحرر» والرعايتين » 
والفروع . ش ا 

والوم, الثانى : هو حلف . فتطلق فى الخال . اختاره أبو االخطاب . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب . وقدمه فى المستوعب . وأطلقهما فى الحاوى 
الصغير . 

تي : مراده بقوله (وَإِن فَالَ : إن حَلفت بظلاقك فأنت طألق 
أو قال : إن كلمتك فأنت ملق - وََعَادهُ َوه أرق طَلقتْ 


وَاحدةٌ » “إن إن ١م‏ ذه 50 طقس مذ 4 . 
إذا لم يقصد بإعادته إفهامها . فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى . 
قاله الأصحاب 8 


ويأنى اكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوق لممنى مناسب 
بي ال ب م 2ه 2ه 0 و موس سا اس 
قوله ( وَإِنَ قال لامرانيه : إن حلفت بطلاقكنًا فأنثما طالتان 


مسي 


وَاعادَة #طلقت" كل واحدة طَلقةٌ ٠‏ فإنا 3 إحداها غيرَ مدكز 3 


سساو 8# لدم 


5 عاد بَمْدَ ذلك ) يعنى : بمد الطلقة الأوى ( ٠]‏ سا واحدة 
ماع 000 

بلا خلاف أعله . لمكن لو نزوج بعد ذلك البائن » ثم حلف بطلاقها . 
فاختار المصنف أنها لاتطلق . وهو معنى ماجزم به فى الكافى » وغيره . لأأنه لايصح 
. الحلف بطلاقها . لأن الصفة ل تنعقد . لأنها بائن . 

وكذا جزم فى الترغيب ‏ فها تخالف المدخول بها غيرها ‏ : أن التعليق بعد 
البينونة لايصح . 

قال فى الفروع : :والأشهر تطل قكالأخرى طلقة طلقة . 

ولو مل « كلا » بدل « إن »6 طلقتكل واحدة ثلا لاما ثلااً » طلقت عقب 
حلفه ثانياً » وطلقتين لما تكح البائن وحلف بطلاقها . لأن « كلا » لاتشكرار . قال 
ذلك فى الفروع . 

وقال : وفرض المسألة فى الغنى فى « كلما قال ما تقدم 6 ذ كره فى « إن 6 
وكذا فرضها فى الشرح . 
202 وقال فى القاعدة السابعة والحسين : لو قال لامرأتيه ب وإحداها غير مدخول 

مها « إن حلفت بطلافم فأتا طالقتان » ثم قاله ثانياً : طلقتا طلقة طلقة . 

على المأذهب المشهور . وانعقدت الهين مرة ثانية فى حق الماخول بها . وى 
. انعقادهافى غير المدخول مها وجهان . 
أرما : تنعقد . وهو قول أنى اللخطاب ؛ والحد » ومقتضى ماقاله القاضى » 





واءن عقيل فى مسألة اكلام الآنية . 
واائالى : لا تنءقد ٠.‏ اختاره صاحب المغنى 1 
فإن أعاده ثالث قبل 00 نسكاح الياان : لم تطلق واحدة منهما على كلا 





اعد 
فإن تزوج البائن » ْم حلف بطلاقها وحدها » فعلى الوجه الثانى : لا تطلق » 
وتطلق الأخرى طلقة » لوجود الحاف بطلاقها قبل تكاح الثانية . والحلف بطلاق 
البائنة بعد طلاقها » فكل الشرط فى -ق الأولى . 
وعلى الوجه الأول : تطل قكل واحدة منهما طلقة طلقة . ذكره الأصماب . 
فائر : وكان له امرأتان حفصة وعمرة . فقال « إن حلفت بطلافكم 
فعمرة طالق » ثم أعاده : تطلق واددة فعيما . 
وإن قال بعد ذلك « إن حلفت بطلاقم لخفصة طالق » طلقت عمرة .. 
فإن قال بعد هذا « إن حلفت بطلافكا فعمرة طالق »6 لم تطلق واحدة 
فإن قال بعده « إن حلفت بطلاقكما لخنصة طالق 6 طلقت حفصة . 


وعلى هذا فس 


هذا المذهب مالم ينو غيره . جزم به فى الحرر » والوجبز» والهداية؛ والذهب 
والستوعب » وانخطلاصة . 

فى النظم ٠‏ وقدمه فى الفروع » والرعابتين ؛ والخاوئى الصغير .. وصححه . 

قوله ( وَتحتملٌ أن لأمْمَت بالكلام المتصل + يمينه. لأن إتيأنه 
بد يدل عل إراد: نه الكلامَ المتفصل ع 4. 
١‏ قلت : وهذا هو الصواب : ْ 

[ ويأنى آخر الفصل إذا قال « إن كلتك فأنت طالق وأعاده © ] . 


قله (َإِن تل 3 َدَأنْك بالكلدم فأنت ملق الت : إن 


يداك بد 8-6 ات كينة » إلا أن .وى ). 
28 المذهب . قال فى الفروع : :١‏ نحات عينه على الأصح 1 
قال المصنف والشارح : هكذا ذكره أسحابنا . 
وجزم به فى ار رء والوجيز» والمنور » ومنتتب الأدى ؛ وغيرهم . 


راءّه 28م 


ايحتل أن محنث بيذكت بها بالكلام فى وَقتِ 0 الفأاهر” 


0 ا واد ذلك يميئة . 

وهذا الا<مّال للمضنف . 

قلت : وهو قوى جداً . ' ش 

قوله (وَإن قل : إن كلمت فلآ كأنت مآلق*. فَكلتهء كل 
يسم » لتشَاغله أو غفلته » أو كته أو رست : حَنت ) . 

وهذا الذهب . وعليه الأحاب . ونص عليه فى التشاغل وااغفلة والذهول . 

وجزم به فى الحرر ؛ والوجيز » واأنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . كتكليمها غيره وهو يسمم 
تقصده به . 

وعنه : لا محنث إذا كاتبته أو راسلته . وهو احبال فى اللغنى » والشرح » 

كنية غيره . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الور 

فائرم : لو أرسات إنساناً يسأل أهل العم عن مسألة حدئت » لا الرسول 
فسأل الخو عليه 10 0 ث قولاً واحداً . قاله الصنف » والشارح . 

قوله ( وَإنَ أشارت إِليِه : احتمل وَجهيْن 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة » واللحرر » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 15 وغيرهم . 


سس © ست 


زاد فى الستوعب » والرعاية #اسواء أشارت بيد أو بين . 

أعمرافيها لا حنث ٠‏ واو الصحيح من ع المذهب ٠.‏ ممه ف التصحيح 6 
والنظم . واختار وان عبدوس . 
قال الشارح : وهذا أب . وجزم به فى الوجيزء واأنور . واختاره أبو االخطاب 





وغيره : ظ 
والومم الثالى : يحنث . اختاره القاضى . 
ويأن عض ذلك ف الب جامع الأعان . 
00 إن كلم حَكْرَان أو أسمك منت ينك أنه كلمت 
أو نون : ممم كلامبًا :حَنِثت 4. 
هذا م اختاره ابن 'عبدوس فى تذ كرته . وجِزم به فى الوجيز» والمنور . 
وقدمه فى المنى » والحرر » والشرح » والنظم » والفروع . 
وقيل : لاتحنث . اختاره القاضى » وغيره . 
وقدمه فى الأصم ف المداية »والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 
وصصحه فى الخلاصة . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقيل : لا حنث بتكليمها السكران فقط . 
وأطلق فى السكران و ا فى المداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والنقو عبء واطلاصة ٠.‏ | 
فرق : وكذلك الحم كلت ميا يسع ويم أن تكله حنث . 
فأما أمال نت عى وكث/ + يست لأن القلم مرفوع عنها . فلم يبق لكلامها 


كله وهى سكرى : : حنث . لأن ع 0 باحك الصاحى ٠‏ وهو ظاه ركلام 
المصنف هنا . وقدمه فى الغنى »و الشر: ح. 


اك 


وقيل : لاحنث . لأنه لاعقل لها . 


قوله (وَإنَ كلم مينَاء أ قائيا : أؤ منعى علئهء أو ثانا :ل" 


صر 
و اه 


عتَنْ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 

وجزم به فى الوجبز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى المفنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ وف الحرر » والفروع . 

وقال أو بكر : حث 

وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قوله ( وَإِنَ قآلَ لامراتيه :إن كلمتماً هذ كأنشا مالتتآن 

وَكلَّمت" كلك وَاحَدَة وَاحدًا ا :طَلمَنَا ) : 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى المدابة » والمأهب » والمستوعب »ء والخلاصة » والحرر» وتذ كرة 
ابن عبدوس » والرعايتين » والخاوى الصخير» وغيرهم . 

ويحتمل أت لا تخت حتى تكلا جميماً كل وَاحْدٍ منها. وهو تريح 
لأبى الخطاب . 


قال الشارح : وهو أولى . 
قال ان عيدوس فى تذ كرته ' والأقوى لا يقع : وأطلقهما فى المننى » 


نفس : محل الملاف : إذا لم تحنثه ببعض الحاوف . فأما إن حتثناه ببعض 
الغحاوف : حنثناه هنا » قولا وا<داً ٠.‏ ش 


قَائْرمَ : هذه المسألة من جملة قاعدة. وه « إذا وجدنا ج#لة ذات أعداد موزعة 





م همب8 لب 


على جملة أخرى . فهل تتوزع ع أذ راد الجلة الموزعة على أفراد الأخرى » أو كل فرد 
منها على جموع الجلة الأخرى ؟ » وهى على قسمين . 

ارول : أن توحد قر يئة ة تدل على تقبية أده الأمر بن . فلا غلاف ذلك 

فثال . مادلت القر ينة فيه على توزيع الججلة على الجلة الأخرى . فيقاب لكل 
فرد كامل برد يقابله ‏ إما الجريان العرف » أو دلالة الشرع على ذلك » وإما 
لاستحالة ماسواه ‏ أن يقول ازوجتيه « إن أ كلتما هذين الرغيفين فأنا طالقتان » 
فإذا أ كات كل واحدة منهما رغيفاً : طلقت . لاستحالة أ كل كل واحدة 
الرغيفين » أو يقول لعبديه « إن ركبتها دابتيكا ء أو لبستا ثو بيك » أو تقلدتما 
سيفيكم » أو دخلا بزوجتيكم فأتها حران » فتى وجد م نكل واحد ركوب 
دابته ؛ ولبس ثوبه » وتقلد سيفه » أو الدخول نزوجته : رتب عليه المتق . لأن 
الانفراد بهذا عرفى . وفى بعضه شرعى . فيتمين صرفه إلى نوز يع الجلة على الجلة . 
ذكره المصنف فى الغتى . ٠‏ 

ومثال مادلت القرينة فيه على وز يع كل فرد من أفراد اججلة على جميع أفراد 
الجلة الأخرى : أن يقول رجل ازوجتيه « إن كلها زيداً » أو كلنا عمراً فأنا 
طالقتان » فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منها 5 وعمراً . 

القس الثائى : أن لايدل دليل على إرادة أحد التوزيعين . فهل يحمل 
التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول والثانى ؟ فى السألة خلاف . 

والأشين: أن بوزع كل فرد من أفراد الجلة على جميع أفراد الجلة الأخرى 
إذا أمكن . وصرح به القاضى ؛ وابن عقيل » وأبو الخطاب فى مسألة الظهار من 
نسائه بكلمة واحدة . ذ كر ذلك ابن رجب ف القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة . 

وتقدم من مسائل القاعدة فى باب مسح الحفين » والوقف » والربا » والرهن 


٠ وغيره‎ 


ومسألة المصنف هنا من القاعدة . لكن المذهب هنا خلاف ما قاله فى 
القواعد . ْ 
قوله (وَإِنْ فل : إن متك فَتَالفتينى فأنت طآلقه. فنَامًا 
حَالفئْه : ل يَمْنَتْ إل أن ينوى مُطلق المعالفة ) . 
هذا المذهب . اختاره أبو 5 غيره . 
وجزم نه فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى انخلاصة » والشرح » والفروع » والنظم . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
تمل أن تَطَلق مطلقا . جزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
وقال أبو اللمطاب : إن ل تعرف حقيقة الأمر والنهى : حنث . 
قلث : وهو قوى جداً . 
قال فى القواعد الأصولية : وامل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق . 
فائرثانم 
إمراتما : عكس هذه المسألة : مثل قوله « إن نهيتك الفتينى : فأنت 
طالق » فأمرها وخالفته .لم يذكرها الأسماب . 
وقال فى القواعد الأصولية : و يتوجه تخر يح على هذه المسألة : ألا يفرق بينهما 
بفرق مؤثر لمتنم التخر يح . انتهى . 
قلت : عال المصنف والشارح القول اننا عطق ككل تحال :+ بيآن: الامر 
الى ء تبى عن ده والنبى عنه أمر رطده + :اشيا : 
وقد قال معنى ذلك الأصوليون . ٠‏ 
امام : أو قال «إن كلتك فأنت طالق» م قاله ثانيا : طلقت واحدة وإن 


بلية _- 


قاله ثالثا : طلقت ثانية . وإن قله رابما : طلقت ثلاثا . وتبين غير المدخول لبها 
بطلقة 5 و تتعقد ينه الثانية ولا الثالئة . على الصحيح من المذهب 5 اختاره 
القاضى وغيره . 
وحرم 44 ف المغنى 4 وغيره ٠.‏ 
وقدمه فى اخحرر » والرعابتين » والحارى الصغير » والنظم ؛ وغيرهم . 
وقال فُْ الحرر 0 وعندى : تتعقد الثانية 0 عي إذا تزوجها وكلها : طلقت 5 
إلا على قول الْقيمى : تنحل الصفة مع البينونة . فإنها قد انحلت بالثانية . لأنه قد 
لديا لل 
ولايحىء مثله فى الخلف بالطلاق . لأنه لم ينعقد لعدم إمكان إيقاعه. انتهى . 
قال فى الفروع : و يتوجه أنه لا فرق فى الممنى بينها و بين مسألة املف السابقة 
فإما لا بصح فبهما . وهو أظهر »كالأجنبية » و إما أن يصح فيهما »كا سبق من 
قول الإمام أجد رجه الله . 
أما التفرقة بين مسألة الحلف وبين مسألة الكلام ا هو ظاه كلام 
يعضوم ١‏ قلا وحه له من كلام الإمام أجد رحهه الله : ولا معى نقتصيه 3 و أحد 
“من صرح بالتفرقة . انتهى . 
وقال فى القاعدة السابعة والنمسين : لو قال لامرأته التى لم يدخل بها « إن 
كلءتك فأنت طالق » م أعاده : طلقت بالإعادة . لانها كلام فى المشهور عند 
الأصحاب َ 
وقال ابن عقيل فى عمد الأدلة : قياس المذهب عندى : أنه لا محنث مبذا 
اكلام ؛ وعلله . 
فإذا وقم الطلاق بالإعادة ثانياً » فهل تتعقد به مين ثانية » أم لا ؟ فيه وجهان . 
أمر ضما : لا تنعقد . وهو قول القاضى فى الجامع والخلاف » ومن اتبعه . 


9 ب الإنصاف دج 5 


سس اريريه ع 


كالقاضى يعقوب » وابن عقيل . وهو قياس قول صاحب الغنى . وله مأخذان > 
وذ كرما . 
والومم التالى : تنعقد المين . وهواختيار صاحب اللحرر» بناء على أن الطلاق. 
يقف وقوعه على ثمام الإعادة . 
قوله ني تَمُليقه بالإذن ‏ ( إذَا قل : إِذَا حرجت بير إِذى» 3 
إلا بإِذتى » َوْحتىآذَْ أ ؛ قأنت طألق” . 'نم دلا كه 
2 ' رجت بير إذنه ولت زا 
هذا المذهب . جزم به فى الوجيز»؛ واللخرق . وصحه فى الخلاصة . 
قال ابن منحا فى شرحه » والزركشى : هذا المذهب . وقدمه فى الهداية » 
والمفنى » والمحرر والشرح » والنفل » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
وغيرهم . 
وعنه : لا تطلق إلا أن ينوى الإذن فى كل مرة . 
قلت : وهو قوى » كإذنه فى اللحروج كلها شاءت . نص عليه . 
وأطلقهما فى المذهب . 
وقال فى الروضة : إن أذن لها بالخروج مره أومطلنا » أوأذن بالخروج 
لكل مرة ء فقال « اخرجى متى شنْت » لم يكن إذناً إلا لمرة واحدة . 
والمذهب : أنه إذا قال « اخرجى كاما شت » يكون إذنا عاماً . نص عليه 
“قله ( إن أن ) من" حت لآتم » فتربجت : طلقّتْ) . 
نص عليه . وهو المذهمب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 
قال فى القواعد : هذا أشبرها 


وقدمه فى الحداية » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والطلاصة . 


4# 


والمغنى » واخرر » والشرح » والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وغيرهم . 

ويحتمل أن لا تطاق . وهو لأبى امطاب . بناء على ماقاله فى رن الوكيل : 
أنه يصح من غير أن يعلم . : 

وقال فى القاعدة الرابعة والستين : ولأنى الطاب فى لاس طريقة 
ثانية »وه : أن دعواه الإذن غير مقبولة » لوقوع الطلاق فى الظاهر . فلو أشبد 
على الإذن نفعه ذلك . ول تطلق . 

قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف . 

فائر تارم 


إمر انما : لو قال « إلا بإذن زيد »6 هات زيد : لم حنث إذا خرجث . 
0 ء 8 رر 





الصحيح من المذهب ٠‏ وحنثه القاضى 5 وجعل المستئق محاوقاً عليه ٠‏ وحرم به ف 
الرعاية الكبرى . 
الال : لو أذن لحاء فل مخرج حتى نهاها . ثم خرجت » فعلى وجهين . 
وأطلقهما فى المذهب» والمستوعب 4 والطداية » واخرر 4 والرعايتين 2( 


أمرض : : طلق ٠‏ محة فى النظظم ٠‏ وجزم به فى المنور . 





والتابى : لا تطلق . قال ابن عبدوس اك 6 ته : لاتطاق . 





قال ابن عبدوس فى تذ كرته الايقغ إذا أذن ها م نبي و جهلته . 
قوله (وَإِن قال إن عربت إل ع امام إبغير د ا 
ا ' ريد الام وَغيْرَهُ طلم 4 


هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الطداية » والمس_توعب » واليلاصة » والحرر »> 


سداووؤ سد 


والنظم » والرعايتين » والحاوى ؛ وتذكرة ابنعبدوس والوجيز » والمنور » ومنتخب 
الأدى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع ١‏ 

ويحتمل أن لا حنث #والقياق الدرع, 

قوله (وَإِنَ حرجت" ِلَ الام م عَدَلَتْ إل َيِه طَلقتْ) . 

هذا المذهب . 

قال أبو اللمطاب ؛ والمصنف ء والشارح : هذا قياس المذهب . 

وجزم به فى الوجيزء والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وصححه فى النظل » وغيره . وقدمه فى الفروع » والخلاصة » وغيرمم . 

وتحتمل أن لا تطلق . وهو لأبى الخطاب . 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والغحرر » والرعايتين » و 0 ىّ الصغير . 

قوله - ف انشليقه بالمشيئة -(إذا قال :أنت طألق” إن .* قلت أذ 

وك أَوْحَِيت شنّت » أ مت شت : الواح عر : 
قد شت ؛ سَوَاهِ شَاءت عل القؤر أو التراجى 4-. 

وهذا المذهب » وأو اف ره ره به فى الوحيز» وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » 
والشرح » والنظ. ‏ والرعايتين » والاوى الصغير» والفروع » وغيرم . 

ومحتمل أن يقف على الل سكالاختيار . 

وقيل : مختص « إن » بالمجلس دون غيره . 

وقيل : تطلق » وإن نثأ إذا قال كيت غات 6# أو وعيف كفنت ٠‏ 
دون غيرها . 

فائرم : لو رجم قبل مشيئتها : لم يصح رجوعه . على الصحيح من المأهب » 
كبقية التعاليق 





لد 1ه لس 


وعنه : ا »كاختارى » 00 1 
قه(ةإن قآل :أنت طألق” شنْت وَسَا أبوك : لم 
نشاء 4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 
وجزم به فى المداية» والمذهب « والمستتوعت »واخلاصة» والمغنى « والشرح 5 

والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : تطلق بمشيئة أحدهما . ذكره فى الفروع . 

قلت : هو بعيد . والمشيئة منهما »أو من أحدههما على التراخى » على الصحيح 

هه 

وقيل : مختص بالجلس . 
فَائرمٌ : لو قال «أنت طالق وعبدى حر » إن شاء زيد » فشاءها 6 ولانية : 





وقماء على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 
ونقل أو طالب : يقعان» ولو تعذرت الإشاءة يموت وتحوه . اختاره أنو بكرء 

واءن عقيل . 

وحكى عنه : أو غاب . 

وحكاه فى المنتخب عن ألى بكر . 

قوله (وَإِنَ قآلَ : أنت طألق” إن شَاء زيل .' 
قبل الشيئة : لم تطلق ) . ظ 

أما إذا مات أو جن : فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب . 

قال فى المذهب » واخلاصة : لم يقم فى أصح الوجهين . وصدحه فى النقلم . 
واختاره اءن حامد » وغيره . 


1 سد 


وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
” : وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والكافى . والمغنى » والشرح » والفروع . 

واختار أبو بكر [ فى الهداية ] وابن عقيل : أنها لاتطلق . حكاه فى المغنى » 
والشرح عن بى بكر . وحكاه فى الرعاية عن ابن عقيل . ونقله أو طالب . 

وأما الأخرس : فالصحيح من المذهب : أنه إن فهمت إشارته فعى كنطقه . 

قدمه فى الكافى » والحرر » والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع » 
وغيرمم . وهو الصواب . 

وقيل : إن خرس بعد يمينه : لم تطلق . 

وجزم به المصنف هنا . وجزم به فى الوجيز . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والشرح . 

فائرمَ : لوغاب : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . 

وحكى عن ابن 0 : تطلق ا ف المتتخب عن ألى بكر 17 تقدم . 

قوله (وَإِنْ َاءِ وَهُْوَ كران : : خُيمَ عل الاين التَقدْمتَينِ 
ف طلاقه )4 . 

ذكره الأسحماب . 

واختار المصنف » والشارح هنا : عدم الوقوع » و إن وقع هناك . وفرقا بينهما . 





وصمحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجبز » وغيره . 

قوله ( وَ وَإِن كان َي يَْقَلُ الشيئة » فشَاء : طَلقت َإلأفلا). 

الصديح من اف : أن الصى المميز إذا شاء تطلق . قال الأصحاب : 
هو كطلاقه . 

وتقدم فى أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع 
على زوحته . 


5 7 0 


قال فى الفروع » والرعاية : و إن شاء ميز فكطلاقه . 
وجزم بالوقوع فى الشرح وغيره . 
وعلى الرواية الثانية : لاتطلق » كطلاقه فى إحدى الروايتين . وأطلقهما فى 


إذا مات أو جن : طلقت بلا نزاع . وفى وقت الوقوع أوحة . 


أعرها : يقم فى الحال . وهو المذهب . جزم به فى الشرح » واله-داية ؛ 





والمذهب 34 وا مستوعب 4 واللخلاصة 5 وقدمه ف الرعايتين ٠‏ والفروع 5 


الثانى : تطلق آآخر حياته . جزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر » والنظم ٠‏ 





الثالتٌ : يتبين حنثه من حين حلف . 

5 القافى فى «دأنت طالق لاما وثلاثاً إن شاء زيد »6 يقع الطلاق » 
وليس باستثناء . 

وأما إذا خرس : فالصحيح من المذهب : أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا . 

وقيل : إن حصل خرسه بعد عينه : فليس اكنطقه ٠‏ وحزْم به المصتف هنا » 
وصاحب الوحيز» ”ا تقدم . 

وقال الناظم : لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت : 
ل يكن 5-07 ش 

قوله ا وَإِنَ قآل : أت طألق واحدة ظ إلا أن 2 0 ريد ثلاما 2 
قَمَاء دما : طَلقَت" ملاثا فى أحَد الوَجمئن 4 . 

وهو المذهب . محه فى المذهب » والتصحيح . واختاره أبو بكر . وحم به 


الوجيز . وقدمه فى اللخلاصة » والحرر » والفروع » والرعايتين ٠‏ 


0-7 ءً ١٠‏ - 
وف الآخر لاتطلق يعنى لاتطلق غير الواحدة الل . لأن الاستثناء من 
الإئيات نفى . 
فَائرمَ : وكذا الحكم لوقال « أنت طالق واحدة إلا أن تشالى ثلاث > 





فشاءت ثلاث . ووقوع الثلاث هنا من المفردات . ونص عليه . 
3 وكذا عكس هذه السألة مثلها فى الحم . كقوله « أنت طالق ثلانا » إلة 
أن يشاء زيد» أو نشانى واحدة » فيشاء زيد أو هى واحدة . 
قوله ( وَإِنَ قل : أت طألق إن شَاءِ الله : ل وَإنْ قل 
لأمَته : أنت خرّة إن سَاء الله : عَتَقَت' ) . 
وكذا لوقدم الشرط . وهذا للذهب نص عليه فى روابة الجاعة . معهم + 
ابن منصور » وحنبل ‏ والحسن بن ثواب » وأبو النضر ء والأئرم » وأبو طالب > 
وعليه جماهير الأصماب . 
وجزم به فى الوجيزء والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . وصمحه الناغلم وغيره - 
وقدمه فى الهداية » والذهب » والخلاصة » والغنى » والشرحء والخحرر > 
والفروع وغيرهم . 
وعنه : يصح الاستثناء فمهما . 
وقال الخرق : أ كثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه توقف عن 
الموات: 
قلت : من نقل ذلك : عبد الله ؛ وصالم ‏ و إسحاق بن هانىء» وأبوالحارث > 
والفضل بن زياد » » و إسماعيل بن إسحاق . 
وحكى عنه : أنه يقع العتق دون الطلاق . 
)١(‏ بهامش الأصل القروء على الصنف مانصه : سبقة . وإنما هو لا تطلق محال > 
كا قد صرحوا بذلك . 


لد ا ه.١‏ سمس 


حكاه عنه بعض الشافعية . وهوأنو حامد الاسفراتى » ومن اتبعه . 

وقطم اللد » وغيره : بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ وكذا قال 
القاضى فى خلافه . و بينوا وجه الغلط . 

وقال فى الترغيب : يقع الطلاق دون العتق . 

وعنه : لايقعان . اختاره جماعة من الأسصحاب » بناءعلى أمهما من جملة الأأعان . 

قال الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله يكون معناه : هى طااق إن شاء الله 
الطلاق بعد هذا . والله لا يشاوه إلا بشكلمه بعد ذلك . 

وقال أيضا : إن أراد بذلك وقوع الطلاق علمها مبذا التطليق طلقت . لأنه 

كقوله « أنت طالق يمشيئة الله » وليس قوله « إن شاء الله » تعليقاً . بل تأ كيد 

لاوقوع وتقيق . وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقيلة : لم يقع به 
الطلاق حتى يطلق بعد ذلاك . فإذا طلقها بعد ذلا فقد شاء الله وقوع طلاقها 
حينئذ . وكذا إن قصد بقوله « إن شاء الله » أن يقم هذا الطلاق الآن » فإنه 
يكون معلقاً أيضاً على المثيئة . فإذا شاء الله وقوعه فيقم حينئذ . ولا بشاء الله 
وفوعه حتى بوقعه ثانيا . انتهى . 

قال فى الترغيب : لو قال « ياطالق إن شاء الله تعالى » تطلق . بل هى أولى 
بالوقوع من قوله « إن شاء الله 6 وفى الرعابة فى ذلك وجهان . 

قوله (وَإِنَ قل : أنت طألق” إلا أن يََاء لله : طَلقت ) . 

وهو الذهب . نص عليه . وجزم به فى الهدابة » والذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى احرر » والفروع : 

وقيل : لاتطلق . 

قوله (وَإنَ قل : إن لم يما اله قعل ومين ) . 

وأطلقهما فى الدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » واللحرر» والنظلم ظ 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 


ع الأاؤانهت 


عرشي : يقم 7 وهو المذهب 5 لتضاد الشرط والجزاء ٠.‏ فلما تعليقة ؛ مخلاف 





المستحيل . وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى البغدادى . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 95 وقدمه فى الفروع . 

والوى. الثالى : لا يقم . اختاره القاضى . ذ كره فى المستوعب . 

فائرةَ : وكذا الحم _ خلافاً ومذهباً ‏ لو قال « أنت طالق مالم يأ الله » 

0 0 1 ل ا 

قوله ( وَإِنْ قال : إن دخلتٍ الدار فانت طالق إن شأ الله » 
كويارةء 3 1 ع م 0 ِ 2-0 0 اه 
أو قال:آنت طالق إن دخلت الذار إن شأء الله . فدخلت » فهل 
6 >5 ا ده 
نظطلق ؟عل رواتين 4 . 

وأطلةهما فى الهدابة » والمستوععب » والسكافى » والمغنى » والحرر » والشرح» 
والفروع » والحاوى ؛ 

أمر ها :لا تطلق . كوحه ف التصحيح . وقال :لا تطلق من حيث الدليل 





قال : وهو قول تحت الأصحاب . وجزم به فى منتخب الأدى البغدادى . 

والروايٌ الدَائيمَ : تطلق . وجزم به فى الوجيز . واختاره ان عبدوس فى 
تذكرته . ومحه فى المذهب » والخلاصة . 

قال ابن نصر الله فى حواشيه : أحدهما تطلق . وقدمه فى الرعايتين . 

نمم : قال فى الحرر » والرعاية ؛ والنظم » والفروع » وغيرهم : إن نوى رد 
المشيئة إلى الفمل لم بقع . كقوله « أنت طالق لافملت . أو لأفملن إن شاء الله » 
وإلا فروايتان . 

قال ان نصر الله فى حواشيه : وفيه نظر . 

يعنى فى عدم الوقوع إذا نوى رد المشيثة إلى الفمل . لأنه علقه على فمل «وجد 


عشيئة الله . وقد وجد بمشيئة الله . ها المانع من وقوعه ؟ اننهى . 


الي.ؤا د 
وقد حرر العلامة ان رحب ف هذه المسألة 6 وف صيغة العني كقوله 
«أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله » أو « أنت طالق لتدخان الدار 

إن شاء الله » وتحوه - للأصحاب سبع طرق . 


أمرها : أن الروايتين فى المسألة مطاقاً . سواء كان الحلف بصيغة القسم » 





أونتضيقة الدزاء: 

وهذه الطريقة مقتضى كلام أ كثر المتقدمين » كأبى بكر » والقاضى » 
وابن عقيل » وغيرثم ٠‏ . 

الطرية المَائيَ : أن الروايتين فى الحاف بصيغة القسم . وفى التعليق على 
شرط يقصد به الحض أو المنع؛ دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق ته 

وهذه الطريقة اختيار الشيخ تق الدين -ر حه الله وهو مقتضى كلام ثير 
من الأحاب . 

الطريقة اتا : أن الروايتين فى صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى الطلاق » 
أو أطلق . فأما إن رد المثيثة إلى الفمل فإنه ينفعه قولاً واحدا . 

وكذا إن حاف بصيغة القسم . فإنه ينقعه الاستثناء قولاً واحد . 

وهى طر بقة صاحب الحرر ؛ والنغلم » والفروع » وغيرمم »كا تقدم . 

الطريفة الرابعئ : أن الروايتين فى صورة التعليق بالشرط إذا لم برد المشيئة إلى 
الطلاق . فإن ردها إلى الطلاق فب وك لو نر الطلاق واستثنى فيه . 

وهى طريقة صاحب المنى . 

وإن أطلق النية : فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق . ويحتمل عوده 
إلى الطلاق . و إن رد المشيئة إلى الفعل نفعه . قولاً واحدا . 

وهذه الطريقة توافق طريقة صاحب الحرر» إلا أنها مخالفة لما فى أنه إذا عاد 


لسداهرء ١‏ سدم 


الاستثناء إلى الطلاق ل ينف .كا لا ينفع فى المنجز . وهو الذى ذكره ابن عقيل 
وغبره . وهو واضح . 

الطريقئٌ الخام: : أن الروايتين ممولتان على اختلاف حالين . فإن كان 
الشرط نفياً : لم تطلق . نحو أن يقول « أنت طالق إن لم أفمل كذا إن شاء الله » 
فم يفمله . قلا بحنث . 

فإ نكان إثباتاً حنث . نحو « إن فملت كذا فأنت طالق إن شاء الله » . 

وهى طريقة صاحب التاخيص . 

قال فى القواعد الأصولية : وهى مخالفة للمذهب المنصوص عن الإمام أحمد 
رحهه الله . 

الأريق الساوسمٌ : طرريقة القاضى فى الجامع الكبير . فإنه قال : عندى 
فمها تفقصيل . 1 

ثم ذكر مامضمونه : أنه إذا لم توجد الصفة التى هى الشرط المملق على 
الطلاق » انبنى الحم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى فيه . 

فإن قلنا : العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها : لم يقم . رواية واحدة . لأنه 
علقه بصفتين . إحداها : دخول الدار مثلاً . والأخرى : المشيثة . وما وجدتا . 
فلا حنث . 

وإن قلنا : العلة عامنا بوجود مشيئة الله لوحود لفظ الطلاق : انبنى على أصل 
آخر . وهو ماإذا علق الطلاق بصفتين . مثل أن يقول « إن دخلت الدار وشاء 
زيد» فدخلت ولم يشأ زيد » فهل يقم الطلاق ؟ على روايتين . كذا هنا مخرج على 
روايتين . 

وأما إن وجدت الصفة ب وهى دخول الدار ‏ فإنه ينبنى على التعليلين أيضا . 


فإن قلنا : قد علمنا مشيئة الطلاق : وقم رواية واحدة » لوجود الصفتين جميعاً . 


سسا يه 1 ل 


وإن قلنا : لم نعل مشيئته : انبنى على ماإذا علقه على صفتين فوجدت إحداها . 
و مخرج على الروايتين . 

الطر فر السابعٌ : طر يقة ان عقيل فى المفردات . فإنه حمل الروايتين فى وقوع 
الطلاق بدون وجود الصفة . فأما مع وجودها : فيقم الطلاق قولا واحداً . قاله فى 
القواعد الأصولية . 

وهى أضعف الطرق . وذ كر فسادها من وجهين . 

قوله ١‏ نال :أنت طآلق لرسًا َي أَوْ مُشيكته : طَلَقَتْ فى 
اال 4 بلا نزاع أعامه . 

( فإن قآل : أَرَدْتَ الشرط : ذبن .وهل قبل في الشكم ؟ ري 

سََِ ر وَأ تبن ) 4. 

عند الأ كثر . وهما وجهان فى الرعايتين . وأطلقبنا فى الهداية » والمستوعب » 
واتخلاصة . والرعايتين » وشرح ابن منجا . 

بعر رشي : يقبل فى الحسم . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . 

قال فى الفروع : قبل حكن على الأصح . وصحه فى التصحيح » والنظم . 


8 
وجزم به فى الكافى » والمذور . وقدمه فى الحرر » والحاوى الصغير . وهو 





ظاهر ماقدمه الشارح . 
والرواي الَائيرٌ : لايقبل . جزم به فى الوجيز » وتجر بد العناية . 
فال الأدى فى منتحبه : دين باطنا . 
فائرمَ : لو قال « إن رضى أبوك فأنت طالق » ققال « مارضيت » ْم قال 





« رضيت »6 طلقت . لأنه معلق . فكان متراخياً . ذكره فى الفنون . 
وقال : قال قوم يئة ينقطم بالأول . 
وأو قال « إن كان وا يرضى ما فعلتيه فأنت طالق 6 فقال « مارضيت »6 


2-0-5-8 
ثم قال « رضيت » طلقت . لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد ؛ بمخلاف « إن 
كان أنوك راضياً به » لأنه ماض ٠‏ 

قوه ( وَإِن آل : إن ٠:‏ كاك تحبينَ أن" دك الله بتار 
كأنت ما ق» أ قآل : إن كنت ت اتحّينه بقلبك كات طألق :. 
ققالت : 1 4. 

فقد توقف عند الله تعالى ‏ عنها . وقال : دعنا من هذه المسائل . 
وكذا قال فى الحداية » والمستوعب » وغيرها . 

وقال القاضى : تطلق . 

وذكره ابن عقيل مذهبنا ومذهب الملماء كافة » سوى محمد بن الحسن 


أحبة 


وجزم به فى الوجيز . واقتصر عليه فى اللخلاصة فى الأولى . وسصمحه فى الثانية . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وقال المصنف هنا « والأولى أنها لاتطلق إذا كان تكاذبة 6 . 

وهو المذهب . قدمه فى الفروع . وجزم به فى النظلم . واختاره ابن عقيل » 
وقال : لاستحالته عادة » كقو له « إن "كيت تعتقدن ك3 لجل يدخل فى خرم 
الإبرة فأنت طالق » فقالت « أعتقده » فإن عاقلا لايحوزه » فضلا عن اعتقاده . 

وقيل : لا تطلق مطاقا . ذكره فى الرعايتين . 

وقيل : لاتطلق فى قوله « إن كنت تحبينه بقلبك » و إن طاقت فق الأول :. 
وهو احتّال فى الداية . 


فائر تان 
إمراهما : مثل ذلاك ‏ خلافاً ومذهبا ‏ او قال « إن كنت تبغضين الجنة 
فنك طالق » فقالت « أنا أبغضها وكذا لو قال « إن كنت تبغضين المياة »© 


ونحو ذلك مم عم أنها نحبة 3 قاله ف المستوعب :8 


د لاس 


الثاني : لوقالت امرأته « أريد أن تطلتنى » فقال « إن كنت تريدين » 
أو « إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق » فظاهر الكلام : يقتضى أنها تطلق 
بإرادة مستقبلة ودلالة الخال على أنه أر اد إيقاعه » للإر ادة الت أخبرته بها . قله 
ابن عقيل فى الفنون . 

ونصر الثانى العلامة ابن القبم رحمه الله فى أعلام الموقمين . 

قوله ل( فصل * فى مَسَائْلَ متفرقة ) 

(إِذَا قال : أنت طالق إذَا رات الحلا : طلقت' إدَا ُو )أو 
أكلت المدة ( إلاأَنْ وى حقيقة ؤت . فلايَدْنَت حَن تراه ) : 

إذا وى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه . بلا تزاع أعامه . ويدين بلانزاع . 
ويقبل قوله فى الك . على الصحيح من المذهب مطلقاً . 

قال فى الفروع : قبل حكناً على الأصح . 

وحزم به فى الغنى ؛ والشرح ؛ والوجيز وغيرهم . وصححه فى المذهب . 

وعنه : لايقبل . وأطلةهما فى الداية » والخلاصة» والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والستوعب . 

وقيل : يقبل بقرينة . 
سمرانم 

أمر ما : ظاهر قوله « طلقت إذا رؤى اللال » أنها تطلق إذا رؤى » سواء؛ 
رؤى قبل التروب أو بعده . وهو أحد الوجبين . وهو احتمال فى المغنى » والشرح 

والوم, الثانى : أنها لا تطلق إلا إذا رؤى بعد الغروب . وهو الصحيح من 
المذهب . جزم به فى الوجيز» والرعاية » والحاوى . 


وقدمه ف الغنى ( والشرح ؛ والفروع 4 والرعاية الكيرى 3 


2 
التابى : تدم 2 ف أول كتاب الصيام إذا قال 2 أنت طالق ليلة القدر « 
متى تطلق ٠‏ 


فوائر 
و ' ع 
إمراها : اوم برالهلال حتى أقر : لم تطلق . وهل يقمر بعد ثالثة؟ ‏ قدمه 
فى الرعاءة الكبرى ‏ أو باستدارته » أو ببرئر ضوئه ؟ فيه ثملاثة أقوال . 
قال القاضى : لايَبْير ضوؤه إلافى الليلة السابعة . حكاه عن أهل اللغة . 
وأطلقهن فى الكافى » والمذنى » والشرح » والفروع . 
الثائء : لو قال « إن وأ قلانا فأنت طالق 6 فرأته 57 طلقت . ولو رأته 
وار يه م مكرهة 1 تطلق على 0 من المذهب 5 
وقيل : تطلق ٠.‏ 
ولو رأت خياله فى ماء أو مرأة : لم تطلق . 
ولو حالدته 4 وهى عمياء : م تطلق 5 على الصحيح من المذهمب . 
وقيل : تطلق . وأطلقمء! فى الرعايتين » والحاوى انو 


الشالك : ظاهر قوله ( وَإِنْ قل : من شرت بِقادُوم أخى فهى 


وى اده م 


طألق”. فأخْيَرَه به مناه : طَلقت الأول متهم ١‏ إلا أنْ َكُونَ 
الثانية هى 50 وَحْدَهَا » قتطلق" و مما 4. 

أنه ١‏ وده معا تطلقان . وهو صميح مر فيه خلافاً . 

قوله ( وَإِنْ قال :من أُخبرتتي بشدُومِه فعى طالق 2 فكذلك عند 
القاضى » . 

يعنى أن حكها حك المألة التى قبلها من التفصيل والحكم . 


دسم[ ل 


وكذا قال فى الحرر ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وجزم به فى الوحبز» وغيره . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين . 
وعند أبى الخطاب.: إن أخبرتاه وقم الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة . لأن 
:افير يدخله الصدق والكذب : ويسى خيراً وإن.نسكرر., والبشارة القضد هما 
السرور . و إنما يكون ذلك مع الصدق ٠‏ ويكون من الأولى لاغير . 
وقيل : تطلقان مع الصدق ققط . واختاره فى الحرر . 
فاترتان, 


إعبراكما : لوقال.« إن لبست. وبأ فأنت طالق »© ونوى معينا : دين:. على 





الصحيح من المذهب . 

وقال ابن البنا : لايدين . وقدمه فى التبصرة . وخرجه الحاوانيٍ على روايتين . 

قال فى القاعدة الخامسة والعشر بن بعد المائة : وشذ طائفة كوا الخلاف 
فى تديينه فى الباطن ٠‏ منهم الخلواتى وابنه . 

وكذلك وقع فى موضع من مفردات ابن عقيل فى الأجان . 

وكذلك وقم لاقاضى فى الجرد . قال الْجد : وهو سهو . اننهى . 

ويقبل حك على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لا يقبل . 

وإن ل يقل « ثوب فالحسم كذلك . على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه 
أ كثر الأسحاب . قاله فى القواعد » وقدمه . ْ 
وقيل : لايقبل حك . واختاره القاضى فى كتاب اليل . وأطلقهما فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : و إن حلف « لا لبس » ونوى معينا : دين . وى الحكى 
. روايتان » سواء بطلاق أو غيره » على الأصح . انتهى . 
الثاني : لو قال « إن قربت دار أبيك ‏ بكسر الراء من قربت - فأنت 


4 الإنصاف <ةه 


ك1 


طالق » لم بقع حتى تدخلها »و إن قال « إن قربت »6 بضم الراء طلقت ووقوفيا 
تحت فنائها ولصوقها مجدارها . لأن مقتضاها ذلك . قاله فى الروضة . 
قوله ل( وَإِن حَلف لآيَفمَلُ سَيئا ء فَقملهُ آسيّا) وكذا جاملا 

(حَنث فى الطَلاق والمّاق» و تحت في مين المَكفْرَةٍ فى ار 
المدْهَبِْ) وهو الذمم . 

وقال فى القواعد الأصولية : هى المذهب عند الأحاب . 

قال فى الحرر : وهو الأصح . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : اختاره الأ كثر . وذ كروه فى المذهب . 

وعنه : يحنث فى الميع . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى . ذ كروه فى أول كتاب الأبمان . 

وَعَنَُ : لآ يحتث فى انيم . بل بمينه باقية . وقدمه فى الخلاصة . وهو فى 
. الإرشاد عن بعض أصحابنا . 

قال فى الفروع : وهذا أظهر . 

قلت : وهو الصواب . 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله » وقال : إن رواتها بقدر رواة التفريق > 
وإن هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جعله الفا لامعلقا» والمنث له 
وقوع الحاوف به . 

واختارها ابن عبدوس فى تذ كرته أيضاً . ذ كره فى أول كتاب الأبمان . 

قال فى القواعد الأصولية : وقال الأسحاب على هذه الرواية : بمينه ياقية حالما 

ويأتى أيضا فى كلام المصنف « إذا حلف لايفمل شيئًاً ففعله ناسياً 4 فى 
أثناء كتاب الأعان . 

قوله (وَإِنْ حَلف لا َدْخُلْ عَلَ فلان يننا أو لآ كله أو 


اها 


20 
ا 


كو اع اويح 3ع لزاع دهان روع ‏ جوج عم . روه 
لا بل عَليْهِ ‏ أو لا يفارقه حت رقضيه حته . فدخل ينثا هو فيه وَلم 


71 1 0 وردهموأه ع زر 00 - 
بعلم »أو سلم على قوع هو فيهم وَلم يل » أو قضاه حقه : ففارقه فدرم 


2 
00 د أ لل 
لما 00 


: 2 نه قد بَرّ : حر عل الرّوابتين فى 
التّامى ااهل » . 

وكذا قال الشارح . وقاله فى الغحرر فى غير اكلام والسلام . 

قال الشارح : وكذلك إن حلف لا نيم لزيد نويا » فوكل زيد من يدفعه 
إلى من يبيعه » فدفعه إلى احالف فباعه من غير عامه . فهى كالنامى . 

وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فس عليه حسبه أجنييا . 

وأطلق فى الترغيب الروايات الثلاث فيا إذا « حلف أن لابدخل على فلان » 
فدخل ولم يعم أو د لايفارقه إلا بقبض حقه » فقبضه قفارقه فرج رديئًا » أو 
أحاله ففارقه يظن أنه قد .رىء » أو لا يكامه فسلم عليه وجهله . 

وجزم فى الوجبز أنه يحنث . ظ 

وجزم فى المنتخب : أنه حنث بالحوالة . 

وذ كر المصنف » وغيره فى باب الضمان : أن الموالة كالقضاء . 

وقال فى الخرر » والفروع » وغيرهها : أو سلم على جماعة وهو فيهم » ولم يعلم - 
وقلنا : حنث كالناسى ‏ فهل نحنث هنا ؟ على روايتين . أصحبما لا يحنث . 

وإن عل به فلم ينوه» ولم يستثنه بقلبه فروايتان . أصحبما : يحنث . وإن 
قصده حنث . 

وفى الترغيب وحه : لا نحنث . 

قال فى الفروع : وذ كر جماعة مثلها الدخول على فلان . 

وقال ابن منحا فى شرحه : و إن عل به ونوى السلام على اجميع 2 أوكلامهم : 
حنث رواية واحدة . و إن نوى السلام على غيره ‏ أ وكلام غيره : لم حنث » رواية 


واحدة . و إن أطاق فروايتان . 


ايل : : أو حلف على من تنم ؛ بيمينه وقصد منعه كالزوحة » والولد » 
ونحوهما ب ففمله نابسيا أو جاهلا-:. قفي الروايات المتقدمة .. قاله فى الحرر > 
والرعايتين » والحاوى . وجِزم به فى الكافى . وغيره . وهو الصحيح . 

وقدمه ف الفروع 7 

وجِزم فى الوجيز : أنه حنث فى الطلاق والعتاق دون غيرها . وهو ماش على 
المذهب ف الناسى والجادل . 

وقيل : حنث هنا وإن : ينث وناك . 

واختار فى الترغيب : إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث اانامى . 

واختار الشيخ تق الدين ره الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه لخالفه : لم 
ينث إن قصد | كرامه لا إلزامه به . لأنه كالأمر ولايحب » لأمره عليه أفضل 
الصلاة والسلام أبا بكر رضى الله عنه بوقوفه فى الصف ولم يقف . ولأن أبا بكر 
أقس, ليخبرنه بالضواب وائفطأ لا فسر الرؤيا . فقال ١‏ لاتقسم 6 لأنه ع أنه لم 
يقصد الإقسام عليه مع الصلحة المقتضية للك 

وقال أيضا : إن لم يع الحاوف عليه بيمينه فكالناسى . 

قال فى الفر وع : وعدم حنثه هنا أظبر . انتهى . 

وأما إن قصد كنعيم أن لاتخالفوه » وفملوه كرهاً > نثث . قاله فى الرعايتين » 
والحاوى 43 وغيرهم . 

الثَائتّ : قال فى الكافى » والوجيز » وغيرههما : وإن كان الحاف على من 
لا متنع ديميئه كالسلطان 4 والحاح أت استوى العمد والسسهو وال كراه وغيره 0 

وقاله فى الوجيز » والرعاية الكبرى فى السلطان . 
الثَاكَ : لو فمله فى حال جنونه : لم بحدث »كالنالم على الصحيح من الذهب ٠.‏ 


1 وقدلمهق :فى المحرر» والفروع 04 والرعايتين 6( والحاوى . 


ل ب 


وقيل : حكه حك النابى : 
الرابعة : لو حلف لا يفمل شيئاً » ففعله مكرهاً : لم حنث , على الصحيح من 

المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وجزم به فى اوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وقال : اختاره الأ كثر. 

وعنه : تحّث . وقيل : ع وكالنابى . 

قال فى الغرر : و يتخرج أن لا يحنث إلا فى الطلاق والعتاق . 

واف معنى ذلك فى باب جامع الأعان . 

الام : لوحلف « لاتأخذ <قك منى » فأ كره على دفمه إليه » أو أخذه منه 
قبراً : حنث . جزم به المصنف وغيره . لأن الحلوف عليه فمل الأخذ مختاراً » 
وإن أ كره صاحب المق على أخذه تخرج على الكلاف إذا حلف لا يفمل شيئاً 
ففعله مكرها . خرجه الأصحاب على ذلك . 


22 
فآ 


قوله ( وَإِن" حَلف َمل سَينا فقمَلَ بَعضّه : لحنت 4 . 

هذا اذهب » مالم يكن له نية أو سبب أو قرينة . 

قال الشارح : هذا ظاهر الملذهب . 

وحزْم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » والنظم » والفروع » وغيرهم : 
واختاره أنو الخطاب وغيره . قاله المصنف . 

وعنه : محندث إلا أن يتوى 00 

اختاره المرقى » وأنو بكرء والقافى » وأكابه . منهم : الشريف » 
وأنو امطاب فى خلافيهما والشتيزائق » وابن البناء » وابن عقيل فى ظ 
التذ كرة » وغيرهم . ظ مم 

قال فى الخلاصة : حنث على الأصح ؛ 


وأطلقهما فى المغنى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


 ا|ا|ممل-‎ 


قوله (وَإِن حَلف لآ يَدْخُلّْ دَارَا فَأَدْحلبَا بض جسَدو» أَوْ دَخَلَ 
طاق لباب .أو لالس ميا من غرطاً 0 فيه مه . أو 
أرب مه هذا لإنأه عرب 37 : خْرَ عَلَ الروابتن 4 . 

وكذا لوحلف لايبيع عبده ولا يهبه . فباع نصفه ووهب نصغه ٠‏ وجزم ابه 
الشارح » وصاحب الفروع » وغيرها . وقاله الجد وغيره فى غير مسألة الدار . 

قال الزركشى : ومن صور المسألة ‏ عند الأ كثر بن القاضى وغيره ‏ لو حلف 
لانتخل ذارا فأدتغليا بض جنده + وفنها روابتان تتصوصضتان . 

فالقاضى وال كثرون على التحنيث كسألة الغزل . وأنو بكر وأو الخطاب 
اختارا عدم التحنيث . 

واختار أو بكر فى مسألة الغزل وغيرها الحنث عكالماعة . 

وأطلق فى اغخرر فى مسألة الدار الروابتين . 

فائرم نائرة : لوحلف « لا ألبس من غزلها » وم يقل « ثوبا » فلبس ا 
ند أ وله ١‏ كل طعاماً اشترته © كل طماماً شوركت فى شرائه . فقيل : 
هو على اللخلاف . اختاره القاضى » وأنو اللخطاب . 

وقيل : حنث هنا قولاً واحداً . وهو الصحيح : 

قدمه فى الفروع . واختاره المْجد فى ا » وللصنف . وجِزم به فى المغنى 

قوله (وَإنَ حلف لآ يلس ثوب اشستراة ريده أو لسحهء أ 
5 طَعَامًا رمه ز يه فلِبسَ 057 ال اي أو اشترياة . 
أو كل من" طَمَام ظبَحَاهُ : قعل روابتإن ) . 

ار » وشرح ابن منجا . 


5 


إمراكما : نحنث . وهو لقص ن الملاهب . اختاره أو بكر . وصفحه فى 
التصحيح ٠‏ وجزم به فى الوجيز. 
وتقدم اختيار المجد فى المشاركة فى الشرا 
واختاره المصنف أيضا . واختاره القاذى » والشريف » وأو اللخطاب » وان 
البنا » وغيرهم فى اجميع . 
والتائ : لال نث . و بعض الأححاب قال : حنث قولاً واحداً ٠‏ و حك 
غها خلاقاً كا حكى ف السائل المتقدمة . منهم القاضى » والشريف » وأبو الخطاب 
وابن البناء وغيرمم . 
قوله ( وَإِنِ اشترَى ا عا اشتراة فأ كن أكر 
اا د عر 0 : حنث . وَإِن كل مئة : تل وهل 4. 
واطقلياى شاه ولاتعوسي #زلانى + والشريح ووالفرو د 5ه 2 
أواخر جامع الأيمان . 





أرما : لاحنث.. وهو الصحيح . محه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز. 





والثالى لله ابي 1" 





تسم : مغهوم كلامه : أنه لوأ كل أقل منه : أنه لاتحنث . وهو حيح . وهو 
للذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : محنث . وأطلقهما فى الحداية » والمستوععب » والمغنى » والشرح . 
فائرتاي, 
عر اهما : واشتراه لغيره » أو باعه: حنث بأ كله منه . على الصحيح من المذاهب. 
وفيه امال . 
الثاني : الشركة والتولية والسل والصلح على مال : شراء . 





غ0 2 

نيم : ثعل قوله ( ون 1' يكن طَان كله كأوبلة ) . 

أنه نولم يكن ظالما ولا مظلوماً ينفعه تأويله . وهو صحيح . وهو المذهب . 
اختاره المصنف والشارح وغيرها » وهو ظاه ركلام الجد وغيره . 

وقيل : لاينفعه تأو يله واحالة هذه . حكاه الشيخ تق الدين رحمه الله . وقال : 
ظاه ركلام الإمام أحجد رحمه اله المنع من المين به . 

ويأتى مايشبه هذا قريباً فى التعريض . 
فوائر 

اررُولى : قوله « وإن لم يكن ظاما فله تأويله 6 فعلى هذا : ينوى بالاباس > 
الايل » و بالفراش والبساط : الأرض » و بالأوتاد الجبال . و بالسقف والبناء : السهاء 
وبالأخوة : أخوة الإسلام » وما ذكرت فلات : أى ماقطعت ذكره » وما رأيته : 
أى ما ضربت رثته , وبنسانى طوالق : أى ناوه الأقارب منه . ومجوارى 
أحرار : سفنه . وبما كاتبت فلانا : مكاتبة الرقيق .وا عرفته : جعلته عر يفا . 
ولا أعامته أو أعلل السفه : ولا سألته حاحة ».وه الشتحرة الضهيرة :.. .وله كلت 
له دجاجة » وهى الكبة من الغزل » ولا فروجة » وهى الدراعة . ولا فى يبت 
فراش » وهى الصغار من الإبل . ولا حصير » وهو الحبس . ولا بارية » وهئ 
السكين التى يبرى بها . ويقول : والله مكلت من هذا شيئًاً » ويعنى به الباق . 
وكذاما ادي مية قينا : 





قال المصنف والشارح : فهذا وأشباهه تما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا 
عناه بيمينه . فهو تأويل . لأنه خلاف الظاهر . 

ويأنى آخر الباب زيادات على هذا . 

الثاني : يحوز التعر يض فى الخاطبة لغير ظالم بلا حاجة . على الصحيح من 
المذهب . اختاره أ كثر الأصحاب . 


1؟؟ عد 


وقيل : لايحوز . ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله واختاره . لأنه تدليس 
كتدليس البيع . وكره الإمام أحمد رحه الله التدليس . وقال : لايعجبنى . 

والمنصوص : لامجوز التعر يض مم الهين . ويقبل فى الحم مع قرب الاحتمال 
من الظاهر . ولا يقبل مم بعده . ومع توسطه روايتان . وأطلقهما فى الحرز » والنفظم » 
والزركشى والحاوى الصغير » والفروع . 

وأظاق الرواعيق ف "لهك كوا النتوعت .يتن مشواء قرف الاعال 
أو توسط. 

إحداهما : يقبل . وحزم به أبو تمد الجوزى . وقدمه فى الرعايتين فى أول 
باب جامع الأبمان والز بدة . وصمحه فى تصحيح الحرر . 

والثانية : لا يقبل . 


الثالت : قوله ١‏ فإذا 3 كل كرا فحَلف شرو بعدد ما كلت 
أو يرن تَوى مَأ كلت فَإِما تمر كل نوَاة وَحْدَهَا وَتسْدَ من 
وَاحد إِلَ عَدَد يسَحَقَقْ دُخُولُ مَأ كل فيه ) . 

غلم كتبرمن الاب وقلمه فى الزعايتين + وقال وقول :إن أواء و إلا عد 

واعلم أن غالب هذا الباب مبنى على التخلص مما حلف عليه بالجيل . 

والمذهب المتصوص عن الإمام مد رحمه الله : أن الخيل لايجوز فعلها » 
ولا يبرمها. 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل . 

من ذلك : أنه إذا حلف « ليطأنها فى نهار رمضان » ثم سافر .. ووطتها » 
فنصه : لايمحبنى ذلك . لا نه حيلة . 

وقال أيضاً : من احتال محيلة فهو حانك . 

ونقل عنه الميمونى : نحن لاثرى الخيلة إلا يما جوز . 


ا ع 


فقال له : إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهى على درجة سل « إن صعدت 
أو نزلت فأنت طالق » فقالوا : تحمل عنه » أو تنتقل عنه إلى سل آخخر . 

فقال : ليس هذا حيلة . هذا هو الحنث بعينه . 

وقالوا : إذا حلف لابطأ بساطا فوطى. على اثنين . و إذا حلف لايدخل داراً 
مل وأدخل إليها طائعا . 

قال ابن حامد وغيره : حملة مذهبه : أنه لاحوز التحيل فى المين » وأنه لابخرج 
منها إلا بما ورد به مع » كنسيان و] كراه واستثناء . قاله فى الترغيب . 

وقال قال أصحابنا : لايحوز التحيل لإسقاط حك الهين » ولا يسقط بذلك . 

ونقل المروذى « لعن رسول له صلى الله عليه وسل الحال والحال له » وقالت 

عائشة « لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أ كل » 

ونص الإمام أحمد رمه الله فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم » 
فإذاهى حائض » أو ليسقين ابنه حرا لايفعل » وتطلق . فهذه نصوصه . وقول 
أحابه . 

وقد ذكر أبو اللخطاب وجماعة كثيرة من الأصماب جواز ذلك . 

وذكروا موة.. ذلك مسائل كثيرة مذاكورة: فى الحذاية » والمذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير» وعيون المسائل » وغيرهم . 

وأعظمهم فى ذلك : صاحب المستوعب » والرعايتين فبهما . وذكر المصنف 
هنا بعضها . 

فلت : الذى نقطمع به : أن ذلك ليس عذهب للامام أحجد رحمه الله مع هذه 
النصوص الصرحة بالحنث » ولم برد عنه ما مخالفها . ولكن ذكر ذلك بعض 
الأصحماب . 00 

فنحن نذ كر شيئا من ذلك حتى لا ملو كتابنا منه » فى آخر الباب » تبعا 


0 


فن ذلك : ما قاله الصنف هنا ( وإن حَلَفْ يتمد على بارية فى بيته . 

ولا يدخله بارية . فإنه يدخله قصَباً فيندجه فيه 4 . 

قاله جاعة . وقدمه فى الرعايتين ء والحاوى . 

. وقال وقيل : إن أدخل بيته قصباً لذلك فنسحت فيه : حنث . وإن طرأ 
قصده وحلفه والقصب فيه فوجهان . ا 
1ه قذرًا بطل ملم اك ولا 
طم البلج ٠‏ فإنه سق : ا ون عت كن يض 
0 تقاحَاء ويا كلَنَ ما فى ها الوا ا يضًا ونفاعا . 


قانه ْمَل م من البْئِضٍ تأطقاء و من التقاح كرَابا ) . 

قاله جماعة . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وقيل : حنث للتعيين . 

إن كك على سل غاف « لا صعدت إليك» ولانزات إلى هذه » ولا أقّت 
مكانى ساعة »© فلتنزل العليا ولتصعد السفلى » فتنحل عينه . 

وإن حلف « لا أقّت عليه » ولا تلت 5 »ولا صعدت فيه »6 فإنه ينتقل 
إلى سل آخر . 

قوله (وَإن" حَلَف لآ أقمت ف هذا التاق ولاخر عت مه . فإن 
9 جَاريا ل : م إذا نوق ذلك الماء بعيئه ة. 

قدمه الشارح » وقال : هذا الذى دك ره القاضى فى الجرد . 

وقال فى الفروع ‏ فى باب جامم الأيمان حنث بقصد أو سبب . انتهى . 

وقال فى الرعايتين : إن كان فى ماء جار ولا نية له : لم تطلق 

ا : إن نوى الماء بعينه و إلا حنث » كا 0 خروجها من النهر» أو 
أفادت قر ينة 


حدع؟ ا 


قال القاضى فى كتاب آخر قياس المذهب : أنه حنث إلا أن ينوى عين 
الماء الذى هى فيه . لأن إطلاق ينه تقتضى خروجبا من النهر أو إقامتها فيه . 
قوله (وَإِن كأ واققا مل مِنهُ تكرها) . 
هذا قول أبى الخطاب » وجماعة كثيرة . 
والصحيح من المذهب : أنه محنث . لأنه حيلةكا تقد . وقدمه فى الفر 0 


قوله و وَإِنَ ستلقة امم لفلآن عندك ود عه 04 1 2 عنْدهُ 
وذعة ب قال 71 ىا د الى » مهد فى غيته ) : 


- 


ويَيدُ أيضاً إذا: نوى غير الوديعة واستثنى بقلبه . فإن لم يتأول أثم . وهو دون 
إثم إقراره بها “ويكفر لل الصحيح من المذهب» والروايتين:: ذكرها ابن الزاغوتى 
وعزاها الحارثى إلى فتاوى ألى اللمطاب . 

قال فى الفروع 1 و أرها فنها. 

وذكر القاضى : أنه يجوز جحدهاء مخلاف الاقطة . 

قائرة : لولم يحاف لم يضمن عند أبى الطاب . 





وعند ابن عميل : لاسقط ضوانه ع كوفه من وقوع طلاق » بل يضمن بدفعهاً 
افتداء عن عينه : 

وفى فتاوى ابن الزاغوتى : إن ألى الهين بطلاق أو غيره » فصار ذريعة إلى 
أخذها » فكإقراره طائماً . وهو تفر يط عند ساطان جائر . انتهى . 

و 0و 5 0 0000 له 

فار : قوله ووَإِنَ حاف له مافلان هاهنا 4 : 





و عى مو م معينا : ا ف اكينة . 
وقد فعل هذا المروذى عند الإمام أحهد رجه الله » فم شكر عليه » بل لمم 


تسم ني : قوله ل( وَإن حَلَفَعلَ امرأته لأَسرَقت مقّى سي . فحَانسه ف 
ودبع لم 0 إلا أن دوي »4 : 
قال ف الفروع : حنثث بقصد أوع 5 


لس #8 1 لس 


فوائر 
ما ذكر ههنا بعض المتأخر بن زيادة على ما تقدم ‏ : لوكان فى ها رطبة : 

فقال « إن أ كلتمها» أو ألقيتهباء أو أمسكتههاء فأنت طالق » فإنها تأ كل 
بعضها وترى الباقى » ولاتطاق فى إحدى الروايتين . بناء على من حلف «لايفعل 
شيا © ففعل بعضه » على ماتقدم . 

وإن حلف « لتصدقن : هل سرقت منى أم لا ؟ 6 وكانت قد سرقت . 
فقالت « سرقت منك ما سرقت منك » لم تطلق . 

فإن قال « إن قلت لى شيا ولم أقل لك مثله فأنت طالق » فقالت « أنت 
طالق 6 - بكسر القاء ‏ فقال مثلها . وعلقه بشرط يتعذر : لم تطلق . قاله فى 
المستوعب » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . ظ 

وتقدم حم ذلك إذا كسر التاء أو فتحها أو ما أشبه ذلك فى أول « باب 
صر يح الطلاق وكناياته 6 مستوفى . فليعاود ذلك . 

وإن قال لما « أنت طالق إن سألتينى املع ولم أخلمك عقب سؤالك » . 
فقالت « عبدى حر إن ١‏ أسألاك اكلم اليوم © . ٍْ | 

لخلاصها : أن تسأله املع فى اليوم . فيقول الزوج « قد خاءتك على مابذلت 
إن فعات اليوم كذا 4 فتقول الزوحة« قد قبات » ولا تفعل هى ما علق خلعها 
رك فزع فل را تلان ش 

وإن اشترى حمارين » وله ثثلاث نسوة . لف « لتختمرن كل واحدة 
عشربن يوماً من الشهز 6-اختمرث الكبرى والوسظن صثار: ة أيام . وأخذته 
الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر .. واختمرت الكبرئى مار الؤسعن: بعل 
العشر بن إلى آخر الشهر . وكذا ركو مهن لبغلين ثلاثة فراست . ْ 

فإن حلف « ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة : عشرة مملوءة » وعشرة فارغة » 
وعشرة منصفة » قل ب كل منصفة فى أخرى » فلكل واحدة خمسة ماوءة ولهسة 


فارغة . 


ل 0 


فإن كان له ثلاثون نعحة : عشر نتح ت كل واحدة ثلاث سخلات » وعشر 
تتجت كل واحدة سخلتين » وعشر نتئحت كل واحدة سخلة . ثم حلف بالطلاق 
« ليقسمنها ينين . لكل واحدة ثلاثون رأناً من غيز أن يفرق بين شىء من 
السخال وأمباتهن » فإنه يعطى إحداهن العشر التى نتحت كل واحدة سخلتين . 
ويقسم ببن الزوجتين مابقى بالسوية . لكل واحدة خمس مما نتاحها ثلاث » 
وخمس مما تتاجها واحذة . 

وإن حلف دلا شر بت هذا للاء » ولا أرقتيه » ولا تركتيه فى الإناء » 

ولا فعل ذلك غيرك » فإذا طرحت ف الإناء و با فشرب الماء » ثم جففته بالشمس : 

وإن حلف « لتقسمن هذا الدهن نصفين » ولا تستعير كيلا ولا ميزاناً » 
وهو ثمانية أرطال فى ظرف . ومعه آخر يسع خخسة وآخر يسع ثلاثة "أخذ 
بظرف الثلاثة مرتين » وألقاه فى ظرف الخجسة . ورك السة فى ظرف المّانية » 
وما بق فى الثلانى يضعه فى الخخاسى . ثم ملا الثلاثى من المَانى وألقاه فى التجامى . 
فيصير فيه أر بعة . وفى الْكَاتى أر بعة . 

وإندفزة الشط أرقة فا كر ؛ معهم نساوم » والسفينة لانسع غير اثثنين 
خلف كل واحد « لاركيت زوجته مع رجل فأ كثر إلا وأنا معها » فإنه يعبر رجل 
وامرأتةع 9 شع زعا وتترة عن فيز ادر > وتعفد الأول إلى وها : 
وتعود الثانية فتعبر بزوجبا فيصعد . وتعود امرأته فتعير الثالئة » وتصعد هى إلى 
زوحبها . وتعود الثالثة فيعبر زوحها » فيصعد هو وتعود هى » فتعبر الرابعة وتصعد 
الثالنة إن زوحي : وتعود الزائسة © فقيل وتنا مددان يذ : 

وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولوكانوا ألفا , 

و إن كانوا ثلائة » لخلف كل واحد « لا قربت جانب النهر» وفيه رجل إلا 


وأنا معمك » فتعبر امرأتان » فتصعد إحداها » وترجم الأخرى فتأخذ الثالثة وترجع 


إلى زوحما 4 وسؤزل زوحا المرأتين فيصعدان إلمهما 3 وسزل رحل وأقراثة فيعبران 
قتصعد امرأته ٠‏ وينزل الرجل مع الرجل فيعيران » وتنزل المرأة الثالثة فتعير ' 
بالمرأتين واحدة واحدة 4 فيصعدن الثلاث إلى أزؤاعهق : 

قال ف الطداية : ولا تتصور هذه الطريقة فىأ كثر من ثلاثة ٠.‏ 

فإن قال « وإن ولدت ولدبن ذكرين» أو أنثيين 4 أو وي أو ميتين » فأنت 
طالق » فولدت اثنين » فل تللق ققد ولدت 3 15 واس عيا وميا : 

وإن حلف « لا يقر على سارق «( وسئل عن قوم ؟ فقال ِ لاع وسئّل عن 
حدر عد . قدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى . 

وقيل : يحنث إن سأله الوالى عن قوم هو فههم الوه بر يد التنبيه 
عليه إلا أن بريد حقيقة النظق والغمز . 

فإن حلف على زوجته فى شعبان بالثلاث أن يجامعها فى مهار شهر بن متتابعين 
فدخل رمضان . فالخيلة : أن يسافر مها . 

قدمه فى الهداية 5 والمستوعب ؛ واالخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

واختاره المصنف » والعلامة ابن القيم فى أعلام الموقعين . 

فإن حاضت : وطىء وكفر بدينار أو نصف دينار . على ما تقدم فى باب 
الحيض . 

وتقدم نص الإمام أحد رحمه الله فى ذلك : أنه لايفمل » ويطلق . 
وهو الصواب ٠.‏ 

فإن حلف بالطلاق أنى أحب الفتنة » وأ كره الحق » وأشهد يمال تره 
الطلاق . فبذا رجل تحب المال والولد . قال الله تعالى ( 54 : ١9‏ إنما أموالم 
وأولادم فتئة ) وبكرة الموت 3 وهو حقى 8 والسموك بالبعث والحساب ؛ولا بخاف 


م١‏ عد 


وق خلفة أن امرأته بعثت إليه . فقالت « قد حرمت عليك » وتزوحت 
بغيرك » وأوجبت عليك.أن تنفذ إلى" بنفقتى ونفقة زوجى » وتكون على اق فى 
' جميع ذلك . 

فهذه امرأة زوجها أبوها من جماوكه » ثم بعث المملوك فى تجار » ومات الأب . 
فإن البذت ثر' ثه » و ينفسخ نكاح العبد» وتقضى العدة » وتتزوج برجل فتنفذ إليه : 
ابعث لى من المال الذى معك » فبولى . ش 

وتقدم ذللك فى أواخر ياب الحرمات فى التكاح 1 

فإن كان له زوجتان : إحداها فى الغرفة » والأخرى فى الدار» فصمد فى 
الدرجة : فقّالت كل واحدة « إلى” 6 لاف « لاصعمدت إليك » ولا نزات إليك . 
ولا أقَت مقانى ساعءتى »6 فإن التى فى الدار تصعد » والتى فى الغرفة تنزل . وله 
أن يصعد ويمزل إلى أمهما شاء . 

وتقدم ذلك فى كلام المصنف . 

فإن حلف على زوجته « لا لبست هذا القميص » ولا وطثتك إلا فيه » فلبسه 
ووطتها : لم حنث . 

وإن حلف « ليجامعنها على رأس رمح » فنقب السقف فانفرج منه رأس 
الرمح بسيراً » وجامعها : عليه برت . ٠‏ 

وإن حلف « لتخيرنه بشىء رأسه فى عذاب » وأسفله فى شراب » ووسطه فى ١‏ ' 
طعام » وحوله سلاسل وأغلال » وحبسه فى بيت صغر 6 فو فتيلة القنديل . 

وإن حلف أنه « يطأ فى يوم » ولا يغتسلفيه مع قدرته على استعمال الماء » 
ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام » فإنه يصلى معه الفجر والظهر والعصر ويطأ 
بعدها » ويغتسل بعد غروب الشمس و يصلى معه . 

فإن حاف فى يوم « إن الله فرض عليه خمسة عشر ركدة » وصدق © فهو 


يوم الجعة . 


ةا د 


وإن قال « نسعة عشر » فهو يوم عيد إن وجبت صلاته . 

و إن حلف « أنه باع تمر » كل رطل بنصف درم . وتبناً كل رطل بدرمين » 
وزبيبا كل رطل بثلاثة . فبلغ | من عشرين درهماً » والوزن عشرون رطلا » 
وبر . فالمّر : أر بعة عشر رطلا » والتين خمسة » والزبيب رطل . 

فإن حلف « ألى رأيت رجلا يصلى إماما بنفسين وهو صائم » ثم التفت 
عن عينه » فنظر إلى قوم يتحدثون . شرمت عليه امرأته » و بطل صومه » وصلاته » 
ووحب <لد الملأمومين » ونقض المسحد 6 وهو صادق . 

فهذا رجل زوج بامرأة قد غاب عنها زوحها » وشهد المأمومان وفاته » وأنه 
وض زازه أن عل مدا :> وكآن على طهارة صاناً ٠‏ فالتفت فرأى زوج 
المرأة قد قدم » والناس يقولون : قد خرج يوم الصوم » ودخل يوم العيد » وهو 
لم يعم بأن هلال شوال قد رؤى » ورؤى على ثو به نجاسة » أو كان متيماً فرأى 
الماء بقر به . فإن المرأة نحرم بقدوم الزوج » وصومه ببطل برؤية هلال شوال . . 
وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة . واد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور» 
ويجب نقض المسجد » لأن الوصية ماحت » والدار لمالكبا . 

فإن حلف على زوجته لا أبصرتك إلا وأنت لابسة عارية حافية راجلة 
راكبة » فأبصرها » ولم تطلق . فإنها تجيئه بالليل عر يانةحافية راكبة فى سفينة 
فإن الله تعالى قال ( ه78 : ٠١‏ وجعلنا اليل لباساً ) » و( 4١ : 1١‏ قال اركبو! فيها 
بسم اله مجراها ومرساها ) . ظ 

فإن حلف « أنه رأى ثلاثة إخوة لأبوين . أحدم : عبد » والآخر مولى » 
والآخرعربى » وبر . فإن رجلا تزوج أمة » فأتت بابن » فهو عبد . ثم كوتبت 
فأدت وهى حامل بابن » فتبعها فى العتق . فهو مولى » ثم ولدت بعد الأداء ابه 
فبوعربى. [ [ 
اسلف أن خسة زنوا بامرأة 2-7 الأول : التتل . والثانى : ارجم - 
والثالث : الجلد » والرابع : نصف اد » ولم يازم اللامس شىء 6 و بر فى بمينه . 
فالأول : ذى » والثانى : محصن » والثالث: بكر . والرابع : عبد » والخامس: حر بى. 

ا 5.الإنماف اج ه 


فى الخارج من مضايق الأبمان . وما يجوز استماله حال عقد الهين . 
وما يتخلص به من الأنم والحنث . 
إذا أراد مويف زوجته بالطلاق من خرحت من دارعا ٠‏ فقال لا 8أنثت 
طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار إلا بإذنى » ونوى بقلبه : طالق من وثاق . أو 
من العمل الفلانى _كاخياطة » والغزل » أو القطر يز ونوى بقوله « ثلاث » ثلاثة 
أيام ٠‏ فله ننه . 
فإن خرجت ل تطلق فيا ببنه و بين الله تعالى رواية واحدة . ولا فى الحم . 
على إحدى الروايتين . 
وأطلقهما فى المستوعب » والحاوى » والرعايتين . 
قلت : الصواب وقوع الطلاق . لأن هذا احيال بعيد . 
وكذلك الك إذا نوى بقوله « طالق » الطالق من الإبل . وهى الناقة 
التى يطلقها الراعى وحدها أول الإبل إلى المرعى » و حبس لبنها ولاتحليها إلا عند 
الورود . أو نوى بالطالق الناقة التى يحل عقاها . 
203 وكذا إن نوى « إن خرجت ذلك اليوم » أو « إن خرجت » وعليها ثيابه 
خزأو إبريسم 4 أوغير ذلك . وإن خرجت عريانة » أو راكبة بغلا أو حاراً .. 
أو إن خرجت ايلا أو نهاراً فله نيته . 
ومتى خرجت على غير الصفة التى نواها : لم نحنث . 
وكذا المكم إذا قال « أنت طالق إن لبست » ونوى ثريا دون ثوب . 
فله نيته . 
وكذا الحسكر إن كانت ينه بعتاق . 
ا وضع يده على ضفيرة شعرها . وقال « أنت طالق » ونوى مخاطبة 
الضفيرة » أو وضع بده على شعر عبده » وقال « أنت حر » ونوى مخاطبة الشعر . 


- 


أو « إن خرجت من الدار » أو« إن سرقت منى » أو « إن خنتينى فى مال » 
أو ه إن أفشيك سرى » أو غير ذلك مما بريد منعها منه . فله نيته . ٠‏ 
وكذا إن أراد ظلم أن محلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل مانحوز له فعله 
أو أن يفعل مالاتجوز له فمله » أو أنه لم يفعل كذا لشىء لا يازمه الإقراربه . لف 
ونوى شيئا مما ذ كرنا : ل محنث . 
وكذا إن قال له « قل : زوجتى » أو كل زوجة لى طالق . إن فعات 
كذا »» أو « إن كنت فملت كذاء أو إن ل أفمل كذا » فقال : ونوى زوجته 
العمياء » أو المهودية » أوكل زوحة له عمياء : أو مهودية » أونصرانية » أو عوراء» 
أو غرياة: اوضيكية» اورونة : اراك ؛ أربديةء ارعرلناية . أى وى 
“كل ابراء وتيا لصوا أو بالبصرة » أو بغيرها من الواضع . فتى لم يكن له 
زوجة على الصفة التى نواها » وكان له زوجات على غيرها من الصفات :لم بحنث. 
وكذا حكر العتاق . 
وكذلك إن قال « نساؤه طوالق »6 ونوى بنسائه بناته » أو عماته » أو خالاته 
للاية . على ماتقدم أول الباب . 
وكذا إن قال « إن كنت فعلت كذا » ونوى : إن كنت فعلته السيقة 
ونحوه من الأما كن التى لم يفعله فيها : لم تحنث 
فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميم مايملك . لخلف ونوى جنساً من الأموال 
ليس فى ملكه منه شىء : لم حنث . : 
وكذا إن أحلفه بالمثى إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ٠‏ فقال « عليه الثى 
إلى بيت الله الحرام الذى بعكة » ونوى بقوله « بيث الله ) مسحد الجامع » و بقوله 
« الحرام الذى بمكة » الحرم الذى بمكة لمج أو عمرة » ثم وصله بقوله « يازمه 
مام ححة وعمرة © فله نيته . ولا يازمه شىء . 


فإن ابتدأ إحلافه بالل تغالى . فقال له « قل : والله » فالحيلة أن يقول « هو 


3 


الله الذى لا إله إلا هو» ويدثم الحاء فى الواو حت لا يفهم محلفه ذلك . 
فإن قال له الحلف : أنا أحلفك ما أريد . وقل أنت « نم »كلا ذكرت أنا 
فصلا ووقفت . فقل : أنتم نم» وكتب له نسخة المين بالطلاق والعتاق والمثى 
إلى بت الله الخرام ظ وصدقة جميع ما مللكه ٠‏ فالحيلة : أن ينوى بقوله « نيم ل 
بهيمة الأنعام ..ولا حنث . 
فإن قال له : المين التى أحلفك بها لازمة لك قل « م2 أو قال له : قل ٠‏ 
« الهين التى تحلفنى بها لازمة لى » فقال » ونوى بالمين يده . فله نيته . 
وكذا إن قال له « أيعان البيعة لازمة لاك 6 أو قال له : قل « أيان البيعة 
لازمة لى » فقال » ونوى بالأمان الأيدى الى تنبسط عند أخذ الأبدى » ويصفق 
بعضها على بعض . فله نيته . 
وكذا إن قال له « والهين عينى » والنية نيتك »6 فقال » ونوى بيمينه : يده » 
وبالنية : البضعة من الاح . فله نيته . 
فإن قال له : قل « إن كنت فعلت كذا. فامرأتى عل كظبر أى » . 
فالميلة : أن ينوى بالظهر ما يركب من اميل والبغال والمير والإبل » فإذا 
وى ذلك : لم يازمه شىء . ذكره القاضى فى كتاب إبطال الحيل ...وقال :هذا 
من الحيل المباحة . 
.قال : وكذلك إن قال له « قل : فأنا مظاهر من زوحِتِى » فالحيلة : أن 
ينوى بقوله « مظاهر » مفاعل من ظهر الإنسان .كأنه يقول « ظاهرتها فنظرت 
أينا أشد طبرا » قال « والمظاهر 6 أيضا : الذى قد لس حريرة بين درعين » 
وثوباً بين ثو بين . فأى ذلك نوى فله نيته . 
فإن قال له : قل « وإلا فقعيدة ييتى التى يجوز عليها أمرى طالق» أو « هى 
حرام » فقال » ونوى بالقعيدة : نسيجة 2 كبيئة العبية . فله نيته . 


ام 


فإن قال : قل « وإلا فالى على الساكين صدقة » فالحيلة : أن ينوى بقوله 
« ماله على امسا كين » من دين » ولا دين علمهم . فلا يازمه ثىء . 

فإن قال : قل « وإلا فكل مماوك لى حر 6 فالحيلة : أن ينوى بالمملوك الدقيق 
الملتوت بالزيت والسمن . 

فإن قال : قل « فكل عبد لى حر » فالحيلة : أن ينوى بالحر غير ضد العبد . 
وذلك أشياء . فالمر : اسم للحية الذكر . والحر. أيضاً : الفمل اليل . والمر 
أيضاً من الرمل : الذى ماوطىء . ٠‏ 

فإن قال : قل « و إلا فكل جار بة لى حرة » فالحيلة : أن ينوى بالجاربة 
السفينة . والجاربة أيضاً : المادة التى جرت . فأى ذلك وى فله نيته . 

وكذلك إن نوى بالمرة الأذن . فإنها نسمى حرة . والحرة أيضاً : السحابة 
الكثيرة المطر . واللرة أيضاً : الكر يمة من النوق . فأى ذلك نوى فله نيته . 

وكذلك إن قال : قل « وإلا فعبيدى أحرار » فقال » ونوى بالأحرار : 
البقل . فله ننه . 
- -وكقتك إن قل ل كل يووإلا رار عزائر» + فتال » ونوى بالمرائق 
الأيام . فله نيته . لأن الأيام نسمى حرائر . 

وكذلك إن قال : قل « كل شىء فى ملكى صدقة »> فقال » ونوى بالملك 
مححة الطريق . فله نيته . ظ 

وكذا إن قال : قل «جميع ملك يكو عتار ودار وضيعة ‏ اقبو رفت فل 

المساكين 6 فقال » ونوى بالوقف السوار من العاج : فله نية . 
:.وكذا إن قال : قل « وإلا فملٌ الجج » قال . ونوى بالحج أخذ. الطبيب 
هجول الشحة من الشعر ‏ فله فته . 

وكذا إن قال قل « وإلا فأنا حرم تحجة وعمرة » ققال » ونوى بالحجة القصة 


ص 8 16ت 


من الشعر الذى حول الشجة » ونوى بالعمرة أن يبنى الرجل بامرأة فى بيت أهلها . 
له نيته لأن ذلك سمى ليرا . 
وكذا إن قال : قل « وإلا فملى حجة » بكسر الحاء . ونوى. بها شحمة الأذن 

فله نيته . 

وكذا إن قال : قل « و إلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة » فقال » ونوى 
بالصوم ذرق النعام » أو النوع من الشحر . ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب 
يصلون فيه . فله نيته ٠‏ ءٍ 

وكذا إن قال : قل « و إلا فا صليت للمهود والنصارى »© فقال » ونوى يقوله 
« صليت » أى أخذت بصلى الفرس » وهو ما اتصل مخاصرته إلى لخذيه » أو نوى 
بصليت : أى شو يت شيئاً فى النار» فله نيته . 

قلت : أو ينوى ؛ « ما » النافية . 

وكذا إن قال قل دولا فأنا كافر بكذا وكذا » فقال » ونوى. بالسكافر 
المستتر المتغطى » أو الساتر المغطى » فله نيته . 


فى الأمان التى يستحلف بها النساء أزواجون 

إذا استحلفته زوجته : أن لايتزوج عليبها » لف ونوئ شيقًاً ما ذكرنا أولا : 
كله نيته . 

فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة ينزوجها عليهاء أو « إن تزوج عليها 
قلانة . قهى طالق »6 وقلنا يصح » على رواية تقدمت . 

أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها . وقلنا : يصح على رأى 

فإذا قال « كل امرأة أتزوجها غليك » وكل جارية أشتريها » ونوى جنسا 

من الأجناس » أو من بلد بعينه» أو نوى أن يكون صداقها » أو تمن الجارية نوعا 

م أنواع المال بعينه . هت تزوج أو اشترى بغير الصفة التى نواها : لم يحنث . 

وكذا إن نوى « كل زوحة أتزوجها عليك 6 أى على طلاقك . أو نوى 
بقوله « عليك » أى على رقبتك » أى تسكون رقبتك صداقا لها . فله نيته فبا يينه 
وفن اش عاق ولا قبل قَ الحم . لأنه خلاف الظاهر . 

ذكره القاضى فى كتاب إبطال الحيل . 

فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها » ولم يكن تزوج غيرها » فأى 
(مرأة تزوجها بعد ذلك ووطئها لاتطلق . 

وكذلك إن قال « كل جار ية أطؤها حرة » ولم يكن فى ملكه جارية . ثم 
اشترى جار ية ووطتها . فإنها لاتعتق » سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل 
لاك أ ولايصح . لأن هذه بمين فى غير ملك » ولا مضافة إلى ملاك » فلا تنعقد . 
لأنه لم يقل « كل امرأة أتزوجها فأطؤها » أو « كل جارية أشتريها فأطؤها » . 

قال فى المستوعب وغيره : وقد ذ كرا أنه لاختلف المذهب : أنه إذا قال ٠‏ 
لأجنبية « إن دخات دارى فأنت طالق » 9 “زوحبا ودخلت داره : أنها لاتطلق . 

وكذا إن قال لأمة غيره « إن ضر بتاك فأنت حرة 6 م اشتراها وضر مها : 
فإنها لاتمتق 


عم ده 


قأما إن كان له وقت اين زوجات أو جوار . وقالت له : قل « كل امرأة 
أطؤها غيرك طالق » أو حرة » وقال ذلك من 5050 غيرها 
منهن طلقت . وأى جارية وطنها منهن : عتقت . 

فإن نوى يقوله « كل جارية أطؤها وكل امرأة أطؤها غيرك » برجل ‏ يعنى 
يطؤها برجله - فله نيته . ولا محنث جاع غيرها » زوجة كانت أو سرية . 

فإن أر ادت امرأته الإشهاد عليه هذه الهين التى يحلف بها فى جواريه » وخاف 
أن يرفع إلى الحالى فلا يصدقه فيا نواه . 

فالحيلة : أن يديع جواريه من يثق به » ويشهد على بيعون شهوداً عدولا 
من حيث لا تل الزوجة . ثم بعد ذلك بحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن . 
فيحلف وليس فى ملكه شىء منهن . و يشهد على وقت المين شهود. البيع 
ليشهدوا له بالحالين جميم) . 

فإن أشهد غيرم وأرخ الوقتين » و يينهما من الفصل مابتميز كل وقت منهما 
عن الأخر : كفاه ذلك . ثم بعد اليين: يقايل مشترى. الجوارى » أو يعود 
. ويشتريهن منه . ويطؤهن ولانحنث . 

فإن رافعته إلى الحاكم » وأقامت البينة بالمين بوطلهن : أقام.هو البينة أنه لم 
يكن وقت,الهين: فى ملكه شىء منهن : ْ 

فإن قالت له : قل « كل جارية أشتريها فأطؤها فهى حرة © فليقل ذلك > 
وينوى به الاستفهام » ولا ينوى به الحلف . فلا حنث . ذكر ذلك صاحب 
اللتعوضب #اودق تابقه. ١ ٠‏ 

قلت : وهذا كله حيح متفق عليه ؛ إذا كان الحالف مظلوما على ماتقدم . 

وقال فى المستوعب : وجدت يمخط شيخنا أبى حكيم » قال : حكى أن رجلا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه عن رجل حلف أن لايفطر فى رمضان . 
فقال له : اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله . ثم ائتتى فأخيرنى . فذهب فأله ؟ 


بمو سد 


فقال له بشر : إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر . فإذا كان السحر فكل . 
واحتج بقول النى صل الله عليه وسل « هاءوا إلى الغداء البارك » فاستحسنه 
وفما ذكرناه من هذه المسألة كفاية . وال أعر القرات > 


ا 
باب الشك ف الطلاق 


فوائر 


.هه ال امو ا 6 

إمراها : قوله ب( إذا شك : هل طلق أم لا؟ لم تطلق ) . 

بلا نزاع . لكن قال المصنف ؛ ومن تأبعه : الورع العزام الطلاق . 
نكاحها إن كانت غير مدخول مها » أو قد انقضت عدتبا . 

وإن غك و ظلوق غلاث ١‏ طقيا والعنةء وتركيا حي تنتكى كنا ٠‏ فبحوة 
لغيره نكاحها . ش 

وأما إذا لم يطلقها : فيقين نتكاحه باق » فلا تحل لغيره . انتهى . 

اماس : أوشك فى * ط الطلاق ل بأزمه مطلقاً 5 على الصحيح من المذهب 5 





وقيل : يلزمه مم شرط عدم . نحو « لقد فعلت كذا » أو « إن لم أفمله 
اليوم » شُضى وشك فى فعله . 

وأفتى الشيخ تتى الدين رحمه الله فيمن حلف ليفعان شيا ثم نسيه ‏ : أنه 
لاحنث . لأنه عاجز عن البر . 

الال : لو أوقم بزوجته كلمة وجباها » وشك : هل هى طلاق » أو ظهار ؟ 
فقيل : يقرع يينهما . 

قال فى الفنون : لأن القرعة تمخرج الطلقة . فيخرج أحد الافظين . 

وقيل : لغو . قدمه فى الفنون »كن وجد فى ثوب لايدرى من أيهما هو ؟ 
وأطلقهما فى الفروع . 

قال فى الفروع : و يتوجه مثله : من حلف ينا . ثم جلها . 


لاوس ب 


يؤيد أنه لغو : قول الإمام أجد رحه انه لما سأله رجل حلف بيمين : 

لا أدرى أى شىء هى ؟ - قال : ليت أنك إذا دريت دريت 5 
وقدمه فى القاعدة الستين بعد المائة . فقَال : والمنصوص لايازمه شىء . 

قال فى رواية ان منصور - فى رجل حاف يمين لايدرى ماهى : طلاق 
أو غيره ؟ ‏ قال : لا يحب عليه الطلاق حتى يعل أو يستيقن . 

وتوقف فى رواية أخرى . 

وف المسألة قولان اخران . 

أمر فى : يقرع شا خرج بالقرعة لزمه . قال : وهو بعيد . 

والثانى : يلزمه كفار ةكل بمين شك فبها وجبلها . ذ كرها ابنعقيل فى الفنون 

وذ كر القاضى فى بعض تعاليقه : أنه استفتى فى هذه ااسألة » فتوقف فيها » 





ثم نظر » فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأبمان كلها : الطلاق » والعتاق » 
والظهار » والمين بالله تعالى . فأى بمين وقءت عليه القرعة فهى الحاوف عليها . 

قال : ثم وجدت عن الإمام أحهد ره الله مايقتغى : أنه لايازمه حّ هذه 
المين . وذ كر رواية ابن منصور . اتتهى . . 

قلت : فالمذهب المنصوص : أنه لايازمه شىء . 

قال فى الفروع : وحكى عن ان عقيل أنه ذكر رواية : أنه يازمه كفارة 
بمين . ورواية : أنه لغو. 

ِو يد كفارة الهين : الرواية التى فى قوله « أنت على" كالميتة والدم » ولا نية 
“ها تقدم . لأنه لفظ محتمل . فثبت اليقين . 

قوله (وَإن' شك فى عَدَد الطّلآق : بت عل التقين) . 

هذا الذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصماب خلاف المرق . قله 

رركا 


.ع ل 


قال المصنف » والشارح : وظاهر قول أصحابنا : أنه إذا راجعها حلت له . 

قال فى القواعد : تصح الرجعة عند أ كثر أحابنا . 

وحرم به فى الوجيز » وغيره 5 وقدمة فى الفروع 4 وغيره 1 

وقال الخرق : إذا طق » فل يدر : أواحدة طلّقء أم ثلا ؟ لاحل له وطؤها 
حتى يتين 1 لشكه فى له بعد حرمته » فتباح الرجعة . ول يبح الوطء ٠‏ لتحم 
نفقتها . وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله . ْ 

قال الزركثى : ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضى فى تعليقه . وحمل 
كلامه على اااستحياب : انوى 

قال فى القاعدة الثامنة والستين » فى تعلي لكلام المرق : لأنه قد تين سبب 
التحريم . وهو الطلاق . فإنه إن كان ثلاثا: فقد حصل به التحريم بدون زوج 
وإصابة . وإنكان واحدة : فقد حصل به التحر .م بعد البينونة بدون عفد <ديد » 
فالردمة ف العدة : : لا محصل مها الحل إلا على وذا التقدير فقظل . فلا يزيل الشذك 
مطلقاً » فلا يصح : لأن تيشن سبب وجود التحر يم ؛ مع الشك فى وجود هذا 
المانع مئةه ) يقوم مقام نحقق وحجود الحم مع الشك ووجود المانع ٠‏ ستصحب 2 
السبب »كا يعمل بلحم ويلفى المانم امه وك فيه »كا يلغى مع تيقن وحود < كه . 

قال : : وقد استشكل كثير من الأصماب كلام ارق ف تعايله بأنه تيفن 
التحريم وشك ف التحليل . فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية . وليس بلازم » 
اذ كرنا . انتهى ش 

قوله ( وكذإك قالَ رب بنى الحرق فِيمَنْ حَلَفَ بالطلآق ايأ كل 


فؤقصت في نر ل 9 وطه امرَأنه 


> ته 1 


ل 1 05 6 نشي 


ل إعم| سد 


وتابعه على ذلك ابن البنا . 

وقال أبو الخطاب : هى باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أ كلها . وهو ظاهر 
كلام كثير من ٠‏ الأصماب . 

ومحل الملاف : إذا شك » هل أ كلت أم لا ؟ أما أن نحةق أنه أ كلها : 
فإنه حنث . وإن تحقق عدم أ كلها :لم يحنث » قولا واحداً فمهما . 

اير : لوعلق الطلاق على عدم شىء » وششك فى وجوده : فهل يقم الطلاق ؟ 
على وجهين . ظ 

أبرضما : لابقع . وهو للذهب عند صاحب الحرر . لأن الأصل بقاء التكاح 





وعدم وقوع الطلاق . 
واثابى : بقع . 
ومين عن الإمام أحد رجه الله ؛ مايدل عليه . 
وجزم به ابن أبى موسى » والشيرازى » والسامرى . ورجحه ابن عقيل 
فى فنونة . 
قوله (وَإِنْ َال لامْرأَتَيه: إِحدَا كاطآلق» ينْوى وَاحِدةَ مم 
طَلقت يدها 4 بلا خلاف ( وَإِنَ لم َنْو أخرجّت الطلقة 
بالقرئعة ) . 
: على الصحيح من الذهب . نص عليه فى رواية جماعة . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . 
قال الزركثى : هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه عامة الأسماب. 
حت إن القاضى فى تعليقه » وأبا حمد » وجماعة : لايذ كرون خلافا . انتهى . 


وحرم به ف الوجيز » والمغنى 4 والشرح 4 وشرح ابن متحا . 


7 


وقدمه فى الخرر » والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع والقواعد 
الفقبية 7 وهو من مفردات المذهب ٠.‏ 

وعنه : يعينها الزوج . وذ كرهذه الرواية اان عقيل فى المفردات وغيرها » فى 
العتق أيضاأ . وتوقف الإمام أحمد رمه الله مرة فيها فى رواية أبى الحارث . 


و 


فوائر 

ابزّولى : لايحوز له أن يطأ إحداها قبل القرعة أو التعيين . على الرواية الأخرى 
وليس الوطء تعينيا لغيرها . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . وقطم به 
فى الفروع » ونام المفردات » وغيرها . 

وقال فى الرعاية : حتمل وجهين . وأطلقهما فى القواعد الأصولية . 

وذكرفى الترغيب وجها : أن العتق كذلك .كا ذكره القاضى . 

المَائس : لايقم الطلاق بالتعيين » بل تبين وقوعه به . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وقيل : بل . 

الال : لو مات أقرع وارثه يينهماء فن وقعت عليها القرعة بالطلاق . لسكها 
فى الميراث : 5 ما لوعينها بالتطليق عنهما . قاله الشارح . 

قال فى الفروع : و إن مات أقرع امف 








وقال فى الرعاية : وإن مات فوارثه كهو فى ذلك . 
وقيل : يقف الأمر حتى يصطلحوا . 
قال فى القاعدة الستين بعد المائة : مخرج المطلقة بالقرعة وترث البواق » كا 
نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . 
قال الزركى : نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الجاءة على أن الورثة 
يقرعون ينون . 
. والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت » وإن لم يقل بها فى المنسية . 


مع ل 


اررابعئ : إذا ماتت إحداها » م مات هو قبل البيان . فكذلك , قدمه فى 





الرعاية الكبرى . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى . 
والإقراع إذا مانت واحدة : من مفردات المأهب . 
وقيل : هل للورثة البيان مطلقاً ؟ على وجهين . 
ْ وإن صح بيانهم فعينوا الميتة : قبل قوطم . وإن عينوا الحية : حلفوا ادي 
لا يعامون طلاق ايتة . 
الام : إذا مانت المرأتان » أو إحداها : عين المطلق لأجل الإرث ٠‏ فإن 
كان وى المطلقة : حلف لورثة الأخرى : أنه لم ينوهاء وورثها » أو الحية » ولم 
برث الميتة . 
و إنكان مانوى إحداها : أقرع على الصحيح » أو يعين على الرواية الأخرى. 
فإن عين الحية للطلاق : صح . وحلف لورثة الميتة : أنهلم يطلقباء وورثها . 
وإن عينها لاطلاق : لم يرثها » وحلف لاحية . 
وعنه : يعتبر لما ما إذا ماتا حتّى يتبين الخال . 
الساوس: : لو قال ازو<تيه ؛ أو أمتيه « إحداكا طالق أو حرة غداً » فاتت 





إحداها قبل الفد : طلقت » وعتقت الباقية . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والنظم . 
وقل الأطاق ولأعدق إلا قرعة تصينا كرتا 
وجزم به ان عبدوس فى تذكرته فى مسألة الزوجتين . وأطلقبما فى الفروع . 
قوله أ( إن طلق واحدة سما وَأنْسيها فكذلك عند أمْحَابناً ) 
يعنى : أن المنسية مخرج بالقرعة . وهذا المذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد 


ره الله ٠.‏ واختاره هاهير الاصاب : وحرْم به4 ف الوجيز » وغيره 3 


ساع5! سد 


قال 2 القواعد : هذا المشهور .وهو المذهب : 

قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه عامة الأسماب : 
ارق » والقاضى » وأحابه 3 وغيرم :. 

وقال المصنف هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا » وتحرمان عليه 
جميعاً » كا لواشتمبت أخته بأحنبية . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختارها المصنف . و إليه ميل الشارح 
وأطلقهما فى الفروع . 

فعلى الذهن 3 بحل له وطء الباق من نسائه 6 على الصحيح من الماهب ٠.‏ 
وهو ظاه ر كلام المصنف هنا. 

قال فى القاعدة السادسة بعد المائة : وبحل له وطء البواق على المذهب 

فعلى اختيار المصنف : يحب عليه نفقتهن . وكذا على المذهب قبل القرعة . 

دح “ايه د اق كوم دي ويرك ا ار لام ده دم 

قوله ( وَإنَ تين أن المطلقة عَيْدُ أتى ربجت" عَلَيَا امه 
وهره 5ه ا ك0 سل 6س واو دو ل ا 
ردت إليه فى ظاهر كلآمه , إلا أن ” ل قد تزوحت » أو 
اع ادع 75 33 ٠.‏ 
تكون) أ القرعة ( بحُكم حا كم ) . 

وهذا المذهب فيهما . وعليه جمهور الأصحاب ٠‏ ونص عليه . وجِزم به فى 
الوجيز » وغيره ٠.‏ وقدمه ف المخنى 04 والغحرر 04 والشرح 2 والفروع 8 

وقال أبو بكر » واءن حامد : تطلق المرأتان . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلقهما الزركثى . 

وظاهر كلام ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقًاً . فإنه قال : إن ذكر المطلق أن 
المعينة غير التى وقعت عليها القرءة : طلقت ورجعت إليه التى وقعت علمها القرعة. 

مه 3 2 8 لت اه 2 2 لم 

قوله م( وَإِنَ طار طائر فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق”» 


لا هع سس 


وَإنَ لم يكن غرَايا فقلانة طالق”. وَلمْ يل حَالَهُ في كَاللرِية) . 
يعنى : فى الكلاف والمذهب . وهو صميح . وقاله الأحماب ؛ 
فائرم : لو قال « إن كان غراباً فامرأتى طالق » وقال آخر « إن لم يكن 
غراباً فامرأى طالق 6 وم يعلماه : لم تطلقا . و بحرم علمهما الوط » إلا مع اعتقاد 
أحدما م الآخر »فى أصح الوجهين فمهما . 
نقل ابن القاسى « فليتقيا الشمهة 6 قاله فى الفروع . 
قال فى القواعد : فيها وجهان ,٠‏ 
أعمرما : يبنى كل واحد منهما على يقين نكاحه ء ولا بح عليه بالطلاق . 
لأنه:متيقن لل.زوجته » شاك فى تحر عها . وهذا اختيار القاضى ». وأبى الطاب 
وكثير من المتأخر بن . 
وقال ف الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والقواعد ؛ وغيرهم : إن اعتقد 
أحدهما خطأ الآخر : فله الوطء . وإن شك ولم يدر : كف حا عند القاضى . 
وقيل : ورعا عند اان عقيل : 


وقال فى المنتخب : إمسا كه عن تصصرفه فى العبيد كوطئه » ولا حنث . 








واختار أبو الفرج فى الإيضاح » وابن عقيل » والماوانى » وابنه فى التبصرة 
والشيخ تت الدين رمه الله وقوع الطلاق . 

وجزم به فى الروضة . فيقرع. 

وذ كره القاضى المنصوص . وقال أيضاً : هو قياس المذهب . 

قال فى القاعدة الرابعة عشر : وذ كر بعض الأصحاب احتالا يقتضى وقوع 
الطلاق مهما . 

قال الشيخ تق الدين رحمة الله : هو ظاهر كلام الإمام أحد رحمه الله » 


ود 1 


اع الإخصاف ح 4 


ع1 علد 


قال فى الفروع : و يتوجه مثله فى المعتق . يعنى فى السألة الأنية بعد ذلك . 

قوله (وَإنَ فَالَ : إن كن غرابًا فده طالق”, وَإِنْ كان حََامَا 
لاه ملق" :1" تَطلق وَاحدَة متهم إا ل يل ) . 

لا أعر فيه خلافاً . 

قلت : لوقيل : إن هذه الى_ألة تتمشى على كلام الارق فى مسألة الشكه 

فى عدد الطلاق وأ كل المَرةَ . لما كان بعيداً . 

قوله ( وَإِنْ قآلَ : إن كان غرَابا فتبدى حر . فقآل آخرث: إن 
م يَكَنْ غرَابا فمبدى حر . وَلَمْ ممه :1" سيق عند وَاحد مما ) . 

قال فى القواعد : فالمشهور : أنه لا يعتق واحد من العبدين . فدل على 
خلاف . والظاهر : أن القول الأخر هو القول بالقرعة . 

وقال فى القاعدة الرابعة عشر : لوكانتا أمتين ففمهما الوجهان . 

وقياس السو هنا : أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن . 

قوله ( إن اه ترَى أَحَدا عَئدَ الآخر أقرع ينما حينكذ ) . 

هذا المذهب . اختاره أنو االخطاب » والمصنف » والشارح. 

قال فى القاعدة الأخيرة : وهذا أصح . وقاله فى الرابعة عشر . وقدمه فى النظم - 

وقال القاضى : يعتق الذى اشترام مطلقاً .0 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير .' 
ذكر اه فى باب الولاء » والنهاية » وإدراك الغاية » وغيرهم . 

وأطلقهما فى المستوعب » وغيره . 

وقيل : يعتق الذى اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك . 

قال فى الخحررء وقيل : إن يعتق إذا تسكاذيا . و إلا يعتق أحدها بالقرعة . 
وهو الأصح . وتبعه فى تحر يد العناية . وأطلقهما فى الفروع . 


لم١‏ سد 


7 ذ كر هذه ونظيرتها فى الطلاق » فى آخر كتاب العتق . 

فعلى قول القاضى : ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه . 

وعلى المذهب : إن وقعت الحرية على المشترى فكذلك . وإن وقعءت على 
عيدو فولاؤه له 

قال فى القواعد : و يتوجه أن يقال : : يقرع بينهما ٠‏ فن قرع #الولام. له .كم 
تقدم مثل ذلك ف الولد الذى بدعيه أنوان وفلف 

فَائرمٌ : لوكان عبد مشترك بين موسر ين » ققال أحدها ذ إن كان غراباً 
ا أحدها . 
فيميز بالقرعة . والولاء 

٠ 5-0‏ ل سس 550 2 

قوله ( وَإن قال ا وأَجْتََةٍ : إِحدا كا طألق” » أو قال : 
سَلَى مألق”, وَانْمُ مره سَلحَ طلقّت انرأ “.. فإن أرَاد لحتس 
تطلن ا . وَإن ادّعي ذلك : د . وَهَلْ سبل فلكم ؟ 
اه - 
برح عل روابتن ). 

وأطلقهما 6 الهداية 2 والماهب 3 والستوعب . 

وها وحهان محرجان ف المذهب 6 والمستوعب ٠.‏ 


إعراتهما : لا يقبل فى الح إلا بقرينة . وهو المذهب .. نص عليه . 





وجزم به الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفروع . 

قال الإمام أحمد رةه الله -فى رجل “زوج أمرا أة . فقّال لجاته « ابنتك 
طالق »6 وقال « أردت ابنتنك الأخرى التى ليست بزوختئى 6 فلا يقبل منه . 

وتقل أنو داود ‏ شن له امرأتان اسمبما واحد . ماتت إحداهها . فقال «فلانة 
طالق » ينوى الميتة © فقال : الميتة تطلق ؟ ! . ش 


موا 

كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدّق حك . 

الوا الا : يقبل مطلفاً وهو نخر يبح فى الغحرر » وقول فى الرعاية 
الصترى .000 

وفى الانتصار خلاف فى قوله لها وأرجل « إحداها طالق 6 هل يقع بلا نية ؟ 

قوله ( وَإِنْ تدى امرَأنَه َأَجَابته ائرأة لَهُ أخرىء فقَالَ : أنت 

طألق » يظنبًا المتادَاة :طلقع ) . 

فى إحدى الروايتين . واختارها ابن حامد . قاله الشارح . 

والأخرى : تطلق التى ناداها ققط . نقله مهنا . وهو المذهب . 

قال أو بكر : لا مختلف كلام الإمام أهد 0 : أنها لا تطلق غير 
المناداة . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع . 

قال فى القاعدة السادسة والعشرين بعد امائة : هذا اختيار الأ كثرين : 
أبى بكزء واءن حامد » والقاضى . 

وأطاةهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى القواعد : ظاهر كلام الإمام أ_د رحمه الله فى رواية أحمد بن 
الحسين - أنهما تطلقان جميعاً » ظاهراً و باطناً . 

وزع صاحب الحرر : أن الجيبة إتما تطلق ظاهراً 

قوله ( وَِنْ قال : عَلمت أنها عَيُِهَا َرَت طَلاقَ الْمَُادَاة : 
ماقا يا وان قال أركلة دَق الثائية ف ا ا : 

بلا خلاف أعامه . 

شير : ظاهر قوله (وَإنَ لق أجْبيّة فظنرا اث أت فل : يافلاتة 
أنت طألق” »طلقت امرأثه ) . 


- 


أنه إذا ل السمها 04 بل قال 2 أنت طالق «( 8 لاتطلق : وهو أحد الوحجهين 8 

والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق 0 سواء مواها أو لا. 

وهو ظاهر ماجزم به فى الحرر ء والرعابة الصغرى ؛ والحاوى الصغير . وقدمه 
فى الفروع . 

فائرم : ولق امرأته » فظنها أجنبية ‏ عكس مسألة الصنف ‏ ققال « أنت 
طالق «( فى وفوع الطلاق روايتان 5 

وأطلقبما فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والقواعد الفقبية » والأصولية . وهما أصل هذه السائل وغيرها . و بناهما أبو بكر 
على أن الصصر يم : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ . 

قال القاضى : إِنما هذا على الحلاف فى صورة الجهل بأهلية الل . ولا يطرد 

العلل . 

4 

إعركهما : لا يقع . قال ابن عقيل وغيره : العمل على أنه لا يقم . 

وجزم به فى الوجيز . واختاره أنو بكر . وهو ظاهر ماقدمه فى الشرح » 
والمغنى . وصميحه ف لصحيح احرر : 

والروايٌ المَائمٌ : يقع ٠‏ حزم 35 ان عقيل » والمنور . 

قال فى تذكرة اءن عبدوس [ دين ] و يقبل ل . وكذا حكم المتق . 
على الصحيح من المذهب ٠‏ جزم به قى الجرر » والرعايتين » والحاوى » وغيرمم . 
وقدمه ف المغنى 4 والشرح ؛ والفروع 3 وغيرهم : 

وقيل : لا يقم . ؤهو احتمال فى المغنى » والشرح . 

قال الإمام أحمد رحمه الله - فيمن قال « ياغلام أنت حر» ‏ يعتق الذى نواه . 


وقال فى المنتخب : لو نسى أن له عبداً وزوجة » فبان له . 


لا مم١‏ د 


باب ال جعسان 


قول (إذا صلق أت يدمحو بي قل من الث ٠»‏ أو الحعد 
وَاحدَةَ ؛ بير عض تب ا وافك ت فى المد لة 4. 


رضت أ ل . هذا الذهب . وعليه الأسصحاب . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : لا يكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا 
وأمسك بمعروف . فاو طلق إذا فنى تحر يمه الروايات . 
وقال : القرآن يدل على أنه لاملكه » وأنه لو أوقعه لم يقم »وكا لو طلق البائن . 
ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ماحرم عليه : فقد تناقض . 
تثير : ظاهر قوله « بعد دخوله بها » أنه لو خلا بها ثم طلقها : يملك عليها 
الرجعة . لأن الخاوة بمنزلة الدخول . وهو يح » وهو المذهب . وعليه جماهير 
الأحاب . ونص عليه . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب . 
وقدمه فى الرعايتين » والفروع : 
وقال أبو بكر : لا رجءة بالخلوة من غير دخول . وأطاقهما فى الخلاصة . 
فَائْرم : الصحيح من المذهب : أن ولى الجنون يملك عليه الرجعة . 
وقيل : لإملكها . 
قوله ( وَألْقَاظ الْمَة : رَاجَمت امراً ى» أو رَمسّهآ» أو 2251 
ورمذجاء أو نشكا 4 


الصحيح من المذهب : أن هذه الألفاظ الجسة وحوها صريح فى الرجعة . 


أ 


وعليه الأصحاب . 
ولو زاد بعد هذه الألفاظ « لامحبة » أو « الإهانة » ولانية ٠‏ وجزم به فى 
الوجيز وغيره 8 


ل اه١ا‏ لتم 


وقدمه ف المغنى 04 والشرح » والفروع وغيرمم 5 

وقيل : الصريح من ذلك : لفظ « الرجعة » وهو مخر يح للمصنف > واحتمال 
فى الرعاية . 

56 . 6 م 5 م وم 027 

قوله ( إن" كَل : نكشتباء أو تروحتبا ٠‏ فقل وجهان ).. 

عند 0 . وها رواتان ف 0 
ا الأحجد 14 والبلغة 04 والمميج 07 03 04 والفازى اد الصغير 2 والقروع « 


وغيرم . 

©( أمرفيا : . ليا عمل الرجعة بذلاك ٠‏ صويده ف التصحيح 4 وتصحيح ا حرر 3 
.والخلاصة . 

وحرم به ف الوجيز. وقدمه ف الهداية 04 والملذاهب » ومسبوك الذهب 4 
.والمستوعب » وغيرهم . 


واختاره القاضى . قاله فى المميج 

والومم الثاني : نحصل الرجعة بذلاث . أومأ إليه الإمام أحجد رحه الله . قاله 
فى المغنى » والشرح . واختاره [القاضى و] ابن حامد . ء' 

وقال فى الموجز ‏ والتبصرة » والمفنى » والشرح : حصل الرجعة بذلك مع نية 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

قال فى المنور : فتكحتها وتزوجتها كناية . 

وقال فى الترغيب : هل محصل الرجعة بكناية » نحو « أعدتك » أو 
< استدمتك ؟ »6 فيه وحبان . 

قال فى الرعايتين : ينوى فى قوله « أعدتك » أو « استدمتك »6 فقط . 

وقال فى القاعدة التاسمة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد فى الرجعة : لم تصح 
رجعتها بالسكناية » و إلا فوجهان . 


امهم لس 


وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين . والأولى ماذ كرنا . انتهى . 
قوله ( وَهل مِنْ شرطباً الإشهاد ؟ عل روَابتين ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والحرر» 
ش والفروع » والذهب الأحمد . 

ويأى قريباً الملاف فى محل هاتين الروايتين . 

إعمرافىا : لايشترط . وهو المذهب . نص عليه فى رواية ابن منصور . وعليه 
جاهير الأحماب . منهم أو بكر والقاى وأسحابه . منهم الشمر يف ؛ وأو الخطابينه 
وابن عقيل » والشيرازى » والمصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذ كرته » 
وغيرهم . وصمحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى النقم » والرعايتين » والحاوى الصخير » وإدراك الغاية » ويجريد 
المناية » وغيرهم . 

والدائي: : يشترط . ونص عليها فى رواية مهنا . وعزيت إلى اختيار الخرق »> 
وألى إسحاق بن شاقلا فى تعاليقه . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

فعلى هذه الرواية : إن أشهد وأوصى الشهود بكتهانها : فالرجعة باطلة . نص. 


عليه . 
ويأنى « إذا اريجعها فى عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لاتعل 6 فى كلام 
المصنف . 


قوله (وَالرَجْميهُ زَوَْة » لحف الطلاق” وَالظبَارُ والإيلاه ) . 

وكذا الاعان . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 1 

وعنه : لا يصح الإيلاء منها 206 

فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين الهين . على الصحيح من المذهب . وعليه 
ماهير الأسحاب . 


ممه لله 


وأَخَذْ المصنف من قول الحرق بتحر بم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون 
إلا من حين الرجعة . 

قال الزركشى : يحىء هذا على قول ألى تمد : إذا كان المانم من جهتها لم 
محتسب عليه بعمدته . أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى 

سيم : ظاهر قوله « والرحمية زوحة 6 أن لا القنام : وهو ظاه ركلام أ كثر 
الأصماب .. 

رعرع المصنف ف المننى : أنه لا قم لها 0 فى الحضانة عند قول اللمرق 
« وإذا أخذ الولد م ن الأم إذا عت 3 0 


قوله ( وَيْباحَ لرَوْجِهَا وَطُوْهَا َالَو وَالسَكَر با .ولا أن تتشكف :” 


وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب : 

قال القاضى : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى إدراك الغاية : هذا أظهر . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . وصحه فى الهداية » 
والمستوعب م ١‏ 

قال الزركشى : والمذهب المشهور المنصوص : حلبا . وعليه عامة الأصماب . 
وقدمه فى الرعايتين » والنقلم 5 وغيرهم : 

وعنه : ليست مباحة حتى براجعها بالقول . وهو ظاه ركلام المرق . وأطلةهما 

فى القواعد الفقهية . 

فعلى هذا : هل من شرطها الإشهاد ؟ على الروايتين المتقدمتين . 

و بناها على هذه الرواية فى المذهب » ومسبوك الذهب » والحرر » والرعايتين » 
والنظر » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرثم . 

قال الزركشى : وهو واضح . 


لل مم١‏ حك 


أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فنكلام الحد يقتضى أنه لايشترط الإشعهاد . 
رواية واحدة . 
قال الزركشى : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف . وهو ظاه ركلام القاضى 
فى التعلق . 
قلت : وهو ظاهر كلام الصنف هنا . 
وَأ وألزم الشيخ تقى الدبن رحمه الله بإعلان الرجعة ؛ والتسريح والإشهاد » 
كالتكاح والخلم عنده . لا على ايتداء الفرقة . 


5-2 


0 


وله تدز ارجمة بوط وى شه برا ا م ذو . 

هذا الذهب مطلقاً . وعليه جاهير الأسماب ٠‏ مهم 1 حامد ؛ والقاضى » 
وأصمابه 1 

قال فى المذهب » ويحر يد العناية : تحضل الرجعة بوطئها. وجزم به فى والعمدة 
الوجيز» وغيرها . 

قال فى الكافى : هذا ظاهر المذهب . 

وقدمه فى الغنى » واللحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى » 
والفروع . 

وعنه : للا تحصل الرحعة بذيك إلا مع نية الرحعة . نقأها ان منصور . 

قال ابن ألىموسى ؛ إذا وى بوطثه الرجعةكانت رجعة . واختاره الشيخ تقى 
الدين رحمه الله . 

وقيل : لامحصل الرجعة بوطئها مطلقا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
وهو ظاهر كلام ملحرق . 

نيم : قال الزركشى : واعل أن الأحماب مختلفون فى حصول الرجعة بالوطء 
هل هو مب عل اقذول مل الرجنية أم مطاق ؟ على طر يقذين . 





داههة! د 


إعراهما ‏ وهى طريقة الأأكثرين » منهم القاضى ف الروايتين » والجامع » 





وجماعة م عدم اليناء 58 
والطر بف الاير - وهو مقتض ىكلام ألى البركات . و يحتملها كلام القاضى فى 





التعليق - البناء . : 

فإن قلنا الرجعية مباحة : حصات الرجعة بالوطء . وإن قلنا غير مباحة : لم 
تحصل.وهى طر يّة أبى اللخطاب ف الهداية . فإنه قال : لعل الخلاف مبنى على حل 
الوطء وعدمه . 

وقال فى القاعدة الخامسة والخجسين : وهل محصل الرجعة بوطكها ؟ على روايتين 
مأخذها ‏ عند ألى اللخطاب ‏ الحلاف فى وطنها : هل هو مباح أو محرم ؟ 

والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد لارجعية وعدمه . وهو البناء المنصوص 
عن الإمام أجد رحه الله . ولا عبرة حل الوطء ولا عدمه . فلو وطئها فى الميض 
وغيره كان رجعة . انتهى . ْ 

فملى القول بالرجعة : لا تحصل بوطثه » وأن وطنها غير مباح . جزم المصنف 
بأن ا المهر إذا أ كرهها على الوطء إن ل برجعها بعده . وهو أحد الوجوه . 

وقيل : حب المهر » سواء ارجعها أو ل برتجعها . وهو ظاهر ما جزم به فى 
الهداية » والخلاصة . وقدمه فى المستوعب . 

قال فى البلغة » والرعاية : وهو ضعيف . انتهى . 

والصحيح من المذهب : أنه لا يازمه مهر إذا أ كرهها على الوطء » سواء 
ارتجمها أو لم برتجعها » وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطتها أو م تحصل . اختاره 
الشارح ؛ والقاضى فى الجامع » والتعليق » والشريف فى خلافه . وسمحه فى الرعاية 
الصغرى . و إليه ميل المصنف . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والزبدة » والفروع ٠‏ وأطلتهن الزركثئ ‏ » 
وأطلق فى الحرر » والنغم فى وجوب الور على المكره وجهين ٠‏ ظ 


دوه 

قوله ( ولا تل مُبأشرتا وَالنَطرٍ ِل رجا وَالاَة با لشَبوَة 
نم عله 4 : 

فى رواية ابن القاسم فى المباشرة والنظر . 

يعنى إذا قلنا : نحصل بالوطء , لا نحصل الرجعة بذلك . 

أما مباشرتها والنظر إلى فرجه-ا : فلا تحصل الرجعة بأحدما على الصحيح 
من المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال الزركشى : عليه الأحماب . وقدمه فى الحر ر » والنظر » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع ؛ وغيرمم . ش 

وخرجه ابن حامد على وجهين من نرم المصاهرة ذلك . 

قال القاضى : مخرج رواية أنها تحصل بناء على تحر م المصاهرة . 

وخرجه الجد من نصه على أن اتخلوة حصل مها الرجعة . 

قال : فاللمس ونظر الفرج أولى . انتهى . 

وأما الخلوة : فالصحيح من المذهب أيضاً : أن الرجعة لانحصل بها . كا قدمه 
المصنف هنا . واختاره أنو الخطاب ف الهداية » والمصنف ف المفنى » والشارح » 
وغيرهم . وصححه فى الرعاية الكبرى » وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأددى . 

وقدمه فى الخرر» والنظظم ؛ والفروع » والخاوى » وغيرهم . 

وقيل : نحصل الرحعة بالخلوة . وهو رواية نقلها ابن منصور . وعليه أ كثر 
الأصاب . 

قال فى الهداية » والمستوعب » وغيرها : هذا قول أصحابنا . 

وحزم به ناضلم المفردات . وهو منها . وجِزم به فى المنور . 

وأطلق اللخلاف فى المذهب »ء والرعاية الصغرى » والخلاصة . 


لني : ظاهر قول المصنف هنا . أن قوله « نص عليه »© يشمل الخلوة . 


- /باه١‏ -_- 
قال الزركشى : وليس كذلك . فإن النص إنا ورد فى المباشرة والنظر فقط . 
قلت : وحكى ف الرعايتين فى حهول الرجعة بالماوة روايتين ٠.‏ وحكاها فى 
الذهب 3 والخلاصة وحهين 3 
شائر تادر 


إمبر اهما : لاتحصل الرجعة بإنكار الطلاق . قاله فى الترغيب فى باب التدبير 





وقاله فى الرعايتين وغيرها . 
التائير قوله ( وَل تصبح تطلية ق الرّجّعة بشرط ) . 
فاوقال « راحجعتك إن شت © أو دكل طلةتك فقد راحءتك 6 ١س‏ لصح 
بلا نزاع » لكن لو عكس ء فقال « كلا راجءتك فقد طلقتك » صح وطلقت . 
قوله ل( ولا صم الارتجاع فى الرّدّة ) . 
إن قانا تتمحل الفرقة بمحرد الردة : لم بصح الاريجاع . لانها قد بانت . 
وإن قلنا : لاتتمجل . خم المصنف هنا : أن الارتجاع لايصح . و 
الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » واغحرر » والشرح » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقيل : يصح . وأطلقهما فى الفروع . 
وقال ابن حامد » والقاضى : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم نصح الرجعة . 
وإن قلنا : لاتتمحل الفرقة . فالرجعة موقوفة . 
قال الشارح ‏ تبعا للمصنف ‏ فهذا ينبغى أن يكون فما إذا راجعها بعد إسلام 
أحرها . انتهى . 
وتقدم 3 الرجعة فى الإحرام فى باب محظوات 2 رام . 
قوله (ذإن' طبرت من الئضة الثالعة 2 يك 


عل رواب 0 


سس هرهم ١‏ أعطتته 


ذكها ان حامد . وأطلتهما فى الفروع : والنظلم »والخاوى » والماهب » 
والغحرر . وذكره فى المدة . 


إعر اهما : له رحعمها . وهو المذهب 8 نص عليه فى رواية حنيل . وعليه أكر 





قال ف الحداية » والمذاهب » وغيرها » قال أصحابنا : له أن برجمها 5 

قال الزركثى : هى أنصهما عن الإمام أحمد رمه الله . واختيار أصحابه : 
الخرق 4 والقاضى 4 والشريف ٠»‏ والشيرازى 3 وغيرهم ٠‏ 

جزم به ف الوحجيز 5 وقدمه ف ا مستوعب 4 والرعايتين : 

قال فى الخلاصة : له اريجاءها قبل أن تغتسل على الأصح . وهو من مفردات 
المذهب . 

والسروا لئس ٠‏ ليس له رحعتها 0( بل تنقصى العدة عحرد انقطاع الدم . 
اختاره أبو االخطاب » واءن عبدوس فى تذ كرته . ا 

قال فُْ مسبوك الذهب : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك ف مسائل الطلاق 

نسديم : ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت فى الفسل سنين » حتى 





قال به شر يك القاضى عشر بن سنة . 
وذ كرها ان القبم فى الهدى إحدى الروايات . 
قال الزركثى : وهو ظاه ركلام الخرق » وجماعة . 
ويأتى حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله . ْ 
وعنه : يمضى وقت صلاة . جزم به فى الوجيز» وغيره . 
وبأتى نظير ذلك عند قوله « والقرء : الميض © . 
فا تيان 


إعر الها : حل اثلااف فى إباحمها للأزواج 4 وحلها ازوحها بالرجدعة : 





ندابوة؟ا ل 


أما ماعدا ذلك من انقطاع نفقتها » وعدم وقوع الطلاق بها » وانتفاء 
الميراث » وغير ذلاك ‏ : فيحصل بانقطاع الدم . رواية واحدة . قاله القاضى » 
وغيره . وذلك قصراً على مورد حم الصحابة . قاله الزركثى . 

وحعله ابن عقيل محلا لاخلاف » وما هو ببعيد . 

التائيزْ : لوكانت العدة بوضع الخل » فوضعت ولد » و بتى معها آآخر : فله 
شا فل وضعه . قاله الأصماب . 

وقال فى المستوعب : وهل له رجمتها بعد وضم الجميع 000 تغتسل 
من النفاس ؟ 

قال ابن عقيل : له رحمتها على رواية حنبل . 

والصحيح : أنه لايك رجعتها » وتباح لغيره » سواء طهرت من النفاس 
أو لا. نص عليه . وذ كره القاضى فى ارد . اتنبى 

وجزم مهذا فى الرعاية الصغرى . 

ويأنى نظير ذلك فى أوائل | العدد . 

قوله (وَإِنا نقَضّتعدم) و وَل يُرَاجعهَا بأنت » وَلم نحل إلا بتكاح 
جَديد » وَتَمُودُ [ ليه على مَا بق من طلاقهاً » سَوَالارَجَمَت' بعد 52 
زوج َيره أَر قبله). 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » 
وغيره . ْ 

وعنه : إن رجعت بعد نحاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث .. نقلبا 
حنبل . وتلقب هذه المسألة بالهدم . وهو أن نكاح الثانى : هل بهدم نسكاح 
الأول » أم لا ؟ قاله الزركثى . ش 

قله (وإن جا فوع متهأ ود عل ربعا من يت لآنل” 


0 
معدت وترَوْجَت' من أسَايهَا: ردت ليه ولا وها حت تنقضىئ 
عدتماً) . 

هذا المذهب . قال الزر 0 هذا اذهب بلاريت اخمازة الصف ع 
والشارح . 

وجِزم به فى الوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الحررء والنظل » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يا زوحة الثانى » إن كان أصامها ٠‏ نقلها اللحرق . 

فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهرء أم لا ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى القواعد . 


أماضيا : نضمن 5 اختاره القاضى 5 لان خروج البضع متقوم 3 





والثالى : لا تضمن . 
وان فى باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع » 
غير متقوم . 
قوله ( إن ل' سكن له ينه وه تجا | تقب مَعْوَاهُء لكن 
إن مدق الَو م الثانى 5 من إن ؛ صَدَقنْه |1 ا . 0 
تمدق 9 كن متي بات نت مه عادت إل الأول بر عَقَد جَدِيد) 
هذا المذهب » وعليه ل 
وقال فى الواضح : إن صدقته لم يقبل » إلا إن بحال بينهما . 
فائرة : لايازمها مهر الأول له إن صدقته » على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يازمها . اختاره القاضى . 
وقال فى الواضح : إن صدقته : لزمها لاثانى مهرها أو نصفه . 





اد ع- 


وهل تؤدن تايا 5 فيه وزانان :لانتو + 
فإن مات الأول والالة هذه » وهى فى نكاح الثانى ‏ فقال المصدف ومن : 
تبعه : يفبغى أن ترئه . لإفراره بزوجتمها وتصديقها له . و إن ماتت : لم يرئها لتملق 
حق الثانى بالإرث . وإن مات الثالى : لم ترئه لإنكارها حة نكاحه . 
قال الزركفى : قلت : ولا كن من تزويم أحتهبا ولا أربع عو اهام 1 | 
قوله ( وَإذَا ادّعت الررأَة اتقضاءعدتما: قبل قولًا يِذَا كن كا 
أن متي بالحيض فى شَبر . فلا مَل إلا َه ) . 
ذا دن ان ل 
قال فى الوحيز : إذا ادعته الحرة بالميض فى أقل من اسعة 5 بوم 
ولمظة : ل يقبل إلا ببينة . ظ 
ش وحزم بما <زم به المصنيف هنا : الشارح » وابن منجا فى شرحه . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة, , 
والرعايتين » والفروع » والزركشى» وغيرم كلاف عادة مننظمة فىأصح الوجهين ٠‏ 
وظاهر قول الخرق : قبول قوها مطلقا إذا كان مكنا . واختاره أبو الفرج . 
وذ كره ابن منجا[ فى شرحه ] » والقروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
كثلاثة وثلائين بوماً . ذكره فى الواضح . ظ ٠‏ 
والطريق الأفرب ‏ ذكره فى الفروع فى باب العدد ‏ وأقل مايصدق فى ذلك : 
ينه وقشرون نيرما ولمظلةا(وهوية الفرد ايه 0 
قوله ( وَأقَلُ مَاَكنٌ انقضَاء المدّة به من الأقراء : تملع وعشرُون - 
يَوْمَا وتلَظة » إذَا قُلْنا الأقراه ايض . وأَق[' الطبثر : مومه مَك 
يما . وَللأمَة نحسَة عش وَلصْة . 


١١‏ الإنصاف ح هو 


5 


© يروم سس وى سل عير سه 


وَإِنْ قلا الطئ خسة عر » فثلانة وثلامون ًا ولْظَة. 1 
وللامَة سَبمَة عَمَرَ وَلَحْطَةَ . وَإِن قلنا : القرئه الأطبائء فمّائي” 


هه 52 


-ه 
ا 


وعشرُون يما وَلَمْظَنَان وَللامةٍ أَربمة عَشرَ وَلحَطان . 


-ه 


وَإِنَ قُلنَا : قل الطر خسة عش يؤمًاء قائنآن وَثلانون ييا 
وَلَْطلئَان . وَللأمَة سنّةعَشَنَ وَلحْطَلتَان ) . 
هكذا قال كثير من الأصحاب . 
وقال فى الرعاية : يكون نسعة وعشرين نوما ولحظة » إن قلنا : القرء حيضة' 
وإن أقلها بوم . وإن أقل الطهر ثلائة ععشر 
وإن قلنا : القرء طهر : ففى أقلهما مرتين » والاحظة المذ كورة بقرء : الحظة 
من حيضة ثالثة فى وجه . وذلك ثمانية وعشرون ولمظتان .7 
وإن طلق فى سلخ طهر وقلنا : القرء حيضة ‏ : فنى ثلاث حيض وطهر بن . 
وذلك نسعة وعشرون فقط . 
وإن قلنا : القرء طهر : ففى 'ثلائة أطبار » وئلاث حيض » ولظة من حيضة 
رابعة فى وجه . وذلك أحد وأر بعون يوم وللظة . 
وإن طلق فى سلخ حيضة ‏ وقلنا : القرء حيضة ‏ ففى ثلاث حيض » وثلائة 
أطهار . وذلك اثنان وأر بعون نوما فقط . 
ظ وإن قلنا : القرء طهر : فنى ثلائة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة 
ثالثة . وذلك أحد وأر بعون نوما وظة . 
وأقل عدة الأمة : أقل الميض مرتين . 
وأقل الطهر : : مرة ولحظة من طبر طلقا فيه 5 ٠‏ وذلك حمسة. عشر 
15 ولظة . إن قلنا : إن القرء حيضة . 


ا 
وإن قلنا: القرء طهر ء فأقلهما ولمظة من طهر طلق فيه بلاوطء» ولحظة من 
حيضة أخرى فى وجه . قاله فى الرعاية الكبرى . 
قوله ( وَإدَا قات : لضت" عدق» فَقآلَ : قَدْ كنت رَاجَمتك 
فأنكرنة . فَالقَول قوكهاً) . 
بلا تزاع أعلمه . ؤ 
قوله ل( فإ سبو » هنل : رُتجتك . الت : قد انقَصت عذبى 
بل رَجْمَتك . فلمل قولما 


هذا المذهب 1 


فهر 


قال فى الفروع : والأصح القول قوله . 

قال فى الرعايتين : قبل قوله فى الأصح . وصمحه فى النظ . واختاره القاضى 
٠ 077‏ 

وجزم نه فى الهداية » واللأهب » والمستوعب » والخلاصة » والترغيب » 
والماوى الصغير . وقدمه فى الجر » وغيره . 

وقال الكرق : القول قوها . 

قال فى الواضح ‏ فى الدعاوى ‏ : نص عليه . 

وجزم به أبو الفرج الشيرازى » وصاحب المنور . 

قال فى الفروع : جزم به ابن الجوزى . 

والذى رأيته فى المذهب ؛ ومسبوك الذهب : ما ذكرته أولا . فلعله اطلم 
على غير ذلك . وأطاقهما الزركاثى . ْ 

قوله ( وَإِنْ مَدَاعيَا مََا: قم قوط ) . 





1588 لد 


وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى» 
والنظ » والمغنى » والشرح [ والحرر | وصحه فى تصحيح الخرر . 
٠.‏ قال ابن منحا فى شرحه : هذا للذهب . 
وقيل : يقدم قول من تق له القرعة . 
وهو احال لأبى الطاب فى الهداية . وأطاقهما فى الحرر» والزركشى . 
وقيل : يقدم قوله مطاقا . وأطلقهن فى الفروع . 
0-0 : حل الحلاف : إذا قانا القول قوله في المسألة التى قبلها . وهو واضح 





فائرمٌ : متى قلنا القول قوطا » فع يمينها عند الخرق ؛ والمصنف . 
55 فى الرعايتين » والحاوى . 
وقال القاضى : قياس المذهب : لا يحب عليها يمين . وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله . ذكرها فى الرعايتين » والزركشى ؛ والحاوى . 
وكذا لو قلنا : القول قول الزوج . 
فعلى الأول : لو تكلت لم يقض عليها بالتكول . قاله القاضى » وغيره . 
ولامصنف احهال : يستحلف الزوج إذا نكلت . وله الرجعة بناء على القول 
برد الهين : 
تنس : مراده بقوله لإ وَإِذا طلقا 00 تحل لَهحَبِي تنك ٍِ 
َوْجا غير » وَطأ فى الل ) . 
إذا كان مع انتشار . قاله الأصماب : 
وظاهر قوله (وَأَدنى ما يكن من ذَلِكَ : تيبي اللْشَنَة) . 
و كاتاشسا أو ؟) اونقى هه وامظلت 5 زوق لونيواء أ عدر 
أو ظنها أجنبية . وهو المذهب فى ذلك كله . . 


وقيل : إشترط فى الخصى أن يكون ممن ينزل . 


قحؤ لد 


وقيل : لا تحل بوطهء نانم ومغمى عليه ونون . 

وقيل : لا محاها وطء مغمى عليه ويجنون . 

وقيل : لو وطتها يظنها اخ[ يحلها . فالمذهب خلافه مع الإثم . 

فائدة : قوله ( إن كان يدبا 2 وبق من ذكره قَدرٌ اعأشفة 
وليه : أحَهَا) . 2 

هذا بلا نزاع . وكذا لو بقى أ كثر من قدر المشفة فأوبل قدرها :عق 
الصحيح من المذهب . وفى الترغيب وجه : لايحلها إلا بإبلاج كل البقية . 

قوله ( أَوْ وَطَنََا مُرَاهق” : أَحَلبا) . 

هذا المذهب . وعايه جماهير الأسماب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب: 6 والخلاصة » والخحرر”» 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية الكبرى . 

وقال القاضى : يدترط أن يكون ابن اثنى عشر سنة . ونقله مهنا . ورده 
المصنف » والشارح . 

وعنه : عشر سنين ٠‏ وحزم به فى المستوعب . 

ويأنى فى باب الامان أقل سن محصل به البلوغ لاغلام . وتقدم فى باب الغسل , 

قوله (وَإنَ وُطنّت' فى نكاح قاد :لم تل فى سم الجن ) 

وكذا قالفى المذهب » كالنكاح الباطل ؛ وى الردة . وهو المأهب . نص 
عليه . 

قال فى الفروع : لم يحلها فى المتصوص . وجزم به فى الوسيز » وغيره . ونعمره 
للصنف » وغيره . : 


وقدمه فى المذنى ؛ والخحرر » والشرح؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 


لا 


وقيل : نحل : وهو تخري لأبى الخطاب 5 

ورده المصنئف 04 والشارح 7 

وأطلق الوجهين فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة . 

قوله (وَإِنَ وَطثا رَوْجَ فى حَييض أَوْ تفآس » أ إِْرَام ) وكذا 
٠‏ 0ه 2 
فى صوم فرض ( أحَلبَا ) . 

هذا اختيار المصنف » والشارح . وهو احتمال لأبى الخطاب . 

وكذا قال أسحابنا : لا يحلها . 

وهو المذهب المنصو ص عن الإمام أحد رحجهه اله . وعليه الأصصاب 3 قال 
الصنف هنا : وأطلق وحهين ف اللخلاصة 5 

فائرم : لو وطلها » وهى محرمة الوطاء ‏ لمرض أو ضيق وقت صصلاة أو فى 
المسجد » أو لقبض مهر وتحوه ‏ أحلها . لأن الحرمة لالممنى فيها . بل لق ال 
قال 

وف عيون المسائل » والمفردات : منع وتسلم : 

وقال بعض أحابنا : لانم. لأن: الإمامء أحمد رحه الله علاه بالتحريم . 





5 وهذا قول الإمام أحمد رحهه الله فى جميع الأصول . كالصلاة فى دار 
غصب » ووب حرار. 

وقال فى القاعدة الخامسة والأر بعين بعد الماثة : لو نكحت المطلقة ثثلاما زوحا 
آخر لخلا بها ثم طلقها وقلنا : يحب عليها المدة بانطلوة » وتثبت الرجعة » وهو 
ظاهر المذهب . ثم وطنها فى مدة المدة ‏ فهل يحلها لزوجها الأول ؟ على روايتين . 
حكاها صاحب الترغيب . 

قلت : الصواب أنه محلها . 


سه 


ع سس مل 


قوله (وَإِنَ كانت" أمَد فَاشترَاها مُطلقبًا : 1 ك2 : 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب . ويحتمل أن نحل . 
قوله ( وَإِنَ طَلَقَ المَبِدُ ارات طَلقئَْن :1* تل له حتى تكح 
ويا عيرَُ » سواه تنا أو بَقياعَلَ الرّق» . 
هذا المذهب . قال المصنف ء والشارج : وهذا ظاهر المذهب . 
قال فى البلفة » والتظم : لم يلك نكاحها على الأصح . 
قال فى الرعاية : لم تحل له فى أظهر الروايتين . 
وحِزم به فى الوجبز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : لاك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين» ككافر طلق ثنتين ثم استرق» 
شم نزوجها . وأطلقهما فى الحرر» والرعاية الصغرى ٠‏ 
كذ أن عق الروانة مهيا من 
فعلمها : ملك الرحعة . 
وتقدم معنى ذلك فى أول « باب ما مختاف به عدد الطلاق 6 . 


فَائرم : و علق اليد طلاقاً لام شرط 6 فوحد الشرط بعل عتقه : أزمته 





الثلاث . على الصحيح من المأهب . قدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى 
فالصغير 6و الغر وع ٠‏ 

وقيل : يبقى له طلقة .كا لو علق الثلاث بعتقه » على أصح الوجوين . 

تيم : هذه المسائ لكلها مبنية على أن الطلاق بالرجال . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى أول « باب ما تاف به عدد الطلاق 6 فبعض. 
الأصداب يذ كرها هنا . و بعضهم يذ كرها هناك . 

ب اس اوس و لاعن اشاس الاسم 2 

قوله ( وَإِذَا عاب عَنْ مُطلقته » فأئنه فد كرت : أنها نَكحَت 





لمكا ب 


ل 


من أصَابهَاوَافقَصتعدتاء وَكَانَذِك مكنا كله نكَامها ذا عل 
عَلَ ظَنْهِ صذقهاوَإلا فلا غ . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطم به كثير منهم . 
وقال فى الترغيب . وقيل : لا يقبل قوطا » إلا أن تكون معروفة بالثقة 
والديانة . ٠ ٠‏ 
قائر نارم 
إعراتهما : لوكذءها الزوج الثانى فى الوطء : فالقول قوله فى تنصيف المهر ‏ 
والقول قوها فى إباحتها للأول . لأن قوطا فى الوطء مقبول . 
. وأوادعت نسكاح حاضر و إصابته . فأنسكر الإصابة : حلت للأول . على 
الصحيح من المذهب . 0 
وقيل : لا تحل . قاله فى الفروع » وار » والرعايتين » والخاوى » وغيرهم 
بعك ماتقدم : 
وكذا إن تزوجت حاضراً وفارقها » وادعت إصابته » وهو متكرها . انتهوا . 
قال فى القواعد الأصولية فى القاعدة الأولى : وهذانالفرعان مشكلان حداً .. 
الثائيٌ : مثل ذلك فى الحكم : أو جاءت انوأة حا كا » وادعت أن زو<هةا 


طلقها وانتقضت عدتها :كان له نزو يها إن ظن صدقهاء كعاملة عبد لم يثبت عتقه ‏ 





قاله الشيخ تتى الدين رمه الله : لاسي إن كان الزوج لا يعرف . 


- 0 
باب الإيلاء 


فائرمٌ : الإيلا. محرم فى ظاه ركلام الأحماب . لأنه عين على ترك واجب . 
اله فى الفروع ف اخ البايح 
نهر : المراد بقوله ف( وَهَوَ رَ املف عل كِ الوطء) . 
امراته وضواء #أقك هر ة أو آبة 6 سدلنة أوكافرة قات أو غتوية معرة 
أو كبيرة . 
وتطالب الصغيرة » واللحنونة » عند تسكليفبءا . 
ويأنى حكم الرتقاء ونحوها عند الب . 
1 3 0 حته : الحلف على زوجته . فاو حلف أن لايطأ أمته » أو أجنبية 
مظلفا + أو أن زوشيا 1 يكن فوليا . على اذهب . وعليه الأصحاب . 
وخرج الشريف أبو جعفر » وغيره : الصحة من الظهار قبل التكاح . 
وخرحها الجد بشرط إضافته إلى النسكاح »كالطلاق فى رواية . 
قوله ( وُشترط له أريمة شرئوط : 
أَحَدْهًا الحلف عَلَّ تراك الوطه ف القَبّل ) . 
بلا نزاع فى الجلة . وتقدم حة إبلاء الرجعية . ْ 
قوله ( إن تركة ير كين : ]يكن موايا. 3 لكن إن 8 
مُضرًا بها مِنْ غير عُدْرِ ل له مُدَةٌ الإيلاه وَإيُضك 1 
بشكمه ؟ عَلّ روَاتاِن ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والمفنى » والشرح » 
ومسبوك الذهب . 
إصرالما : تضرب له مدته. و محكر له محكه . وهو الصواب . 





ل 


واختاره القاضى فى خلافه . وتبعه جماعة . ومال إليه المصنف » والشارح . 

قال ابن منحا فى شرحه : وهذا أولى . 

قال فى البلغة » والرعايتين » والماوى : ضر بت له مدة الإيلاء فى أصح 
الروايتين . 

والروايمٌ التَائَ : لا تضرب له مدة الإيلاء ولا بحي له حكه . صمحه فى 
التصحيح . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . 

فائرة : وكذا حك من ظاهر ول يكفر . 

قال فى الرعايتين » والخاوى ‏ آخر الياب ‏ ونص الإمام أحمد رحه الله على 
أنه تضرب له مدة الإيلاء . 

ذكره ابن رجب فى نز ويح أمهات الأولاد . 

نهم : ظاه ركلامه : أنه لو تركه من غير مضارة :أنه لا بحم له محم الإيلاء 
من غير خلاف . وهو صميح . وهو المذهب . وقطم به الأ كثر. 

وقال ابن عقيل فى عمد الأدلة والمفردات : عندى إن قصد الإضرا ار خرج 
مرج الغالب . وإلا شُتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء » وإن كان ذاهلا 
عن قصد الإضرار : تضرب له اللاة . 

وذكر فى آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه : كان 
حكه كالعنين :5 

قال ابن رجب - فى كتاب زو 4 أبراث الأو لاد يؤخذ من كلامه : أن 
حصول الضرر بترك الوطء مقتض لافسخ بكل حال » سواء كان بقصد مر 
الزوج أو بغير قصد » وسواءكان مع تمزه أو قدرتة . 

وكذا ذكر الشيخ تتى الدين رمه الله فى العاجز . وألحقه يمن طرأ عليه جب 


أومة . 


جح اا كم 


قوله (وَإِنْ لف عَلَ ترك الوطء في اليج يلظ لا يحتَملُ عير 
كلفظه الصَر يح ؛ وقوله لآ أذ كرى ف جك) . 

لم يدبن فيه . 

قوله ( وللبكر خَاصةُ : لآ افصَضتّك :1" يِدَيَ فيه) . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى المستوعب» وغيره : وتختص البكر بلفظين » وها «والله لاافتضضتك» 
ولا « أبتتى بك » وجِزم به فى الوجيز . 

وقال فى الترغيب » والباغة » وغيرها : يشترط فى هذين الافظين أن يأنى مهما 
عر لى . فإن أتى مهما غيره : دين . وجزم به فى الوجيز . 

قلت : لعله مراد من لم بذ كره . 

قله و إن قَلَ: َال لآوَطئتك اكه متك » أو لا بأَصَمتك » 
1 ل سواه 0 


فيا يدنه يذ هل 

وهذا المذهب . وعليه الأسحاب . 

ونقل عبد الله فى « لااغتسلت منك » أنه كناءة . وهو فى الحيلة فى المين . 

وقال فى الواضح « الإبضاع » المنافع المبباحة بعقد النسكاح . دون عضو 
مخصوص » من فرج مخصوص أو غيره » على مايعتقده المتفقه و « المياضعة » مفاعلة 
من المتعة به والمتفقبة تقول « مناقم البضع 6 

و ب لنت نا ا وام ا ل عل 
قوله ل( وَسَائْر الألفاظ لا يتكون مُوايا فيا إلا بالنيّة 4 
تمل مسائل . 


ل 75و سم 


منها : ماهو صريح فى الك » على الصحييح من المذهب . ومنها ماهو كناية . 

فن الألفاظ الصريحة فى الحكم على الصحيح من المذهب «واشّلاغشيتك» 
فهى صر محة فى الحكم . ويدين فيا بينه وبين الله تعالى . نص عليه . وقدمه 
فى الفروع ٠ 20 ٠.‏ 
وقيل : هى كناية تحتاج إلى نية أو قرينة . وهو ظاهر ماجزم به المصنف هنا 

ومنها : قوله م واللّه لا أفضيت إليك » صر بح ف الحم ؛ على الصحيح من 
الذهب . سمحه فى الفروع . 

وقيل : هى كناية محتاج إلى نية أو قرنية . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا 

ومنها : « والله لالمستك » صر يم . على الصحيح من المذهب . ويدين . 
وله كد الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 

وذكر القاضى فى الملاف : أن « الملامسة » اسم لالتقاء البشرتين . 

وفى الانتصار « لمستم » ظاهر فى الجس باليدو « لامستم 6 ظاهر فى الجاع . 
فيحمل الأمر علمهما . لأن القرائن كالابتين . وذكر القاضى هذا الممنى أيضاً . 

ومنها : ماذكره جماعة من الأحماب : أن قوله « وله لا افقرشتك »© صر ريح 
للك 

وظاهر كلام المصنف هنا : أنه كناية محتاج إلى نية أو قرينة . وهو المذهب 
جزم به فى الحرر : 

وأما ألفاظ السكناية التى لا يكون مولياً مها إلا بنية أو قرينة : 

فنها قوله « واللّه لاضاجءتتك » واللّه لادخات عايك ء واللّه لادخلت عله . 


واللّه لاقر بت فراشك . والله لا بت عندك » وحوها . 
5 اراس 
فائره : قوله ( الشر'ط الثانى : 


9.5 يميه ُْ م 0 5 ار 
ان حلف بالله تعالى »أو نصفة من صفاته »4 3 





سا 


وذلك لاختصاص الدعوى بها » واختصاصها بالاعان » وسواء كان فى الرضى 
أو الفضيية: 

قرو إن كلت بنذرء أو عد أو طلاق :ل يصرٌ مُوليا فى 
الظامر عن عنة ) . 


وهو المذهب 1 نص عليه . وعليه جاهير الأسماب 3 


فال الزركقى + هذا المشتيورء والماسومن.ء واختار ذانة الأضبحاب:: 
قال ف الياغة - لاربصح الإيلاء ذلك على المشهوور . 


١١١ 


قال المصنف » والشارح : هذه المثهورة . 

قال فى الهداية : هذا ظاهر مذهبه . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرمم . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » ونم المفردات » وغيرم . 

وصححه فى الخلاصة» والنظم ٠‏ وهو من المفردات . 

وعنه يكون موايا بذلك و بتحريم المباح . ويحوها . 

قال فى الفروع » وغيره : و بعتق وطلاق . فلا بد أن يلزم بالهين حق . 

وأطلقهما فى الرعايتين ؛ والحارى . 

وعنه يكون مولياً تحلفه بيمين مكفرة »كنذر وظهار وتحوهما . اختاره أو بكر 
فى الشافى . ش 

فعلى القول بصحة الإنلاء بالطلاق : لوعلق طلاقبا ثلاث وطتها : يؤمر 
بالطلاق . و بحرم الوطء . على الصخيح من المذهب . وعنه لا بحرم 

ومتىق أو »أو ثم ؛ أو ليك + خاثة انيه .وق الي وحهآان #وأطلتهها ف 


الفر وع. ٠‏ 
قال فى المنتخب : لامهر ولا نسب . 


حت 11/6 عت 


وجزم فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : أنه يجب المهر . وقدمه فى الرعاية 
الكيرى : 

ولا يحب عليه الحد . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يحب . وحزم به الترغيب . وفيه : ويعزر حاهل . انتهى . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وإن تزع فلا حد ولا ممر . لأنه تارك . 

وإن نزع ثم أولج . فإن جهلا التحر يم : فامهر والنسب » ولا حد : والعكس 
شكس : 

وإن عامه لزمه المهر والحد » ولا نسب . 

وإن عامته فالحد والنسب . ولا مهر . وكذا إن تزوجت فى عدتبا . 

ونقل ابن منصور : ها المهر بما أضاب منها . ويؤدبان . 

وقيل : لاحد فى التى قبلها . 

قال فى الفروع : ويتوجه طرده فى الثانية » وتعرز بر جاهل فى نظائره . 

ونقل الأثرم فى جاهلين وطبا أمتهما : ينبغى أن يؤدبا . 

فار : لو علق طلاق غير مدخول بها بوطلهاء ففى إيلائه الروايتان . فلووطئها 
وقم رجمياً . 

والروايتان فى قوله « إن وطئتك فضرتك طالق » فإن صح فأبان الضرة : 





-. 


أنة | 
فإن نكهيها ‏ وقلنا : تعود الصفة ‏ عاد الإيلاء 5 ويبنى على اأمدة 58 

والروايتان فى « إن وطنت واحدة . فالأخرى طالق 6 5 

ومتى طلق الحا كر هنا طلق على الإبهام . ولا مطالبة . 

فإذا عينت بقرعة : معت دعوى الأخرى . 

امه - م مص 2# 6و ٠‏ توساي 2ه 

قوله ( الثالث : أن يتخلف عَلَ | كثر من أربعة أشبر ) . 





سساويا؟ د 


وذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به فى المداية » والمذهب» 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى المخنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

قال الزركشى : هذا المنصوص الختار للأصحاب . 

وعنه : يصح أيضاً على أر بعة أشهر فقط . 

قوله ( أ يملق عَلّ شرئط يطلب كل الظن أنه لا يود فى أ 
مما » مثل أن يقول : وَلله لأوَطْدُك َتَى يز عِنَى أن مام » 
أ رط أب الدجَالُ» أ مَا عضت » . 

فيكون مولياً بذلك . ١م‏ فيه خلافا . 

قوله ( أو يقول وَاللهِ لآوَطدْتّك حَتّى تحتلى . لأنها لاي إدَال* 
50 

فيكون و بذلاك . وهو أحد الوجهين . 

قدمه فى المفنى » والشرح » ونصراه . 

وقال القاضى : إذا قال « حتى نحبلى » وهى بمن محبل مثلها : لم يكن موليا . 

وجزم به فى الهداية » والمستوعب . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير: فإن قال « حتى تمبلى » وهى بمن 
محبل مثلها . فوجهان . 

وقيل : إن لم يكن وطىء » أو وطىء ‏ وح لنا يمينه على حبل جديد ‏ صار 
موليا . وإلا فروايتان . 

قال فى المحرر » والنظم » والفروع : و إن قال « حتى تحبل » ولم يكن وطتهاء 
أو وطتها ‏ وحملنا يبينه على حبل متجدد ‏ فهو مول . وإلا فعلى روايتين . 

قال فى الوجيز: و إن لم يكن وطنها ؛ أو وطىء ونيته حبل متجدد : فهو مول . 


53 لد 


ع 1/7 


وقال ابن عيدوس 
أو غيرها ٠.‏ 
وقال ان عقيل : إن آل من نظاهر مها 58 


فى تذكرته : ويكون موليا حبل موطوأة قصده متجدد 


5 ا‎ ٠ 
٠ أو عكسة ه :لم يصح مهما فى رواية‎ 


0 إن قال : إن وَستتّك فَوَالِ لاوَتك نات دَخَلتالدَّارَ 





وقدمه فى م » وغيره . 


فى الوجيز » وغيره . 


قال فى الفروع : وإن علاقه بشرط صار موليا و<وده . 
وقيل : تعتهر مشيثتها فى الحال » نحو قوله « واللّه لا وطئتك إن شت » أو 


دخلت الدار 6 . 

قوله (وَإِن قال : وله لأ تك فى السّنة إل مره :1 يصر مولي 
حَتّى يما قا بق مما أ كر ين أزيمة طبر ) بلاتراع . 

قوله ( وإن َال : وَاللهِ لآ وَطنْتك فى السسئة إل يما : فَكذلك 
ف أحد الوجانو) . 


يع أنه لارشيرسونا حَتى يطأها وقد بقى 
هذا الملذهب . 

قدمه فى المداية » والماهب » والمستوعب 
وغيرمم . 

وحزم بهفى الحرر » والوجيز » وتذ كر 
الأدى » وغيرهم : 

وهو ظاهر ما حزم به فى الفروع . 





من السنة أ كثر من .أر بعة أشهر. 
» واالخلاصة » والمغنى » والشرح 4 


ة اين عبدوس » والنور » ومنتخب. 


”ناا دس 


رو الوم بال در 

فائمرمٌ : لو قال « والله لاوطئتك سنة ‏ بالتنكير ‏ إلا يوماً »لم يصر.موليا 
عق بيطأ وقة يق تيا ا كرفق أرحة أشسورج وهنا الملعن. 

قدمه فى المغنى » والشرح» والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع . 

وقيل : يصير موليافى الال . اختاره القاضى » وأحابه . قاله فى الفروع . 

وقيل : لابصير موليا هنا » وإن حكنا بأنه مول فى التى قبلها . 

قوله (وَإِنَ قال : الله لأَوَطنك أَرْيمَة أثير . كَإِدا مَضَت فَوالله 
لآوطدتك ره شير :1" يس" مُوليً) : 

وهو المذهب . وعليه أ كثر الأضماب ٠‏ وجِزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والمرر ٠‏ والنم 1 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرم . 

وتحتمل أن يصير موليا . وهو لأبى امطاب . وتدحه الشارح . وأطلتيماى 
اللذهب » ومسبوك الذهب » والمغنى » والفروع . 

فائرمٌ : وكذا الح أو حلف على مدة » ثم قال « إذا مضت فرالله لاوطئنك 

مدة محيث يكون جوع المدتين أ كثر من أر بعة أشهر » قاله المصدف » والشارح 
وصاحب الفروع » وغيرهم . 


-ه 
ص 8 


نيه : ظاهر قوله ل(وَإن َال : وَاللهِ لاوَطدتك إِنْ شت , سامت : 
4 
أنه سواء شاءت فى الجاس أو فى غيره . وهو يح . وهو المذهب . وعليه 
أ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : تعتعر مشيثتها فى المال . 





الإنضاف سه 


00 2 2 
أن تختارى : لم صر موليا) . 
وهو المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وحرم به ف الوديز » وغيره . وقدمه ف الفروع » وغيره . 
واختاره القاضى فى اللرد » وغيره . ونصره المصنف » وغيره . 
وقال أبو الخطاب : إن لم نشأ فى الجاس غبار هويا 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
هه ل صلل> ل خاء ري د بعس مس >2 
قوله ( وَإِنْ قَالَ لنسّائه : وَاللَهِ لآ وَطئت واحدة منكن : ضَارَ 
ع ل .برس ا 
موليا ون 
فيحنت وطء واحدة 3 وتنحل كينه 5 
هذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب > 
واللخلاصة 2« والوجيز » وغيرهم 4 
١‏ وقدمةه 9 الحرر» والنغم 04 ا الصغير » والفروع 034 وغيرهم 5 
قال فى القاعدة التاسسعة بعد المائة : إذا قال « لا وطئت واحدة منكن » 
فالمذهب الصحيح : أنه ك9 م اجميع .وهو ول الى حى والأضات 6 بتاء على أن 
النكرة فى سياق الننى تفيد العموم . 
وحكى القاضحى عن أبى بكر : أنه بكو 17 من واحدة غير معيئة ٠.‏ ورده 
فى القواعد 2 
قال : وحكى صاحب المغنى عن القاضى كذلك . والقاضى مصرح مخلافه . 
انتهى . ش 
وقيل : يبق الإيلاء لمن فى طلب الفيئة » وإن لم يحنث بوطتهن . 





ا 


قال فى الغحرر : وهو أصح . 

وقيل : نتعين واحدة بقرعة : 

. 7 شاص عت لله عم > 2 2 هلس 5-0-0 

قوله ( إلا أن بريد واحدة بمينباء فيَكون مُوليًا ما وَحْدَهَا )4 

وهذا بلا نزاع . وإن أراد واحدة مبهمة » فقال أبو بكر : تمخرج بالقرعة . 

واقتصر عليه المصئف هنا . وهو المذهب 5 

حزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والقر وع. 1 

وقيل : يعين هو واحدة . 

55 5 28 000 ع 2 7 إن 0 ب 7 3 

قوله ( وَإِنْ آل : واللهِ لاوَطئت كل وَاحدة منكن :كان مُوليًا 

15 - ات 00 4 3 ا | 2 
من جميعين . وننحل عينة بوطه وَاحدة 4 . 
هذا المذهب : وقدمه ف المغنى 4 والشرح 4 ونصراه 1 

وقدمه فى الخحرر» والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرمم - 

وقال القاضى : لاتنحل” فى الباق 

وحرم ه4 ف الحداية 4 والمذهب م( واتخلاصة . وقدمه ف ا مستوعب. 

وقيل : بق الإيلاء هن ف طاب الفيئة 6( وإن ل نحنث بوطنهن 5 

قال ف الحررأيضا : وهو أصح . 

قله ( إن َل 0 0 1 0 2 7 
من الرابعة . 

صرح الصنف ف الوجه الأول : أن حك هذه المسألة حك التى قبلها » وهى 
قوله « واشَه لا وطئت كل واحدة منكن © فيجىء على هذا الوجه الوجهان. 
اللذان فى التى قبلا عنده . 


50-5 


والومم التالى : مالف للمسألة الأولى . وهو أنه لابصير مولياً حتى يطأ ثلانا » 
فيصير مولياً من الرابعة . 
هذا ظاهر كلامه ٠‏ بل هو كالصر يح . وعليه شرح ابن منجا . 
والذى قطم به فى الهداية » والمستوعب » والمننى , والشرح , والحرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان فى 
فعل بعض الحاوف عليه . 
فإن قلنا: يحنث بفعل البعض : صار مولياً فى المال . وانحلت عينه توطء 
واجدة الأول 
٠‏ وإن قانا : لاحنث إلا بفمل اليم : لم يصر مولياً حتى يطأ لان . 
خينئذ يصير مولياً من الرابعة . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : على القول بأنه لايحنث إلا بفعل الميع يكون مولياً منهن فى الال . 
وأطلقهما فى الحرر . 
وأخر هذه الطريقة اان منحا فى شرحه . 
وم أر ماشرح عليه ابن منجاء مع أنه ظاهر فى كلام المصنف . 
وقال فى القاعدة التاسعة بعد المائة : و إن قال ازوجاته الأر بع « والله لاوطئتكن» 
وقلنا : لاحنث بفعل البعض - فأشهر الوجهين :أنه لا يكون مولياً حتى يطأ ثلاما . 
فيصير حينئذ مولياً من الرابعة . وهو قول القاضى فى الجرد » وأبى اللمطاب . 
والوم, الثالى : هو مول فى المال من الجيع . وهو قول القاضى فى خلافه » 
وابن عقيل فى عمده » وقالا : هو ظاه ركلام الإمام أمد رحمه الله . وذكر مأخذ 
لحلاف . 


ؤلممؤ مس 


هذا المذهب نص عليه . وحم به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » وامخلاصة ؛ والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه ف الغنى » والشرح » والرعاية الكيرى . ذ كره فى آخر الباب . 

وقال القاضى : يصير مولياً منها . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قدمه في الحرر » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . وذ كره فى باب صر ييح الطلاق وكنابته . 

وعنه : يصير مولي منها إن نواه » و إلا فلا . 

وأطلةهن فى الفروع ذكره فى « باب صررح الطلاق وكنابته » . 

وتقدم نظير ذلك فى «باب صر يسح الطلاق وكنايته» و يأنى نظيرتهما فى الظبار 

فَائْرمَ : قال فى الرعاية الكبرى : وإن قال « إن وطئتك فأنت طالق » 
وقال للأخرئ 2 أشركتك معها 6 وثوى ‏ وقلنا : يكون إبلاء من الأولى صار 
مولياً من الثانية | 

قوله ( الرَابٌ: أن يَكُونَ من رَوْيجر مكنه باع ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وخرج صاحب الحرر » ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية « والله لاوطئت 
فلانة » أو « لاوطئتها إن تزوجتها » مع لزوم الكفارة له بوطها . 

وخرج أيضاً حة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح » كالطلاق فى رواية » 
على ماتقدم أول الباب . 

قوله (وَيِلرَمُه السكفارَةٌ بالمنث ء مسلا 3 


عَبِدَاء سلما أَوْ خصيّاء أ مَرِيِضًا ب ,ارأجى 2 : 
بلا تزاع . 
قوله اما الاجر عَن الوذه يح 


ل «*هم 


03 28 | ري 


1 بحس أو شلل : فلا يصح [ 125 


ب علم! لس 
وكذا لوكانك ذشاء وعرها :زعنا الذهن» 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والخرر ؛ وغيرثم . 
وسصححه فى البلغة . وأورده أو امطاب مذهيا . 
وَيحتملُ أن يصح . 
وهو لأبى اللخطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
اختاره القاضى وأصحابه . وقدمه الزركثى . 
وفيئثه” : [' 2 لجامعتك . 


فائرمٌ : على المذهب : لو حاف ثم جب : فنى بطلانه وجهان . وأطلقهما فى 





الفروع » الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قلت : الصواب البطلان . 

ثم وجدت ابن نصر الله فى حوائشى الفروع ‏ صمحه أيضاً . 

قوله ولا بصم إبلاه ااي ) . 

إن كان غير ميلم يصح إيلاؤه . و إنكان مميزاً صح إبلاؤه . على الصحيح 
من المذهب .جزم به فى الفروع » وغيره . 

قال فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى » وغبرهمم : يصح من كل زوج يصح طلاقه . 

واختار الصنف : أنه لايصح إبلاء الصبى ولاظهاره . ذكره فى هذا الكتاب 
فى « كتاب الظهار » على ما يأتى . 

قال فى القواعد الأصولية فى القاعدة الثانية : وإذا قلنا يصح طلاقه » فهل 
بصح ظهاره و إيلاؤه أم لا ؟ الأ كثرون من أصحابنا على ححة ذلك . 

وحكى كلام الصنف » ثم قال : قلت وحكى فى الذهب ف انعقاد عينه 


-, 


وحوين . انتهى 3 


سمال 


والوجهان إنما هما مبنيان على صعة طلاقه وعدمها .كا صرح بذلك فى الهداية » 
والمستوعب . فإنهما لما حكيا الوجهين » وأطلقاها » قالا : بناء على طلاقه . 

وقد حك الوجهين فى الخلاصة من غير بناء . وهو وصاحب الذهب تابعان 
للصاحب المداية . 

وقدم الزركشثى : أنه لايصح إيلاؤه » وإن صح طلاقه . 

قوله ( َف إبلاء السّكرَ ران وَجْهَانَ ) . 

بناء على 0 على عابقي | فى بأبه حرراً . قاله الأصحاب . 

قوله ( وَمَدَة الإلاء فى الأخرار وَالرَقيق د سوا ) 5 

هذا الذهب . وعليه الجاهير . 

قال المصنف والشارح : هذا ظاهر الذهب . وحِزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الفروع وغيره . 

وعنه : أنها فى العبد على النصف . 

تقل أو طالب : أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه . وأنه قول التابعين كلهم 
إلا الزهرى وحده . واختاره أبو بكر عبد العزيز . 

وذكر فى عيون اأسائل هذه الرواية » وقال : لأنها لانختاف . فتى كان 
أأحدها رقيقاً يكون على النصف فيا إذا كانا حر بن 


اساي 


قله (وإناس الإ ري كذ أ أزبمة أشبر . شنى : من 
وت ليمي ) . 

وهذا المذهب مطلتًاً . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقال فى الموج: : تضرب لكافر بعد إسلامه . وقدمه الزركشى . وقال : قاله 
'القاضى فى تعليقة . 

قوله ( فإن كن جل ع كنم الو َطء : اختس عَلَيْهِ عدن ) 


سس م1 للا 
بلا زاع اعامه (وَإِن كان ذلك بها :1" نتسب عليه ) . 

039 رها ود نونها ونشوزها» وإ أحرامها ومرضها وحسمها ؛ وصيامها واعتكافيا 
المفروضين . وهذا المذهب ٠‏ جزم به ف الكافى 1 والغنئى 3 والشرح ( وشرح ابن 
منحا . وقدمه فى الهداية » واللذهب اودوعت » واتخلاصة » والرعابتين . 

وقيل : حتسب عليه »كالحميض . قطع به القاضى فى تعليقه » والشريف > 
وأنو الخطاب فى خلافههما » والشيرازى » وابن البنا » وغيرهم . وقدمه فى الحرر 

قال فى الوجيز : : تضرب مذتنة م١‏ ن الهين » سواء كان فى المدة مان دن قبلبا 
أو قبله . وأطلقيما فى الفروع » والحاوى الصغير » والزركشى 

وقيل : يحنونة لها شمهوة كماقلة . 

5 اس ون و ما ف 0006 

قوله (وَإِنَ طرأ بها : امنتؤنفت المدّة عند رَوَالهِ إلا الحيِض . نه 


ب دنه 4 . 


م 


إذا طرأ بها عذر» غير الحيض والنفاس » من الأعذار المتقدمة ونحوها ‏ 
فالصحيح من المذهب : أنها تستأنف [ اللدة ] عند زواله . جزم به فى الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمرر» وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : محتسب عليه بعدته . فلا نستأنف المدة . 

وأما إن كان حيضاً : فإنها تحتسب عدته بلا تزاع . وفى النفاس وجهان . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة > 
.والهادى ؛ والكافى » والمفنى » واخحر رء والباغة » والشرح » والفروع ؛ والزركشى > 
00 وشح ابن منحا » اع بطري . وهما وجهان عند كا 


اهم د 


أمر ا : للا محتسب عليه . مجه ف التصحيح 04 ولصحيح الحرر» وحم به 





2 الوجيز « ومنتخب الأدى ١‏ وقدمه ف إدراك الغابة . 


والالى : تسب عليه كالميض . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته 





6 مجر يد العناية . 


6م 


له (وَإن' طلق فى أثتأء المدّة : انقطمَت ) . 

إن 00 طلاقاً بائنا اتقطمت المدة . 

وإن كان طلاقاً رجعياً » فظاهر كلام المصنف هنا : أن المدة تنقطم أرقا 
وهو أحد الوجهين . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وشرح ابن منجا . 

والومم الثالى : لا قط مالم تنقض عدتها . وهو المأهب . نص عليه . 

وجزم به فى المتور وقد فى الحرر ء والفروع » والرعايتين » والحاوى . 

قوله ( فإن رَاجَعبَا » أو نكحها ‏ إذا كانت بأئنا - اسستو فت 
. المدة 4. 

هذا مبنى فى الرجعة ‏ على ماجزم به أولاً من أن الطلاق الرجعى يقطع 
المدة . 

وأما على المذهب : فلا أثر لرجمتها قبل انقضاء عدتها . 

فعلى الأول : إن بقى بعد استثناف المدة أقل من مدة الإيلاء : سقط الإبلاء 
وإلاضربت له. 

وعلى المذهب : تكل المدة على ماقبل الطلاق 

وقال المصنف ف المغنى : مقتضى كلام ابن حامد : أن المدة تستأنف من حين 
الطلاق . ونازعه الزركثى فى ذلك . 

قوله ( وَإِن انقضت المدَةُ» وما مذ عْتَمُ لوطء ٠1:‏ كلك طَلَبَ 
القيئة 4 . 


وم 


هذا الصحيح من المذهب . حزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » 
والخلاصة » والوجيز» والمغنى » 7 » وغيرمم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لمن بها مانم شرعى طلب الفيئة بالقول . 

قوله ب( وَإِنَ ٠‏ كن العَذْرُ ب بو - وَهَوَ عا ب حجن دوعن الطاة أن 
فى بلسانو 10 : متي قدرت جَامَمتك ) . 

فيقول لها ذلك بهذا الافظ . وهو الصحيح من المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا أحسن 

وقطم به الحرق . واختاره القاضى فى الجرد . 

وعنه : أن فيئة المعذور أن يقول « فئت إليك » . 

وحكاه أبو امطاب عن القاضى 

قال الزركشى : وهو قول عامة أحابه . 

وعند ابن عقيل : فيدّته 0 حقّىق يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة . 

تيرهادم 


أمراضيها : قوله 28 5 5 بفىء بأساته 6 بعى ف الحال من غير مهلة . 





الثالى : قوله 2 فيقول : مى قدرت جامءتك 0-8 





هذا ف حق المر بض ونحوه 5 

فأما الجبوب : فإنه يقول « لو قدرت جامءت» زاد القاضى فى التعليق « وقد 
ندمت على مافمات » . 

مه و ال ره 5 ع مي 

قوله ( ثم متى قدر على الوطء : لزْمَةٌ ذلك »أو تطلق #. 

هذا المذهب . قاله فى الفروع . وأوفاً إليه فى رواية حنبل . وقطم به اللحرق 


وقدمه فى المغنى » والشرح . 


إوالمؤ ب 


وقال 58 7 : ذا فاء 37 لم يازمه » 0 بطلاب بالفيئة مرة أخرى »د وخرج 
. من الإيلاء . 
0 8 ُ ى التعليق 34 وصور أصابه ؛» كالشر يف 4 وَأث الطاب 
قال أو بكر ء والقاضى : هو ظاه ركلامه فى رواية مهنا . 
تشيرهاده 


أمرهما : ظاه ركلام المصنف ‏ بل هو كالصريح فى ذلك أن اللخلاف 





السابيق مبى على قوله 2 مى قدرت جامءعت 4 
وقال الزركشى ‏ بعد أن ذكر الروايقين » أعنى : فى صفة الفيئة ‏ وانبنى 
عليه على ذلك إذا قدر على الوطء : هل يازمه ؟ فالحرق وأو محمد يةولان : يازمه . 
واختاره القاضى وأحابه » وأنو بكر لايلزمه . اثنبى 
وعند صاحب الحرر» والفروع » وغيرها : أن عدم الازوم هبى على رواية 
قوله « قد فئت إليك » . 
اثالى : ظاهر قوله ( ون كان" مُظَاهرَ 6 قل ؛: وى فى حت 


حق 


3 


5 00 


0 تق عَنْ ظبَارى نهل لاثة 5 

أنه لاعبل لصوم شهرى الظبار . وهو صميح . فيطلق على الصحيح من 
المذهب . 
ظ قدمه فى الحرر » والفروع ‏ والرعايتين ؛ والحاوى . 

وقيل : يصوم فيقء ٠‏ كعدو . وهو احمال فى المرر 
فائرة : قوله ل(وَإن وَطتَبَا دون القرني » أن فى الدير : +' مرج من 
الفيئة ) . 





بلا تزاع . والصحيح من المذهب : أنه لاحنث فى عينه بفعل ذلك . وقيل : 
0 

.و .9 > 1ه - 9 م 5 #كرسعة. - 

قوله ( وَإِنَ وَطتَها فى القرابج وَط2ا 2 رما مثل أن أ ف حَالِ 
ليِض» أو التقأسء أو الآحرًا ع .أو صيامة, رض م من أحَدها 29 
1" . لآن عينه الحا به بو). 

وهذا العم ٠‏ قدمه فى المغنى » والشرح 3 والفروع : 

وقال أبو بكر : الأصح أنه لامخرج من الفيئة . 

وقال : هو قياس المذهب . وذ كره ابن عقيل رواية . 

فائرئان, 

إعر اهما : أو استدخات ذ كره وهو نام » نوطنا نانم 4 أوكاسا 53 

جاهلا بها » أو مجنونا ول تحنث الثلاثة ‏ أوكفر بمينه بعد المدة قبل الوطاء : 





ففى خروجه من الفيئة وحهان . 

وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والخاوى . 

قال فى الكافى : و إن وطتها وهو يجنون لم تحنث » و يسقط الإيلاء . وتحتمل 
أن لاسقط . 

و إن وطئها ناسيا . فأصح الروايتين : لاحنث 

فعلمها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين . كاخنون . 

وقال فى الحرر : لواستدخلت ذكره وهو نائم » أو وطنها تناساه او ف هال 

وقلنا : لا محنث - خرج من الفيئة . 

ول اجرج . ظ 

وقدم ‏ فما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء ‏ أنه لم مخرج من الفيئة . 

وقال فى المتور : مخرج بتغييب الحشفة فى قبل مطلقا . 


دوم 


وقال ابن عبدوس فى تذ كرته : و يكفر بوطء » وأو مع إكراه ونسيان . 
وقال فى المغنى » والشرح : وإن كفر بعل الآر بعة أشن ؛ وقبل الوقف : 
صاركاللف على أ كثر منها إذا مضت ينه قبل وقفه . انتهيا 
الثاني : لوأ كره على الوطء فوطىء : ققد فاء إلمها . 
آل فى الترغيب : إذالإكراء على الوطاء لايتصود 
قوله ( وَإِنَ ٠]‏ يف » واه الم أ : سَقَط علها). 
هذا المذهب . وعليه جهاهير الأحاب : 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب »ء واللخلاصة » والمغنى » والشبرح.» ؛ والفروع » وغيرهم ٠‏ 2 
و محتمل أن لاسقط . وهو لأبى االخطاب ف المداية . وها المطالية بعد » 
كسكوتها . و إليه ميل المصئف 16 الشارح . 
قوله ١‏ وَإن لم شَفْهُ : أمرَ بالطلاق . كإن طَلَّقَ واحدةٌ كله 
رَجْسها ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب , 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والخرر » والنظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير 
والفروع ؛ وغيرهم . 
واختاره أو » والقاضى » وأحابه » والمصنف » وغيرثم 1 
أنيا نها تكون بأبنة . 
0 طلاق الحاكم ‏ إذا قلنا : بطلق - هل عو رحنى »؛ أو بائن ؟ 
قوله ( فإن' لم يطلق : خيس وَميّقَ علي حي يُطَلَق فى إِحْدَى 
الروَابتن ) . 


بد دويه]اتسفب 


وجزم بهفى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة » والحررء والرعايتين » والحاوى 
الصغير . 

وفى الأخرى : يطلق الماكم عليه . وهو المذهب. 

قال الشارح : هذا أصح . 

قال فى الفروع : وهو أظهر واختاره اللحرق » والقاضى فى التعليق » والشريف 
وأو الخطاب » والمصنف » وغيرهم . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والفروع » والقواعد . 

قال ابن عبدوس فى تذ كرته : وآبيها وطلاق : حبس . ثم يطلق عليه الحاكم 

فعلى المذهب - وهو أن الحا 1 يطلق عليه فقال المصنف هنا « وإن طلق 
واحدة فهو كطلاق المولى © . 

يعنى : أنها هل تقع رجعية » أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقم 
رحمية : وهذا المذهب : 

وعنه : أن طلاق الحاكم بائن » و إن قلنا : إن طلاق المول رجعى . 

قال القاضى : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن فرقة الام 
تكون:يائناً . 

وعنه : فرقة الحا 1 كالاعان . فتحرم على التأبيد . اختاره أبو بكر . قاله 
الرقدية 

وقال : أمتنع ابن حامد والجهور من إثيات هذه الرواية . 

وقال : والطريقان فى كل فرقة من الحا كم . 

قوله (وَإِنَ طَلق ثلاثماء أو فْسَمَ صم : ذلك ) . 
يمنى : لو طلق الماك ثلاثا » أو فسخ : صح . وهذا المذهب . وعليه أ كثر 


د وروا 


قال القاضى : هذا ظاه ركلام الإمام أجد رحهه أت . ونص عليه ف الطلاق 
الثلاث فى رواية أبى طالب . 

وقطم به فى المغنى » والشرخ » ونصراه » والهداية » والمذهب» و المستو عب» 
والخلاصة ؛ والحرر ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى » والزركثى . وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وقدم فى التبصرة : أنه لا عللك ثلاما . ْ 

وعنه : يتعين الطلاق . فلا علك الفسخ . 

وعنة ٠:‏ نتعين الفسخ . فلا يلك الطلاق . 


فارج : لو قال : فرقت بينكما . فهو فس . على الصحيح من الذمب 





وعنه : طلاق . 
3 ا 2 سد وااعى ظثو ا .+ع ٠‏ 
قوله ( وَإِنَ ادْعَى أن المدة ماانقضتء١أو‏ : وطة ؛وكانت 


يا :لقو 5 . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ؤ 
وفى الترغيب احتهال: أن القول قولها فى عدم الوطء» بناء على رواية فى العنة . 
فعلى المذهب : لو طلقها فبل له رجعة » أم لا ؟ لأنه ضرورة . وفى الترغيب 
احتّالان فى ذلك . ظ 
ٍ- ١وَإنَ‏ ا نت بكر اودعت أن عَذْرَاة قدت ؛ بذلك 
شْرأَة عَدل » فَالقَوك قواطًا » وَإِلافالقَوْلُ قله 4 بلا زاع. 
قوله (وَمَلْ ملف مَن الول قؤلة ؟ عَلَ وَجْمَينِ » . 
وهما روايتان . 


وقال فى الرعايتين » والحاوى : فى الثيب روايتان . وفى البكر : وجهان . 


كول 


والحاوى الصغير » والزركثى . 


أرما : يحلف . اختاره المرق فى بعض النسخ . 





وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الشرح » واغخرر » والمستوعب . 

والوم, الثالى : لامحاف . 

قال فى رواية الأثرم : لوادعى وطء الثيب لا يمين عليه . وصمحه فى التصحيح 
واختاره أنو بكر . ا 

قال القاضى : وهو أصح : 

وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقال : نص عليه . لأنه لا يقضى فيه بالتكول 

قال فى المغنى : وظاه ركلام الحرق : أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله 
فى باب العنين ‏ : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة . ولم يذكر ينا . وهذا 
قول أبى بكر . 

وقال الناظم : 

واف نيا الاقف أو وستكيي.- ٠‏ قل يعاق بعل انا كد 

وإن تك بكرا 2 الشهد عدلة . 52 تقبل ونحلف عيعد 

نسم : ظاهر كلام المصدف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكرء وأن 
قمها وجا محلفها ٠‏ وهو ديح . 

ذ كر هذا الوجه فى الشرح » والرعايتين » والترغيب » والحساوى الصغير » 
والنظم » وغيرهم . 

وظاه ركلامه فى الفروع : أن حكابة الوجبين فيها ل بذ كره إلا فى الترغيب 
فقط . فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل . وفى الترغيب فى عينمها وجبان 


اسل 


كتاب الظهار 


9 شع 2ع عي ا ٠.5‏ كب 
قوله ( وهو أن لِشَبْة امرأة » أو عضوًا مثا ) . 
الصحيح من الذهب : أن الشبيه عضو من أمرا أنه "كتتدها كلها ٠و‏ عليه 


وعنه : ليس عظاهر حتى يشبه جملة امرأته , 

قوله ( بظبر مَنْ تَحرم علي عل الأ بيد أؤ ياء أو بمضو منها. 
ِقُولُ : أنت عل" كظهزر اد كدأخي أذ كته عاق اد 
برك أو يدك در أى باضه 
نسَبء أو رَضَّاع ». 

الصحيح , ن الذهب : أن من تحرم عليه ين نل وتحوم : حكلها . 
حكم من تحرم عليه بنسب . وغليه الأصماب وقطم به كثير منهم . 

وعنه : لا يكون مظاهراً إذا أضافه إلى من تحرم عليه يسبب . 

وقيل : إن كان السبب مما عليه فبو مظاهر . وإلا فلا . 

قوله (وَإنَ فال : أنت عل كأى ) . 

وكذا قوله (أنت عندى من أذ ع أ وسيل 
أي :كان مُظاهرًا » . ا 

إن نوى به الظبار :كان ظهاراً » و إن أطلق ؛ فالصحيح من المذهب : أنه 
صريح فى الظهار أيضاً . نص عليه . واختاره أبو بكر . قاله الشارح . 

وجزم به فى الحرر . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » 


والفروع 3 
؟١اب‏ الإنصاف وه 


0-0 


وعنه 4 7 0 . فقال : فيه روايتان - 


واختاره لت 6 فقال: ولذى يصح عندذى ف قياس الذهب 5 : إن ودودتنه 


نية أو قرينة تدل على الظهار : فهو ظهار» وإلا فلا . 
قوله (وَإِنْ قآل :َرَت كأ فى السَكَرَامَة ؛ أو نخوه : 4 
بلاتراع (وَهَلْ مُقبلُ فى الألسكي ؟ مرج على روابتين ) . 
وأطقلهما فى المستوعب » واخحر ر» والرعايتين » والحاوى » والفروع . 
وثها روايتان فى الحرر» والفروع . ووجهان فى المستوعب » والرعاية . 
إعراكما : يقبل ف الحم . وهو الصحيح من المذهب . اختاره المصنف > 





والشارح . وسمحه فى التصحيح . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

قال فى الإرشادء أظهرهما : أنه ليس بظهار حتى ينويه . 

والرواءٌ الثائئ : لايقبل . 

قوله ( وَإِن قآل : أن ت كَأْمّى» أؤمئل أَمّى . هدك أو الحطابه 
فيا روايتين 4 . 

يعنى : يكون كقوله « أنت عل كلى » هل هو صر يح + أو كناية ؟ 

قال الصنف هنا « والأولى : أن هذا ليس بفهار » إلا أن نويه أشن 
به.مايدل على إرادته 6 وهو المذهب . اختاره ابن أبى موسى . 

قال فى الحرر : وأولم يقل « على" © لم يكن مظاهراً إلا بالنية . 

وقال فى الفروع : وإن قال « أنت أَمّى » أو كأ » أو مثل أنى » وأطلق : 
فلا ظبار . 

وقال فى البلغة : أما السكناية : فنحو قوله « أنى » أ وكأتى » أو مثل أنى »> 
لم يكن مظاهرا إلا بالنية » أو القرينة . وجزم به فى الرعاية الصغرى 


دوه 


وعنه : أنه يكون ظهاراً . اختاره أو بكر . 
قال فى الترغيب : وهو المنصوص . 
قال فى الهداية » والمذهب » والحادى » والمستوعب : فهو صر يح فى الظهار . 
نص عليه . وقدمه فى الخلاصة . ش 
وقال فى الرعاية السكبرى » والحاوى الصغير : وإن قال « أنت كأ » أو 
مثلها » فصر يح . نص عليه . 
وقيل : ليس ظهاراً بلا نية » ولا قررينة . 
وإن قال « نويت فى الكرامة » دين . وى السك : على روايتين . 
وقيل : هو كناية فى الظهار . ظ 
وقيل : إن قال « أنت على” كأ أو مثلها © ول ينو الكرامة : فظاهر . 
وإن نواها دين . وى الحم روايتان . 
وإن أسقط «على”» فلغوء إلا أن ينوى الظهار . ومع ذكر «الظهر» لايدين . 
انتهيا . فذ كر الطر يقتين 
قوله ( وَإِنَ قل : أنت د عل ا"كظبر أى» أو كظير أجْتَبيّة» أو 
أخت ١‏ زوج أو عمْتبًا »أو خَالتها : فل روابتان ). 
وأطلتهما فى المستو عب » والشرح . 
وأطلقهما ‏ فى الأولتين ‏ فى اللخلاصة . 


إمراضها 5 هو ظبار. وهو المذهب 5 جرم 4 فى الوجيز . 





وقذمه فى الخرر» والنضم 2( والرعايتين 6 والحاوى الصغير 2( والفروع ٠.‏ 
واختاره ‏ فها إذا قال « كظهر أجنبية  »‏ الخرق » وأبو بكر فى التنبيه » 
وجماعة من الأصحاب » على ما حكاه القاضى . 


واختاره القاضى أيضا ف موصع من كلامه 5 


دجوو 


والار الي واقاة: الشائمم : ليس بظهار . واختاره ‏ فيا إذا قال « كظبور الأحنبية 5 
ابن خامد » والقاضى فى التعليق » والشريف ؛ وأو الخطاب » والشيرازى . وكذا 
أبو بكر ؛ على ما حكاه عنه المصنف . 

قال الزركثشى : وف معنى مسألة الحرق : إذا شبه امرأته بأخت زوجته 
وتحوهلء لأن تحر يها نحر م مؤقت . 

وعنه : هو ظهار » إن قال « أنت على كظبر أبى » أو « كظير رجل » 
نصره القامى » وأسحابه . ٠‏ 

قال فى الفروع : وعكسها أبو بكر . 

فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة بمين . على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لغو لاشىء فيه . وأطلقهما الزركشى . 

قوله (وَإن فآلَ : أنت عل طبر البييمَة :1" يَكَنْ مُظاهرا 4 . 

هذاهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . و#محهق النضم ظ 
وغيره . 

وقدمه فى الشر. ح2 والرعايتين . 

وقيل : يكون 5 إذا نواه . 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير » والقروع » والمغنئ . وحكاها روايتين.. 
والمعروف : وجبان . 

قوه ١‏ ون قل أن عل حرام َه مظأمرن إلا أن نوي طلانا 
أو ينا . قبل يَكُونَ ظبَارا» أو مَانوَاهُ ؟ على ران ) . 

وأطلقبما فى الفر وع إذا قال « أنت على حرام » وأطلق . فالصحيح من 
المذهب : أنه ظبار »ا جزم به المصنف هنا . واختاره اللمرق » وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 


5 


وعنه : هو مين . 
وعنه : هو طلاق بائن . حتى تقل حنبلٍ والأثرم : الحرام ثلاث حتى 
اوعدت نيلا حرم امرأته » وهو برى أمها واحدة فرقت بينهما . مم أن 0 
الروايات عنه : كراهة الفتيا فى الكنايات الظاهرة . 
قال فى المستوعب : لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم 5 
وتقدم ذلك فىكلام الصنف فى « باب صر يح الطلاق وكنايقه ٠»‏ 
وأما إذا ثوى بذلك طلاقا أو ينا » فعنه : يكون ظهاراً أيضًا . وهو الصحيح 
من المذهب . نقله الجاعة . 
قال فى الفروع : وهو الأشهر . وكذا قال فى المغنى » والشرح .. 
قال فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب : هذا المثهور فى 
المذهب . ْ 
وجزم به الكرق » وصاحب الوجيز» ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الخلاضة وغيرها . 
والروامٌ الدَائ : يقع مانواة . 
جزم ابه فق المتور.. واختاره ابن عبدوس فى 'ذكرته . 
وقدمه فى اللحرر» والنظم والحاوى الصغير. وأطلقهما فى الرغايتين » والفروع . 
وتقدم ذلك مستوف فى « باب صريح الطلاق وكنايته » . 
فَائْرمَ : لو قال « أنت حرام إن شاء الله © فلا ظاهار . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه خلاها لابن شاقلا » وان بلةء وان عقيل . 
قوة ( وبسح من" كل جر صصح طلاقة ) . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . فيضح ظهار الصى » حيث 
خدنا طلاقه . : 00 
قال فى عيون المسائل : سوى الإمام أحمد رحه الله بينه وبين الطلاق. . 


اموا 


قال فى القواعد الأصولية : أ كثر الأصحاب على حمة ظهاره و إبلائه . 

قال ناض المفردات : هذا هو المشثهور . وهو من مفردات المذهب . 

وقال المصنف هنا « والأقوى عندى : أنه لايصح من الصبى ظهارء ولا إيلاء . 
لأأنه كين مكفرة . فل تنمقد فى حقه » 8 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب - ف « باب الأمان »© وتنعقد ين 
الصى المميز . فى أحد الوجهين . 

وقال فى الموجر2© : يصح من زوج مكلف . 

قال فى عيون المسائل : محتمل أن لايصح ظهاره . لأنه حر يم مبنىعلى قول 
الزور » وحصول التسكفير» والأثم » و إيجاب مال أو صوم . 

: قال : وأما الإيلاء » فقال بعض أسحابنا : تصح ردته و إسلامه . وذلك متعلق 
بذكر الله . وإن سامناء الام بصح لأنه ليس من أهل المين بمحاس الل -> ارفم 
الدعوى . 

رق 00 

وقيل : ظبار الممين كطلاقه . 

وقال فى القرغيب ؛ يصح الظهار من مرتدة . 

قوله ( مُسامَا كان أو ذْمُيًا) . 

الصحيح من المذهب : ة ظهار الذى كالمسلم , 

قال فى الفروع : وعلى الأصح : وكافر . 

وجزم به فى المغنى » والشرح والوجيز » وغيرم . 

وعنه : لايصح ظهار ه . لتعقبه كفارة ل 16 من أهلها ٠ورد.‏ 

فعلى المذهب : يكفر بالمال لاغير . على الصحيح من المذهب م : 

وجِزم فى القواعد الأصولية بصحة الشكفير بالإطعام والعتق 

)١(‏ فى بهية النسخ « الوجيز » ش 


وول 


وإذا لزمته الكفارة » فهل يحتاج إلى نية ؟ 

قال الدينورى : ويعتبر فى تسكفير الذمى بالمتق والإطمام : النية . 

وقال ابن عقيل : و يعتق أيضا بلا نية . وهو ظاهركلامه فى المغنى » والشرح . 

وقال ابن عقيل أيضاأ : يصح العتق من المرتد . 

وقال فى عيون المسائل : لأن الظهار من فروع التكاح »أو قول منكر وزور . 
والذى أحل لذلك ؛ وريصح منه فى غير اللكفارة ة . فصح منه فيها » مخلاف الصوم . 

وصححه فى الانتصار من وكيل فيه . 


درام 


أمرضىا : شمل قوله « يصح من كل زوج نصح طلاقه 6 العيد ٠‏ وهو يح . 





وهو المذهب ٠.‏ وعليه الأصماب ٠.‏ ورم به ف الفروع وغيره ٠.‏ وقدمه فى المغنى ل 
والشرح . وقيل : لايصح ظهاره . 

فعلى الملذهب - يأتى 2 تكفير ه فى آخر كتاب الأعان ٠.‏ 

الثابى : مفهوم كلامه : أن من لايصح طلاقه لايصح ظهاره ٠.‏ وهو حيح 
كالفائن ؛ والنائق العمقل يجنون أ و إغاء 0 11 نوم 1 غيره 5 وكذا المكره إذا ل 
تصحح طلاقه . و 5 ظبار السكران مب على طلاقه . 

قوله ( وَإن ظمَرَ من أمي أو امول ٠:‏ [ 0 
ع و وَعَليْهِ كد كفارة عن ق4. 

هذا المذهب . 2 الجاعة . 

قال الزركثى : وهو المشهور والتار . 

وحزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » والستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » 


والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم : 


0 "٠٠ سه‎ 


ومحتمل أن يلزمه كفارة ظهار . 5 لأى االمطاب . وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحه الله . نقاها حنبل . قاله فى الفروع . 

وقال فى الحرر : نقلها أنو طالب . 

وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يلزمه شىء . وهو مخريح فى الحرر » 
والفروع » من رواية فها إذا ظاهرت عمى من زوجها الانية . 

وذكر فى عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة . 
كا مُظاهرَة )4 

هذا الذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأححاب . 

قال فى الفروع : هذا للذهب . 

قال الزركشى : هذا المعروف والشهور والجزوم به عند كثير من الأصحاب ‏ 
حتى قال القاضى فى روايتيه : لم تسكن مظاهرة » رواية واحدة . انتهى . 

وجزم به فى الفنى » والشرح » والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الحرر » وغيره - 
وهو من مغردات المذهب . 

وعنه : أنها تكون مظاهرة . اختاره أنو بكر » وان أبى مومى . فتكفر إن 
طاوعتة . 

وإن استمتعت به » أو عزمت : فكمظاهر . 

قوله ( وعَكََاكَفارةٌ ظبآر ) . 

هذا الذهب . قاله فى الفروع . وعليه جماهير الأصماب . 

قال الزركثى : هذا الشهور . واختيار الخرق » والقاضى » وجماعة من أصحابه 
كالشريف » وأبى الخطاب ء وابنه أبى الحسين . 

وقدمه فى الهدابة » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة > 
وار رء والنظل » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 


د وءم - 


وهو من مفردات الذهب . 
وعنه : علمها كفارة عين . 
قال المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وأشبه 
بأصوله . 
وعنه : لا شىء علمها . ومنها : خرج فى التى قبلها كا تقدم . 
قوله (وَعَكئَا التمكين قبل الدكفير ) . 
يعنى : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة » وعلمها | كفارة ة الظهار . وهذا المأهب . 
وجزم به فى الغحرر » وغيره . 
قال فى الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها فى الأصح . 
وقدمه فى الهداية والمذهب » والمستوعب » والرعابة الكبرى » والماوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : لامكنه قبل التكفير . 
وحكى ذلك عن أن بكر . حكاه عنه فى الهدابة . 
قال المصنف : وليس يحيد . لأن ظهار الرجل صحيح . وظهارها غير ميح . 
قال الزركشى » قلت : قول أبى بكر جار على قوله ؛ من أنها تكون مظاهرة 
وقال فى الحرر وغيره : وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع . 
1 فائر تام 
إمراثها : يحب علمها كفارة الظهار قبل الم كين ٠‏ على الستيح م 
المذهب . قدمه فى الفر وع. 
وقيل : بعذه .. 
قال ابن عقيل : رأيت بت مخط ألى بكر : العود الفكين . ْ 
الانيئ : 07 الحم لو علقته المرأة بتزويها ‏ مثل إن قالت « إن لوجت 
فلا . فهو عل كظير أبى » . 


سم .”9 اح 


قال فى الفروع : فكذلك ذكره ال كثر . وهو ظاهر نصوصه . ول يفرق 
بينهما الإمام أحجد رحمه اله . 

وقال فى الحرر: فهو ظهار . وعلمها كفارة الظهار . نص عليه فى روابة 
أبى طالب ٠‏ وجزم بهفى الرعابتين » والحاوى وغيرهم . وقالوا : نص عليه . 

وقال فى الرعاية الكبرى »قلت : ومحتمل أنه لغو 

قوله ( إن قال لأَجْتييّة : أنت عل كت: أي :َم يها إن" 
ا 4 

بصح الظهار من الأجنبية » ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر . على الصحيح 
من الماهب . نص عليه . 

قال فى الرعابة الكبرى : صح فى الأشهر . 

قال الزركثى : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أصحابه . 

وجزم به فى الرعاية الصغرى » والوجيز » وغيرها . 

وقدمه فى المغنى » واحرر » والشرح » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل :للا يصح كالطلاق . 

قال فى الانتصار : هذا قياس المذهب .كالطلاق . 

وذكره الشيخ تق الدين رحمه الله رواية . 

والفرق : أن الظهار يين ٠‏ والطلاق حل عقد » ولم بوجد 

فَائرمٌ : وكذا الحسكم إذا علقه قتزوجهاء بأن قال « إذا تزوجت فلانة فهى 
عل كتلير اق اذه 3ف : 

دل أ 2 - يريد فكلْحَالفَكَدَكَ) 

بعنى : إذا قال ذلك للاجندية . وهذا بلا جاع 
١وَإن‏ أَرَادَ : فى انلك الخال . فلا مَئْء عله . لَه صَاوق”) . 


سس سا7 - 


وكذا إذا أطلق . وهو المذهب : وعليه الأحاب:: 
وفى الترغيب وجه ‏ فيا إذا أطلق ‏ أنها كالتى قبلها فى أنه يصح ء ولا يطأ 
إذا تزوجها حتى يكفر . 
ا وقال فى الرعايتين : وكذا إن قال « أنت على حرام » ونوى أبداً ٠.‏ وإن 
نوى فى الحال فلغو . وإن أطلق احتمل وجهين . 
فاكرئان, 
إعراقيا : أو قال «أنت على كظير أنى إن شاء الله » . 
الصحي دن المذهب : أنه ليس بظهار . نص عليه .وعليه أ كثر الأحماب . 
وقيل :هو ظهار . اختاره ابن عقيل . 
الثائي : لو ظاهر من إحدى زوجتيه » ثم قال للأخرى « أشركتك معها» 
أو« أنت مثلها » فبوص ريح فى حق الثانية أيضاً. على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وقدمه فى الهداية » والغحرر » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
ويحتمل أنه كناية . وهو رواية . 
وقال فى الرعاية الكبرى ‏ آخر باب الإيلاء ‏ : إذا قال ذلك » ققد صار 
مظاهراً منهما .وفى اعتباز نيته وجهان . 
وتقدم ذلك مستوقٌ فى « باب صر يح الطلاق وكتايته © فليعاود . 
قوله (وَيَحرْم وه المُظاهر مثا قبل التكفير ) . 
إن كان التكفير بالعتق أو الصيام : حرم الوطء إجماعاً للنض . وإن كان 
بالإطعام : حرم أيضاً . على الصحيح من المذهب . وعليه ماهير الأحماب . 
منهم : القاضى فى خلافه » وروايتيه » والشريف» والمصنف » والشارح 5 
وابن عبدوس فى تذ كرته » وغيرهم . 


وحرم بهقْ الوجيز» وغيره . 


]1 00 


وقدمه فى امغنى » والحرر» والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » 
وغيرمم . 

وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التسكفير بالإطعام . اختاره أو بكرء 
وأبو إسحاق . 

قوله ل( وَهَلَ رُم الاسنتمتّاع مما عأ دون القرئج ؟ عل روا مين ). 

وأطلتها فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والزركثى 

إمرانها : حرم .وهو المذهب . اختاره أبو بكر » والقاضى » وأحابه . منهم 





الشريف » وأبو الخطاب » والشيرازى » وابن البنا» وغيرمم . 

وحها فى الهداية » والمذهب » واتخلاصة » والطادى . واختاره ان عبدوس 
فى تذ كرته . 

وقدمه فى الفروع ؛ ونجريل العناية » والمستوعب . 

قال فى القواعد : أشهرها التحرم . 

وال واي الثاني : لا بحرم . نقلها الأ كثرون . 

وذ ول التري آنا أظبرهما عنه . وهو ظاهر كلام اللحرق . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور» ومنتتخب الأدى . وقدمه فى الحرر» والنظم . 

قوله ( وَتَحِسْ الْكقَارَةٌ بالموئد ‏ وَهْوَ الْوَطه . نص عَلَئْهِ الإمام. 
أنْمَدْ ره اله » وأ المكروك ارقا 20د - رحمه الله أنه العم علّ 
الوط ) . 

وهذا المذهب . اختاره الحرق » وصاحب الوجيز » ومنتخب الأدى » 
وغيرمم . 

وقدمه فى المغنى » والحرر» والشرح » والنظم ‏ والر عاتإن ؛ والحساوى 


للصغير » والفروع »وغيرم . 


سس © # اعسم 


وقال القاضى » وأبو االحطاب : هو العزم . 

قال فى الحرر » وغيره : وقال القاضى » وأصحابه : العود العزم : 

قال الز ركشى : قطم به القاضى وأصحابه . وذ كره ابن رزين رواية . 

قال القاضى : نص عليه فى رواية جماعة . منهم الأثرم . واختارهابن عبدوس 
فى تذ كرته . 

قال فى البلغة : وهو العزم على الأظهر . ' 

قوله (وَلَامَاتَ أَحَدُهماء أو طَلَََا بل الوطءء فَلدكَمَارةَ عليْه) 

وهذا مبتى على المذهب . وهو أن العود هو الوطء . 

وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم » ثم مات » أو طلقها 
قبل الوطء : وجبت الكفارة . 

فرتعه فى الحرر وغيره على قول القاضى وأصحابه . 

وعن القاضى : لا تحب . قاله فى الفروع . 

وقال المصنف » والشارح : وقال القاضى وأصحابه : العود العزم على الوطء . 

إلا أنهم لم يوجبوا السكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق 
قبل الوطءء إلا أبا المطاب . فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق » فعليه 
الكفارة . 

قوله (وَإِن وَعلىء بل الشَكفير : أئم» وَاسَْقرت عَلَئِهِ الكَقَارَةُ» 

اعم أن الوطء قبل الشكفير حرم 31 »ولا تسقط الكفارة بعد وطثه يموت 
ولا طلاق ؛ ولا غير ذلك . وتحر بمها عليه باق حتى يكفر . ول وكان مجنوناً . نض 
غليه . قاله فى اغرر وغيره . 

قال فى الفروع : ونصه تازم مجنونا بوطثه . 


قلت 5 فيعالى مها . 


ساكو مه 


قال فى الفروع : وظاهر كلام جماءة : لا يازم الحنون كفارة بوطئه . وأنه 
كالمين . 
قال : وهو أظهر . وفى الترغرب وجهان 4 كابلاء.: 
قوله ( وَإِن ظأهَرَ من امرأته الأمَة» ثم اشْترَاهًَا: لم' تحل لَه حت 
يَكفرَ). 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . منهم اللرقى » وابن حامد » والقاضى 
وغيرهم . وحزم به فى الخلاصة » وغيره . 
وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ٠‏ وغيرهم . 
وقال أبو بكر فى اللخلاف ‏ : يبطل الظبار» وتحل له . فإن وطتها فعليه 
كار يعين . واختاره أبو امطاب . 
ويتخرج أنه لا كفارة عليه . كظباره من أمته 
قوله (وَإِن كَررَ اَبَارَ بل التكفير : فَكَفَارَة وَاحدَة ) . 
هذا المذهب . نقله اللجاعة عن الإمام أحمد ر 98 اله . وعليه أ كثرالاحاب . 
منهم : أنو بكر » وابن حامد » والقاضى : 
قال الزركشى : هذا المشهور من الروايةين » والختار لعامة الأصحاب : القاضى 
والشريف » وأنو امطاب » والشيرازى » وابن البنا» وغيرهم . 
واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . 
وجَزم بهفى الهداية » والمذهبء والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» والمنور» 
ومنتحب الأدى « وغيرهم 5 
قال اللصنف » و الشارح : هذا ظاهر اللذهب . 
وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 


وصوحه ىق النغلم » وغيره . 


خا ا 

وعنه : إن كرره فى بحاس واحد : فكفارة واحدة . وإن كرره فى يجالس 
فكفارات . 

قال الزركه ثى : وحكى أبو جمد فى القنم ‏ رواية إن كرره فى مجالس 
فكقارات »قال : إلا أظنه إلا وهما . 

قلت : ليس الأمركا قال . فإرت الشارح ذكرها » وقال : وهو مذهب 
أحاب الرأى ٠‏ وروى عن على رضى الله عنه؛ وعمروبن ديار رحهه لله . وذكرها 
فى الرعايتين » والحاوى ؛ والفروع » وغيرهم . 

وعنه : تتعدد الكقار ة بتعدد الظهار » مالم ينو التأ كيد » أو الإفهام . 

قال الزركشى : وأبو ممد فى الكافى يحكى هذه الروابة : إن نوى الاستثناف 
تكررت» وإلا لم تكرر . وهو ظاهر كلام القاضى فى رواينيه . وليس بحيد . 
فإن مأخذ هذه الرواية : فى الرجل تحلف على شىء واحد أماناً كثيرة . فإن أراد 
تأ كيد المين : فسكفارة واحدة . انتهى 

وعنه : تتمدد مطلقا . 

قوله (وَإِنْ ظأهَرَ من نْسَائْو بكامة واحدة» فَكَمَارَة وَاحدّة . 
إن كان بكلمآت لكل واحدة كَمَارَة 4 . 

هذا الذهب . قاله فى الفروع » وغيره . 

قال ابن حامد : إذا ظاهر بكرات . فلكل واحدة كفارة . رواية واحدة . 

قال القاضى : المذهب عندى ماقاله اءن حامد . 

قال اللصنف » والشارح : إذا ظاهر بكامة واحدة : فسكفارة واحدة . بغير 
خلاف فى الذهب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الحرر » والنقلم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم ١‏ 


سس رء” لم 


وه : عليه كفارة واحدة 4 سواء كان بكلمة أو بكلات : اختارةه ألو بكر» 
وابن عبدوس فى تذ كرته » وغيرها ٠.‏ 

وعنه : عليه كفارات مطلتا . 

وعنه : إن كان بكلات فى مجالس : فكفارات » و إلا فواحدة . 

1 5 5 5 28 5 0 عا بها -_- 

فائرمَ : قوله ‏ فى حكفارة الظبار ‏ لإ هى على الترائيب 3 فيح 





ا سه عر سيان © ]م م ف >اخ لوثيه يه 06 .0 
عليه . حر بر رقبة . فإن ل بحد فصيّام شبرين متتابمين . فإن م 


تَنتَطغ َتام ستين مِستَكينًا) . 

عدم استطاعة الصوم : إما لكبر » أو مرض مطلقا . 

وقال فى السكافى : لمرض لابرجى زواله» أو يمخاف زيادته أو تطاوله . 

وقال المصنف وغيره : أو لشبق . واختاره فى الترغيب . 

أو لضعفه عن معيشة تلزمه » وهو خلاف مانقله أنو داود رحمه الله » وغيره . 

وق الروضة + العف غنه+ أو كارة شدل : أواعئذة خرء أوشيق . انتى. 

قوله ( وَكَفَارَةُ اوطء فى رَمَصَان مثلبًا فى ظأهر الْمَذْمَ ) . 

يعنى : أنها على الترتيب 6 ة الظهار . | ١‏ 

وعنه : أن كفارة رمضان على التخيير . 

وتقدم ذلك مستوق فى كلام المصنف فى آخر « باب مايفسد الصوم © . 

قوله ( وَكَفَارَُ لقتل لها ) ..يمنى : أنها على الترتيس ف المتق 
والصيام ( إلافى الإطمام . فنى وُجُو به روايتآن ) . 

وأطلةهما فى الحداية »و المذعب َ عر 0 والخلاصة » والمغنى» والشرح 
وشرح ابن منحا » والبلغة » والزركشى . 

إمراتها : لاحب الإطعام فى كفارة القتل . وهو المذهب . وعليه أ كثر 





٠. الأصحاب‎ 


0 ل 


وقدمه فُْ الفروع 6 وقال - اختاره الأ كير . 
وهو ظاهر كلام الحرق » واختيار أبى الخطاب » والششريف » فى خلافنهما . 


والروا الثائيم : حب . اختاره فى التبصرة » والطريق الأقرب » وغيرها . 








وجزم به فى الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدى ؛ والنظلم » وغيرهم ٠‏ وصوحه 
ى التصحيح . وقدمه فى الحر ر » والرعايتين » والحاوى الصغير » و إدراك الغاية . 

قوله ( وَالْامْتبارٌُ في الكفارات بحال الويجُوب, فى لِمْدَى 
الروابتين 4. 

وكذا قال فى الهداية » والمستوعب . وهو المذهب «كالحد . 5 علمهما . 
والقود . وصدحه فى التصحيح . 

قال نام المفردات : هذا مذهبنا الختار ٠‏ وحم به فى الوجيز . 

وقدمه في الخلاصة » والحرر ؛ والنظ » واأرعايتين » والحاوى » والفروع . 
ونصره المصنف » والشارح . : 

قال الزركثى : وهو اختياز القاضى فى تعليقه » والشريف » وأنى اللخطاب > 
فى خلافيهما » وابن شهاب » وأبى المسين » والشيرازى » وان عقيل » وغيرهم - 
انتق . 

وهو ظاهر كلام ارق ؛ حيث قال : إذا وجبت ‏ وهو عبد فلم يكفر 
حتى عتق : فعليه كفارة الصوم ء لا يحزئه غيره . 

وو عن مرو اك الت 

فعليها : إمكان الأداء مبنى على الزكاة على ما تقدم . 

وعايها : إذا وجبت » وهو موسرء ثم أعسر : لم يجزه إلا المتق . وإن 
وجبت وهو معسر» ثم أيسر : لم بلزمه العتق . وله الانتقال إليه إن شاء . مطلقاً 
على الصحيح من المذهب . ٍ 


غ١‏ الإنصاف ح ه 


لامو 


جزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المذنى » والحرر » والشرح» والرعابتينه 
والحاوى » والفروع ؛ وغيرهم ٠‏ 

قال فى البلفة : وهو الصحيح عندى . 

قال فى الترغيب : العتق هنا هدى المتعة أولى . 

وقال فى المذهب : ظاهر المذهب : لايحزثه عتق . 

وعنه ‏ فى العبد إذا عنق ‏ لايجحزئه غير الصوم . اختاره المرقي. . وتقدم لفظه - 

0 وخرج أبو الطاب - فيمن أيسر ‏ لايحزئه غير الصوم كارواية التى ف 

العبد » وهو رواية فى الانتصار » والترغيب . ش 

وعلمها أيضاً : وقت الوجوب فى الظهار من حين العود » لا وقت المظاهرة . 
ووقته فى المين : من الحنث . لاوقت المين . وفى القتل : زمن الزهوق » لا زمن. 
الجرح . 

وتقدم الكفارة قبل الوجوب : تعجيل لها قبل وجو بها اوجود سببها - 
كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كال النصاب . قاله المصنف » والشارح ؛ وغيرها ‏ 

والرواٌ التائ » من أصل المسألة : الاعتبار بأغاظ الأحوال . 

اختارها القاضى فى روايتيه . وحكاها الشريف »ء وأبو الخطاب عن المرق . 

قال الزركشى : وكأنهما أخذا ذلك من قوله « ومن دخل فى الصومء ثم أأبسر 
لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام » إلا أن يشاء » . 

إذ ظاهره : أن من لم يدخل فى الصوم :كان عليه الانتقال . قال : وما تقدم 
أظهر . انتهى . 

فن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين القكفير : لايجزئه غيره . 
وقيل : إن حنث عبد : صام . 
وقيل : أو يكفر بعال . 
وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال . 


اها 

وذ كر الشيرازى فى اليه وائن 3 يل زوامة آذ الاتبار وقث الأداء . 

قوله ( وَإَِا شْرَعَ فى الصّوم » 2 0 08 نه الانتتاآل عن 4 

هذا اللذهب . وجِزم به فى الغنى » والوجيز » وغيره . 

قال الزركشى : هذا المذهب الْحزوم به عند عامة الأصحاب.. 

قال فى القاعدة السابعة : لو شرع فى كفارة ظهار» أو بين »أو غيرها »ثم 
وحد الرقبة » فالمذهب لا يلزْمه الانتقال . وسححه فى الشرح » وغيره . 

وقدمه فى الحرر ء والنظر » والرعايتين» والحاوى ارورم ٠‏ وغيرم . 

ويحتمل أن يازمه . 000 

تنس : قد يقال : إن ظامر كلام . المصنف : أن له أن ينتقل إلى المتق 
والإطعام . وهو كذلك . وصرح به الحرق وغيره . 

وخرج أبو الخطاب قولا فى الحر المعسر : أنهكالعيد لايرئه غير الصوم . على 
مايأنى فى آخر كتاب الأمان . 

فامرة : قوله ( فمن مَلِكَ رقبةء أو أفكته تصيلبًا عا هر فال 
عن" كقايك وَكفاية مَنْ 208 عل التوَاوَعيْهَا من وا نجه الأمْايّة 
بن مله :لم البق ) بلاتراع . 

ويشترط أيضأ أن يكون فاضلا عن وفاء دينه . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وصمحه المصنف » وغيره . 

وعنه : لايشترط ذلك . وهو ظاهر كلام المزق.. وأطلقهما فى الرعايتين . 

ومحل الملاف عند للصنف » وجماعة : إذا لم يكن مطالباً بالدين . أما إنكان 
مطالباً به : فلا تحب . وغيرمم يطلق الملاف . 

تيم : قوله ( ومن ل حادم حي' إلى خذمته » أَؤْدَاد نكما 


5-5 


أود ا دابة بحتام 14 كوي أثيا بَاتَجَكل بها ا تاج 
ليما ). 


إعقى : إذا كان ذلاتك. فالا كثله . فلوكان عنده خادم يمكن بيعة و يشترق 


م 


نه رقبتين » يستغنى مخدمة أحدم » ويمتق الأخرى : لزمه ذلك . 
ش وكذا لوكان عنده ثياب فاخرة “زيد على ملابس مثله » أو دار يمكنه بيعها 
وشراء ما يكفيه لسكنى مثله . قال ذلك الصنف والشارح وغيره . 
قال فى الفروع : فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالم لمثله . 
قوله (وَِنوجَدَهَا بد لاَتجْسف بو . قعل وان ). 

. وأطلقهما فى الحداية» و 5 ؛ وال مستوعب» ٍ الخلاصة » والمغنى » والمحادى » 
والحرر » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وشرح 
ابن منحا . 

أرما : يازمه . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وصمحه: 
فى التصحيح . وجزم به فى الوديز » والمنور » ومنتخب الأدى . 

قال فى البلغة : لا يازمه إذا كانت الزيادة محف عاله . 

وهو ظاه ركلامه فى الفروع . لأنه قاس الوجهين على الوجهين ف الماء . 
وصحح فى الماء اللزوم ٠‏ 

والومء الثابى الثالى : لا يازمه . 

قوله ( وَإِنْ كان مَالَهُ قائبا » وَأْمَكنَهُ شرّاؤها بنسيكة زمه 4 . 

هذا المذهي . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الفروع : أزمه فى الأصح ه 

وجزم به ف الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واللخلاصة » والحرر ٠‏ والنفظم 


والرعايتين » والحاوى الصخير » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى . والقواعد» 
وغيرهم . ٠‏ 
قال الزركثى : بلا نزاع أعلفه . . 
وقيل : لايازمه . اختاره الشارح . وأطلقهما فى الكاق . 
قال فى الشرح : إذاكان ماله غائبا وأمنكه شراؤها بنسيثة . فقد ذ كر شيخنا 
فها إذا عدم الماء . فَذْل له بثمن فى الأمة يدر على أدائه فى بؤده - وجبين : 
اللزوم . اختاره القاضى . وعدمه : اختاره أو المسن الميمى . 
فيخرج هناعى وجهين . والأولى ‏ إن شاء الله أنه لا.يازمه لذلك . انتهى . 
فائرمّ : وكذا الحكى لوكان له مال ولكنه دين . قله فى الرعاية . 
قال المصنف » والشارح » وغيرهها : وحكم الدين المرحو الوفاء 25 المال 
الفائيي 





تفي : ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم » وهو ميح 1 





وهو المأهب . 

قال فى الرعايتين : صام فى الأصح . 

وقدمه فى الحرر» والنقم ؛ والحاوى الصخير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : لا يجوز له الصوم والهالة هذه . 

قال الزركثى ‏ فى كتاب الكفلرات ‏ : وهو مقتضى كلام الكرق » 
ومختار عامة الأصصاب » حتى إن أبا عمد » وأبا امطاب » والشيرازى » وغيرثم 
حزموا به . 

وقيل : لانحوز فى غير الظهار للحاحة . لتحر يها قبل التكفير . 

قال فى الرعابة ال-كبرى : وقيل : يصوم فى الظبار فقط » إن رجى إتمامه 
قبل حصول امال . ' 


000 

وقيل : أو أ بلج | 

قال الشار ح- 5 للمصنف ‏ وإن ل مكنه شر اوها نسيئة » فإن كان مرجو 
الحضور قريباً :لم يز الانتقال إلى الصيام . و إنكان بعيداً :ل يز الانتقال لاصيام 
فى غير كفارة الظبار» لأنه لا ضرر فى الانتظار . 

وهل يجوز فى كفارة الظبار ؟ على وجهين . انتهى . 

يك . 

قوله ( وَلا يرئه فى كفارة القتل إلا رقبة مُؤْمِئة ‏ . بلا تزاع 

للااية ( وَكَذَلكَ فى سائر الكفارَات فى ظاهر المَذْهَب 4 . 
لوفو المذهب» . 8 جاهير الأحاب . 9 : انرق والقاضى » 

والشريف » وأو الخطاب » والشيرازى » والمصنف » وغيرهم . 


.وحزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور » ومنتحب الأدى » 


وضع . : 


وعنه : يزه رقبة كافرة . اختاره أو بكر , 
وأطلقهما فى الهداية» والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 

والبلغة ٠‏ وغيرهم . 

فعلى الرواية الثانية : هل نجزى 5 يطلعا شط أن تكون 
كتابية » أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوغة : وأطلقهن فى الفروع . 

قال فى المغنى » والشرح » وعنه : حزىء عتق رقبة ذمية . 

قال الزركشى : تجحزىء السكافرة . نص عليها فى المهودى والنصرفى . 

وقال فى. الحررء والهداية » والمذهب » والخلاصة » والحاوى » وغيرهم : 
إحدى الروايتين تحزىء الكافرة . وقدمه فى الرعايتين . 

وذ كر أبو اللخطاب وغيره : أنه لا نجزىء الحر بية والمرتدة اتفاقا . 


0 لك 
يه : ظاهر قوله ( لجن إلا رقية” 0-2 الميُوب الضرّة 
بأل عَرَرًا يناك الم ): 





قدمه فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع » والمستوعب » والهداية » 
والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 

وعنه : لا يحزىء . قدمه فى التبصمرة . وأطلقهما فى الرعايتين . 

قوله ( وَشَللِ ليد وَالرجَل أ طعا أو قط لع إنم ليد أو 
سَيابتبأ أو الملعلى 2 أو الكتصر أو البنتصر من 5 وَاحدة 4 

ع امقر ووو لفحو رلك العاف 7 ظ 

وعنه : إنكانت إصبعه مقطوعة » فأرجو هذا يقدر على العمل . 

نيم : ظاه ركلامه : أنه يحرىء عتق المرهون . وهو صميح . وهو الذهب .. 
تقدمه فى الرعايتين . وحزم به فى الفروع . 

وقيل : لا يحزىء » ولا بصح إلا مع يسار الراهن . 0 

وظاهر كلامه : أنه يحزىء الجانى . وهو يح . ولو قتل فى الجناية لاق 
الرعابتين » وغيره . 

قال فى الفروع : يحزىء إن جاز بيعه . 

فَائْرمَ : قط أغلة الإبهام كقطم الإمهام . وقطم أهلتين من إصبع كقطعها .. 
وقطع أغلة من غير الإمهام لا يمنع الإجزاء . 





سات 
أمرها - مفهوم كلامه : أنه أو قطم واحدة من الخنصر والينصر » د قطعة 





من يدين : أنه يرنه . وهو صمي .وه الذم “لآ فيه خلاقاً . 
4 عرنة ج وفو تيع + وهو لزعي 9 اغل 


م د 


ومفهوم كلامه أيضاً : أنه لوقطم إبهسام الرجل أو سبايتها : أنه لا يمنم 
الإجزاء . وهو ظاهر كلامه فى الغنى » والشريح ؛ والوجيز . 

وقطم فى الرعابة الكبرى : أنه لا يمنع الجن زاء قطم قطم أصابع القدم 

والذى قدمه فى الفروع : أن َ القطم من الرجل 0 ين من اليد 

١اثالى‏ : مفبوم قوله ( وَل زه 0 ممه : 

أنه ار أوكان غير ميس منه : أنه يجزىء٠‏ . وهو حيح . وهو المذهب . وهو 
ظاهر كلامه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحاوى » والوجي 
وغيرهم . 

وجزم به فى الغنى ؛ والشرح » وغيرهما . وقدمه فى الفروع . 

وقيل :لا يحزىء أيضا . 

قال فى الرعايتين : ولا يحزىء مريض أيس منه » أورجى برؤه . ثم ماته 
فى وجه . 

الثالتُ : ظاهر قوله « لا مزثه إلا رقبة سليمة” من العيوب المضرة بالعمل 





ضرراً بينا © أن الزمن والقمد لا يحزئان اررض . وهو المذهب . وعليه 
الأحاب . 
وعنه : يحزىء كل واحد مهما . 
قال فى الفروع : ويتوحه مثلهما النحيف . 
٠‏ قوله ( وَلاغَائف لال حير 1 4 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب : 
قال فى الفروع : ولا يحزى١‏ من جبل خبره فى الأصح . 
قال فى القواعد الفقبية : المشهور عدم الإجزاء . 
وجزم به فى للغنى » والحرر ؛ والشرح » والوجيز ء والنغم » وغيرهم - 


51137 لل 


وقدمه فى الدابة » والمذهب » والمستوعبء والخلاصة , والرعايتين » والحاوى » 
وخيرم . ظ 

وقيل : يخزىء . وهو احهال فى المداية . 

وحكاه ابن أبى موسى فى شرح الفرقى وجها . 

وجزم القاضى فى الخلاف : أنه حجزىء من حمل خبره عن كفارته . 

نير : محل الحلاف : إذا لم يع 000 أما إن أعتقه » تم تبين بعد 
ذلك : كونه شا ٠‏ فإنه يحزىء . قولا وحداً . قاله الأحاب . 


معو 


قوله ( وَل أخرس' لا نفب إِشَارَئُ ) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأصماب . 
وجزم به فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع . وفيه وجه يحزىء . اختاره القاضى وجمادة من أسحابه . 
قاله الزركشى . 
وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله : جوازه فى رواية أبى طالب . 
ويأف قريباً فى كلام المصنف : حكم من فبمت إشارته . 
فائرة : لا يحزىء الأخرس الأصم . ولوفهمت إشارته . على الصحيح من 
المذهب . وعليه ماهير الأصماب . 





والغخرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » وغيرمم . وقدمه فى الفروع . 
واختار أبو امطاب , والمصنف : الإجزاء إذا فهمت إشارته . 
وان فى كلام المصنف 2 إذاكان أصم فقط 6. 
.. 7 2 ار 2 3 2 552 0 


وهو المذهب . وعليه الأصاب : 


اا د 


قال الزركشى : هو المثهور » والختار للأسماب . 
قال فى الحرر : ولا يحزىء على الأصح . 
وجرم به ف الوجيز » وغيره 4 وقدذمه فى الفروع 4 وغيره 8 
وعنه : جزىء . 
قوله ( ولا أم الآ فى المتحيح عَنْهُ 4 . 
وهو المذهب 3 وعليه الأصحاب . 
قال المصئف 6 و الشارح : هذا لاص المذهب 4 
قال فى الخرر 2 لايجزىء على الأصح : 
قال الزركشى : هذا المشهور والختار للأصحاب . 
وجرم به فى الوحجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع 2 وغيره ٠.‏ 
وعنة : تجحزىء ٠.‏ 
قلت : و يحبىء عند من يقول مجواز بيعها الإجزاء . 
وأطلقهما فى الرعايتين . 
كات : 3 
قوله ( وَلآً تب قد أَكَى مر ككانه تابن اسار 
د 
شيوخنا) . 
وهو المدهب ٠و‏ عليه أ ل الأضحاب . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال القاضى : هذا الصحيح . 
قال اازركشى : هذا اختيار القاضى وأصحابه . 
وقطم به اتثرقى » والأدى فى منتخبه » وغيره| . وقدمه فى الفروع» وغيره . 
وعنةه : خزىء مظزفا + اختاره أو بكر . وحرم به ف الوجيز » والنور . 


وقدمه فى الحرر 34 والحاوى الصغير 0 


سدورم ب 

قال فى النظر : وهو الأولى . 

وَعنه :ل م بجزىه ا حال . 

وأطلقون فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 

وأطلق الثانية والثالثة فى الرعايتين . 

قائرة+ و أعتق عن كفارته عبد لا جزىء فى الكفارة : نقذ عتقه . 
ولا نخحزىء عن السكفارة 0 د ره المصنئف 6 وغيره 5 

5 5 3 52 ُ ع 

قوله ( وَيحزىه الأَخرَي يسيرًا 4 بلا تراع (وَالمَجْدُ 

٠ غع‎ 

والأذن » وَالمَجْبُوبُ» وَاطدى ) . 


ع الأنف 


على الصحيح م ن المذهب . وعليه جهاهير الأصحاب ٠‏ وجزم به كثير منهم . 
منهم : صاحب الفروع » وغيره . وصححه الزركشى » وغيره 

وعنه : لا يجزك" ذلك اواغدم حم الأعور . 

قوله ( وم و ف الأَحْيَان . 

يعنى : أنه لا يجزىء . 

اعم أنه إن كانت إفاقته أ كثر من خنقه : فإنه يحزىء . وإن كان خنقه 
أ كثر : أجزأ أيضاً . على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام المصنف هناء 
وجماعة “كثيرة من الأصحاب . وقدمه فى احر رء والفروع » وغيرها . 

وقيل : لا يجزىء . 

قال فى الفروع : وهو أولى . 

وجزم به فى الرعاية السكبرى 

قوله (وَلْأَمَمَ وَالأَخْرن الْدَى بهم الإشَارَةُ وتم إشَارتة ) . 


حخزىء عتق الأمم . على الصحيح من المذهب 5 


لالج لد 


وَجم بهفى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والهادى » والحرر 
والنم » والرعايتين » والحاوى ؛ وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الوجيزء والتبصرة : لا يحزىء . 

وأما الأخرس الذى تفهم إشارته ويفهم الإشارة . فالصحيح من المذهب : 
أنه نجخزىء . 

حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء واللخلاصة » 
والحادى ؛ والمحرر » والنغظم » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

واختاره القاضى » وجماعة من أصحابه » والمصنف » والشارسم . 

وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

وعنه: لا يحزىء الأخرس مطلقا . 

تي : قوله (وَالمدَي). 

يعنى : أنه يجرىء . ومراده : إذا قلنا يجواز بيعه . قاله الأسماب . 

قوله ( وَالْممَلقَ عتقة بصقّة ) . 

يعنى : أنه يحزىء ٠.‏ 

واعل أن المصنف ذ كر قبل ذلك : أنه لا يحزىء عتق من علق عتقه بصفة 
عند وحودها . 

وقطم هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة ٠.‏ . 

فراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة . وهو ميح فى المسألتين . ولا أعل 
فيه نزاعاً . 
قوله (وَوَلَدُ از ) . 
يعنى : أنه يخزىء . وهو المذهب . ولا أعل فيه خلافا . 
قال الشيخ تت الدين ر-مه الله : و حصل له أجرهكاملاً . خلافا لماللك رحمه الله 


فإنه يشفم ‏ مع صغره ‏ لأمه » لا أبيه . 


551 سدم 


قوله ( وَالصَّمِيرٌ 4 
بعى : أنه محزىء ٠‏ وهو المذهب ٠.‏ 
ْ قال المصنف » والشارح : وقال أو بكر 4 وغيره من الاحاب : نجور إعتافق 
الطفل فى الكفارة . 
قال الزركشى : هذا اختيار الأ "كثرين . فيجور عتق الطفل الصغير . 
وحم به فى الهداية » والمذهب » والمنور » ومنتخب الأدمى . 
واختاره المصنف . وقدمة فى الرر ٠»‏ والففظم » والحاوى الصغير » والفروع . 
وقيل : يعتير أن يكون له سبم سنين . إن اشترط الإيمان . 
وقدمه فى اللخلاصة » والرعايتين . 
قال فىَْ الوجيز : و جزىء ابن سم 5 
وقيل : محزىء و إن لم يبلغ سبخا . 
وتقل الميمونى : يعتق الصغيرء إلا فى قتل الخطأ . فإنه لا يحزىء إلا مؤمنة 
إلا كفارة القتل . فإنها على روايتين . 
فائرمٌ : لا يحزىء إعتاق المخصوب . على الصحيح من المذهب . قدمه فى 


وفيه وعحه آخر ُ أنه يحزىء 5 





وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى . 
وقال فى الفروع ‏ فى مكان آخر ‏ : وفى مغصوب وجهان فى الترغيب . 
ى- 2_0 


قوله (وَإِن أَعْتق نطف عَبْدِ ‏ وَهُوَ مسر م اشترى باقيه 
فأعتقه : أَجْرَأَهُ . إلأعَلَ روابة وُجُوب الاسسْتسعاء ) . 


يفف مه 


وهو صحيح ٠‏ وقاله الأصحاب , 
واختار فى الرعايتين الإحزاء مم القول وجوب الاستسعاء . 
قوله (وَإن عه وَهُوَ مُوسث- فسَرَى:024'1. نص عَلَِه) 
وهو الذهب . اختاره أو بكر الخلال ؛ وأو بكر عبد المز بز » والصنف » 
والشارح » والناظم . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
ومحتمل أن يحزثه . يعنى إذا وى عتق جميعه عن كفارته . كمتقه عض 
عبذه ثم بقيته . اختاره القَاضى » وأصحابه . 
قال فى الحاوى الصغير : وهو الأقوى عندى . 
قال القاضى : قال غير الخلال » وأبى بكر عبد الم بز : يجرئه إذا نوى عتق 
جميعه عن كفارته . 
قوله (وَإِن أَعْتَقَ نصْفا آخرَ : أَجْرَْهُ عند الحرّق » . 
يعنى : أنه كن أعتق نصفى عبدين . وهو المأهب . 
قال فى الروضة : هذا الصحيح من المأهب . 
قال فى عيون المسائل : هذا ظاهر المذهب . 
قال الشر يف أبو جمفر : هذا قول أ كثرهم . 
قال الزركشى : هذا اختيار القاضى فى تعليقه » وعامة أصحابه كااشريف » 
وأبى االخطاب فى خلافههما وابن البنا » والشيرازى . وصححه فى الخلاصة . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . 
وهو من مفردات الذهب . 
ول يحزنه عند أبى بكر . 
واختاره ابن حامد » فما حكاه القاضى فى روايتيه . وجزم به فى العمدة . 


وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين . 


سج لد 


وأظلتهما فى الحداية » والمأهب » والمستوعب » والكافى » والحرر » 
والرعايتين » والحاوى . 

وعند القاضى : إن كان باقمهما حرا : أجزأ » وإلا فلا . واختاره المصنف . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى النظم . 

وقيل : إن كان باقمهما حرا » أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين : 
أجرأه » وإلا فلا . 

قال فى الرر » والحاوى : وهذا أصح . 

وحزم بالثانلى ناقلم المفردات . وهو منها . 

وذّكر هذه الأقوال فى الهدى روايات عن الإمام أسحمد رحة الله . 

فَامُرهَ : وكذا الح لوأعتق نصفى عبدين » أو أمتين ؛ أو أمة وعبداً » بل 
هذه هى الأصل فى اللملاف 

وقيل : إنكان ياقيهما حرا : أجزأ وجها واحداً » لتسكيل الحرية . . 





٠‏ قال فى القاعدة الحادية بعد الماثة : وخرج الأصحاب على الوجهين : لو أخرج 

فى الركاة نصفى شاتين . وزاد فى التلخيص : لو أهدى نصفى شاتين . 

قال فى القواعد : وفيه نظر . إذ للقصود من المدى اللحم . وهذا أجرأ فيه 
شقص من بدنة . 

وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على الإجزاء هنا . انتهى . 

قوله ( فم 1' يحد رقبة فعليِه صيَامُ سبرب مَُنَابمَيْنٍ » حرا كان 
ل" 

قال 0 : ستوى فى ذلاك الحر والعبد عند أهل الل . لانمل فيه خلانا . 

قوله ١ولا:‏ نحب نية 3 الئاه نع 4. 


0158 سلس 


هذا الذمب جرم فى الهداية » والملذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب + 
والغنى » والشرح » والنفظم ؛ والز ركثى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : تحب . وأطلقهما فى البلغة » والرعايتين . 

فعلى القول بالوجوب : فى الا كتفاء بالليلة الأولى » والتجديد كل ليلة : 
وجهان . ذْكرهما فى الترغيب . 

قلت : قواعد الذهب : تقتضى أنه لا يكتنى بالل لة الأولى » وأنه لابد من 
التجديد كل ليلة ويبيت النية 

وفى تعيبنها جهة الكفارة وجهان . ذ كرهما فى الترغيب أيضاً . 

قلت : الصواب وجوب التعيين . 

وقد تقدم فى « باب النية » أن الصحيح من المذهب : وجوب نية القضاء 
فى الفائتة » ونية الفرضية فى الفرض » ونية الأداء لاحاضرة . فبنا بطر يق أولى 

قوله ( إن تخلل دوم صو م شَبر رَمَصَانَء أو فطر” وَاحبٌ 
كَفطرٍ الييد أو أ لتيض ,أ تقأس ار جنون 00 
مخوف» أو فطرد “الام لتحم لفيا كل أ هيينا. ا 
التتا” ع 4. 


إذا مخال صوم الشهر بن صوم شهر رمضان » أو فطر بوى الميدين » أو حيض » 
أو جنون : انقطم التتايم . نص عليه فى العيد والحميض . و يلزمه كقارة عند 
الأحاب . 

وكون الصوم لا ينقطم إذا خلله رمضان أو بوم الميد : من مفردات اللذهب . 

وقال فى الروضة : إن أفطر اعذر » كرض وعيد : بنى . وكف ركفارة بمين . 
الو 

و إذا مخلل ذلك مرض ومخوف : ل يقطم التتابع . ولم يلزمه كفارة ٠‏ . 


دهعم ب 


جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب:» واخخلاصة 
والبلفة » والمغنى » والشرح » والوجيز » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والنفم » 
وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . ْ 
قال فى الفروع » قال جماعة : ومرض محوف . 
وتقدم قول صاحب الروضة . ظ | 
وإذا أفطرت الحامل والمرضع » حوفبءا على أنفسهما » لم ينقطم التتابع ٠.‏ لاأعل 
فيه خلافا . | 
وإذا أفطرت لأجل النفاس » خم الصنف هنا : أنه لا ينقطم التتابم أيضا 
وهو أحد الوجهين . والصحيح من الذهب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى 
-والبلفة + واخرو » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم .وتذ كرة ان .غيدوس » 
.وغيرهم . 
رلوم اثار الثالى : : ينقطم التتابع . وهو ظاهر ماحزم به فى الوجيز اي « 
فإنهمالم يذ ا اه فيا لا يقطم التتابع 
وأطلقهما فى المذنى » و 0 2 ا ' 
قوله ( وَكَذلكإن حَاقَا عل وَلَدمماً 4 . ظ 
يعنى : إذا أفظرتا ملخوفهما على ولدمهما 1 يقطم التتابع أرقو أحب الرجاق 
والذهت نينا . 
اختاره أنو االخطاب فى الهداية . وصمحه فى الخلاصة . 
وجزْم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » والمصنف 
وغيرم . وقدمه فى الفروع . ظ 


و تمل أن ينقطع . وهو للقاضى 04 واختاره ٠.‏ 
٠‏ _الإنصاف حه 


2 


وهو ظاهر ما جزم به الناظم . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والمغنى > 
والغحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

فاثرتانم 

إمراهما : لو أفطر مكرهاً أو ناسياً .كن وطىء كذلك» أو خطأ» كن أ كل 
يظنه ليلا فبان نهاراً :لم يقطم التتابع . على الصحيح من المذهب .كالجاهل به . 

جزم به فى الحرر » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يقطعه . وأطلتهما الزركثى . 

قال المصنف ومن تبعه : لوأ كل ناسياً لوجوب التتابم » أو جاهلاً به» أو ظناً 
منه أنه قد أتم الشهرين : انقطم تتابعه . 

لاني قوله ( وَإِنَ فط لميْر عدر أَوْ صَامْ تطومًا » أو قت 
در أرككازة أخرى : لَرِمَهُ الامتقّافة) بلا تراع . 


دعن 


ويقم صومه عما نواه . على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الترغيبٍ : هل يفسدء أو يثقاب ب نفلا ؟ فيه وفى نظائره وجهان . 
قوله ( وَإِنَ أفطر مدر شيخ الفط - كالسفرٍ وَالرض ‏ غير 

المخوف ب فل وَحْهَانِ » : 

'وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والمحادى » والغنى » والبلغة » والحرر» والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى. 
الصغير » وغيرهم . 

أمبرهما : لا ينقطع التتابع به . وهو اللي 

قدمه فى الكافى ؛ والفروع . وجزم به الأدى فى منتخبه » وابن عبدوس فى 


تذ كرته . و إليه ميل اللصنف . وهو ظاه ركلام الحرق . 


يفا عن 


قال الشارح : لا ينقطم التتابع بفطره فى السفر البيح له » على الأظهر ‏ 
وأطلق الوجبين فى المرض . 

والوءم الثالى : يقطعه . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 

وقيل : يقطع السفر . لأنه أنشأه باختياره . ولابقطم المرض . اختاره القاضى 
وجماعة من أححابه . 

وقال القاضى : نص عليه . 

قال الزركشى : هو ظاه ركلام الإمام أحمد رجه الله . 

قوله ( وَِنَ أَصَاب" المظاهر منبا ليلا أو تار : انقطم اتنايم  )‏ 

هذا الذهب مطلقاً ٠‏ حزم به فى الوجيز. 

وقدمه فى الغنى » واغحرر » والشرح » والحاوى الصغير » والفروع . 

ويأنى كلامه فى الرعاية الكبرى . 

قال النائلم : هذا أوللى . 

وعنه : لا ينقطم بفعله ناسياً فيهما . 

قال فى الرعابة الصغرى : وإن وطىء من ظاهر منها ليلا عمداً [ أو نبهارا 
سهواً : انقطم على الأصح . 

وقال فى السكبرى : و إن وطىء من ظاهر منها ليلا عمد 7" . 

وقيل : أو سوا » أو نهاراً سرواً : لم ينقطم التتابع » على الأصح فيهما . 
فاختلف تصحيحه . 

قال الزركثى 0 إذا وطىء ليلآً-: هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
رحمه الله » واختيار أصحابه : الحرق » والقاضى » وأسحابه » والشيخين » وغيرهم . 

تنير : ظاه ر كلام اللصنف : أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلاً عمد :أنه 
ينقط قولاً و ادا . لأنه إنما حى الخلاف فى النسيان . 


. مابين الربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


0 كقدة 


ولس اضر كذلك ؛ بل الحلاف جار فى الممد والسهو يلا نزاع عند 
الأصحاب . 
قال الزركثى : وهو غَفْلة من المصنف . انتهى . ْ 
قلت : الظاهر أن سبب ذللك متاسته لظاهر كلامه فى الهداية . ذإنه قال : 
« إذا وطىء المظاهر منها ليلا أو بارا ناسيا : انقطم التتابم فى إحدى الروايتين . 
وق الأخرى : لا ينقطع 6. 
فظاهره : أن قوله « ناسيا 6 راجم إلى الليل والنهار » و إنما هو راجع إلى 
النبار . فتابعه على ذلك » وَغَّر العبارة . فصل ذلك . 
فامرتايم 
إصاهما : قوله ( إن ساب عبرا كيلا 1 تققطم ) . 
وهذا بلا خلا ف أعله . وكذا لو أصامها نهاراً ناسياء أو لعذر يبيح الفطر . 
التائيز : لا ينقطم بوطثه فى أثناء الإطعام والعتق . على الصحيحمن المذهب . 
وعليه الأعماب : 
ونقله ابن منصور فى الإطعام . ومنعهما فى الانتصار . ثم سل الإطعام . لأنه 
بدل والصوم مبدل » كوطء من لا يطيق الصوم فى الإطعام . 
وقال فى الرعاية : وفى استمتاعه بغيره روايتان . 
وذ كر للصنف : أنه ينقطم إن أفط 
قوله ( فإن' 1" يسْتطع مهام سكن سشكيئا لا) . 
يشترط الإسلام فى المسكين فى دفم الكفارة ة إليه . على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب . 





فى الكفارة . 


0 


وخرج اللخلال جواز دفعها إلى كافر . 

قال ابن عقيل : لمله أخذه من المؤلفة . 

قال الزركشى : وحكى الخلال فى جامعه رواية بالجواز . 

قال القاضى : مله بنى ذلك على جواز عتق الذىى فى الكفارة . انتهى . 

واقتصر ابن القبم رحه الله فى الهدى على الفقراء والمساكين » اظاهر القرآن . 

قوله ( صَمِيرًا كأن أو كبيراء إدَا أ كل الطمام ) . 

هذا إحدى الروايتين . 00 أنه يشترط قى جواز دفعها إلى. الصغير أن 
يكون من يأ كل الطعام . وهذه الرواية اختيار الخرقى » والقاى » والمضئف » 
والشارح » وان عبدوس فى نذ كرته . ش 

قال الجد : هذه الرواية أشهر عنه . 

وجزم به فى الخلاصة » والبلغة » ونقلم المفردات » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وعدم الإجزاء فها إذا لأ كل الطمام من مفردات الذهب . 


والروا الثاني : جوز دفعها إلى الصغير » سواء كان يأ كل الطعام أولا . 





وهو المذهب ٠‏ جزم به فى الوحجيز. 

وقدمه فى الداية » والماهب » ومسبوك الذهب » واامتوعي 2 والخرر « 
والنفر » والفروع . 

وتقدم نظيره فى « باب ذ كر أهل الزكاة » . 

قوله (وَلا يجوز دَفمهاً إلى مكَاتب ) . 

هذا إحدى الروايتين . واختاره القاغى فى الجرد » والمصنف » والشارح . 
ونصراه . وقدمه فى الداية » والمأهب » ومسيوك الذهب » والمستوعب » 


واللخلاصة 2( وصفحة 4 واليلغة ُ 


0 


وهو ظاهر كلام المرقى لقوله « أحرار » : 
وحزم به الأدمى فى منتحبه , 
والرواي التائيئ : يجوز دفعها إليه . وهو تريح فى الهداية . وتابعه جماعة . 
وهو المذهب . اختاره القاضى » وأبو اللخطاب » والشريف فى خلافاتهم » وابن 
عبدوس فى تذ كرته . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والحرر » والنقلم : 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


قوله ( إن دما إل من طن مسكيئًا » كبا عَييًا : فل 


روابتان ». 

كالروايتين اللتبن فى الزكاة حك ومذهيا ؛ على ما تقدم فى أواخر « باب 
ذكر أهل الزكاة 6 . 

وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء . 

قوله (وَإِن َدَهَاعَلَ مسسكين وَاحد سبَّينَ وام 1. يه إل أن 


لا سد ره يجري » فى ظأهر الَذْمَب) : 

ل وحد 56 السأكين م ع لصي من المذهب . وعليه 
ماهير الأصحاب . 

قال فى الغخرر : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركثى : هذا اختيار انكرقى » والقاضى » وأصحابه وعامة الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : نجزايه ير واد الجور.. 

قال الزركشى : اختاره أبو البركات . 

وإن لم يحد غيره ؛ فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب . 


ل 2 


قال المصنف » والجد وغيرها : هذا ظاهر المذهب . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
وعنه : لا يزه . اختاره أبو المظاب فى الانتصار . وصححها فى عيون 
المسائل . وقال : اختارها أبو بكر . 
قوله (وَِنَ دم | والووده يم واحد مر كَفارَتوِن 
أَجْرَأَهُ 4 . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
قال الشارح : هذا اختيار المرقى . وهو أقيس وأصح . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : لا بجزثه » فيحزىء عن واحدة . 
والأخرى : إنكان أعامه أنها كفارة رجم عليه . وإلا فلا . 
قال المصنف » والشارح : و يتخرج عدم الرجوع من الزكاة . 
قوله (وَالمَخْرهٌ فى الكفارة :ما يْزىه فى الفطرّة 4. 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 
واقتصر اتهرقى على البر والشعير والمر . 
وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب . 
#وف الخيز روايتان » . / 
وكذا السويق . وأطلقهما فى الحداية » والمذهب» ومسبوك الذهب  »‏ 
والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والمغنى » والادى » والبلغة » والشرح » 
والنظم » ونظم المفردات » والمذهب الأحمد . 
إمررتهما : لا يحزىء . وهو المذهب . جزم اق الإنستوء وللنو + 


وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 


ل ل 


والروامٌ الام : محزىء . وهو اختيار الخرتقى . 

قال المصنف : وهذه أحسن . 

قات : وهو الصواب . 

وصححه فى التصحيح . وجِزم به الأدمى فى منتخبه . 

قال الزركشى : اختاره القاى وأصحابه . ذ كره فى « باب الظهار » . 
وقال فى « باب الكفارات 6 اختاره القاضى وعامة أصحابه . وقال : يقرب 


وذ كر المصنف على الإجزاء احتيالا : أن اهيز أفضل الخرجات . وما هو 
تقويك ٠.‏ 


واختار المصنف : أن أفضل الخرج هنا البر . قال : للخروج من الخلاف . 
والمذهب : أن المّر أفضل . 
قال الإمام أحمد رمه الله : الذر أيجب إل . 
قوله (وَإنَ كآن قو ت بوه غَيْرَ َلك . جره ممه : قله َال 
(4:5 من أوسّط ما تطعمون أمليكم)). 
٠‏ : :هذًا أحد الوجهين ..اختاره أبو امطاب فى المذابة , والمصنت ,. 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
قل : وهو الصواب . 
وقال القاضى : لا يحزئه . وهو المذهنب . وعايه أ كثر الأصحاب . 
' :قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والقروع . 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والبلفة؛ 


والنظم » والزركثى . 


سس ا د 
قوله ( ولا مُْزى: مِنَ لبر أل من مُدَّ وَل من ٠‏ غيره أقل 
هذا المذهب . <زم به فى المغنى ؛ والنشرح » والوديز؛ والحدابة » والملذهب. 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقال فى الإيضاح : يحزىء مد أيضاً من غير الب ركالبر. :وذ كره الجد رواية . 
ونقله الأثرم . ظ 
تنم : قوله ( َلآ من الخيز أقل ين رطلين بالمرَاق ». 
5 إذا قلنا : يحزىء إخراج ايز . وهو واضح » إلا أن م أنه مد » 
فيجرىء ولوكان أقل من رطلين . وكذا ضعفه من الشعير وتحوه . قاله الأصحاب 
قوله ( ونا أَخْرَيَ القيَة» أُوْ عَدَى الَسَا كين أو عَمَام : لم 
زه ). 
1 هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 
وحزم به فى المغنى » والوجيز» والمنتخب » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر» والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : نجزثه إذا كان قدر الواجب . 
واختار الشيتخ تتق الدين رمه الله الإجزاء . ولم يعتير القدر الواجب . وهو 
ظاهى نقل أبى داود وغيره . فإنه قال « أشبعهم »6 قال « ما أطعمهم ؟» قال : 
و خبزا ولا إن قدرت » أو من أوسط طعامم 6. 
قوله ل( ولا 9-1 ئ الإخرَاجم إلا بنية . وَكَذا الاعتاق وَالصيام 4 : 
و اعم أنه يشترط النية فى الإطعام و الإعتاق والصيام » ولا يحزىء نية التقرب 
فقط . 


حا ع9 عت 


وتقدم هل نحب نية ة التتابع أم لا؟فى كلام الصنف قريما . 
قوله (١‏ وَإنْ كان عَليه كَفارَات” من جنس » فَنوَى ى ِحْداهَا : 
أ 17 عن وَاحدَة ‏ . 
ولا يحب تعيين سببها . على الصحيح من المذهب . اختاره القافى . 
قال فى الفروع : لم يشترط تعيين سبيها فى الأصح . 
وجزم به فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز » وغيرهم . 
وقيل : يشترط تعيين سبمها . 
قوله (وَإِنَ كانت من أجتاس فَكَذَلِكَ عند أى الخَطَّاب ) . 
يعنى : أنه لا حب تعيين السبب ا المذهمب ٠‏ جزم به فى اد 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وصمحه فى الحرر » وقال : هو قول غير القاضى . 
قال ابن شباب : على أن الكفارات كلها من جنس . قال : ولأن آحادها 
لا يفتقر إلى تعيين النية » مخلاف الصاوات وغيرها . 
0 يعين سببها . كتيممه » وكوجه فى دم نك » 
ودم حظور » و وكاو تزع ون نناده والاعيم . قاله فى الترغيب . 
قوله ) كن كات عليه كفَارَة وَاحدة نبى سبْبَا: 22 كَقَارَة 
واحدَة عل الوه الأول ) . 
قاله 5 
وعلى الوجه الثانى : يجب عليه كفارات بعدد الأسباب . 
واختار أ.بو االخطاب فى الانتصار إن أنحد السبب : فنوع » و إلا جنس . 
فائرم : لو كفر مرتد بغير الصوم : لم يصح . على الصحيح من الذهب 
نص عليه . وقدمه فى الفروع . وقال القاضى : المذهب ته 
ملسم : تقدم فى آخر « باب مايفسد الصوم 6 : ه هل سقط جميع الكفارات 
بالعجز عنها أم لا ؟ وحك أكله من كفاراته . هل يجوز أم لا؟ » . 


لاوم ل 


فوائر 
الزرلى 2 الاعان 6 مصدر «لاعن » إذا قعل ما 3 4 أو لعن كل واحد من 





الاثنين الآخر . 
قال المصنف والشارح : وهو مشُتق من الامن . لأن كل واحد من الزوجين 
يلعن نفسه فى اللخامسة » إن كان كاذبا . 
وقال القاضى : سمى بذلك لأن الزوجين لا ينقكان من أن يكون أحدهما 
كاذبا » فتحصل الاعنة عليه . انتهى . 
وأصل «الاءن» الطرد والإبعاد . قاله الأزهرى ؛» يقال : ليه الا أى بده 
الثائئ : قوله ( وَإِدَا قف الج امراثه يالدنا فَلهُ إستاط الحد 
للْمَانَ) . 
بلا تزاع . ويسقط الحد عنه بلمائه و<ذه . 
ذكره المصنف » وصاحب الترغيب . 
وله إقامة البينة بعد اللعان » و نبت موحببهما . 
الات : قوله « وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا © يعنى : سواء قذفها به فى 
طهر أصابها فيه أم لا . وسواءكان فى قبل أو دبر . 
قوله « فله إسقاط الخد بالاعان » لا نزاع 1 تقدم . 
قال الأصحاب : وله إسقاط بعضه به » ولرق ناسو واسنة 
قوله ( وصفئه: أن ْدَ الَو فقول شبد بلله إى أ نَالصادقين 
فَْارَمَيِت به ام أت هذه من الزن ) . 
هذا اعد امو . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والسكافى » والشرح » 


دا عاد 


وشرح ابن منجا » والهداية » والمذحب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والرعاية الصغرى » والماوى الصغير » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : لا بشترط أن 1 الرمى بالزنا » بل يقول ‏ بعد « كيد لله » - 
« لقد زنت زوجت هله » . 

وذ كره الإمام أحمد ‏ رمه الله وجزم به فى الغحرر » والنظم » والوجيز . 

وقيل : يقول ‏ بعد « أشهد باه © ة إنى أن الصادقين 6 فقط . وأطلقون 
فى الفروع . 

قوله ( م تقول هى : أبدا د با إنه إن السكايين ما رَمَافيِيهِ 

عادو 


© ين مويه 


من الناء ويم رات . م تقول فى الخامسّة وَأنَ عضب الله علتبا 

إن كان مِنَ الصّادقين فا رماي به ,من اونا 4 . 

قتطم المصئف هنا أنبا تقول ق الخامسة بعد ذلك « فيا رمانى به من الزنا © 
فظاهر ه : أنه يشتر طذ كر ذلك . وهو أحد الو<هين . 

وهذا ظاهر ما جزم به فى البلغة » والرعايتين » والحاوى » وتذكرة ابن 
عبدوس . فإن عبارا” تهم كمبارة المصنف . 

والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط ذ كر ذلك . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوععب » 
والخلاصة » واخرر ؛ والوجيز ؛ وغيرم . وقدمه فى الفروع . 

وأخذ ابن هبيرة بالأية ( 4؟ : 5 ٠١‏ ) فى ذلك كله . 

ونقل ابن منصور : على مافى كتاب الله تعالى » يقول الرجل أربع قات 
« أشهد بلله إفى فها رميتها به لمن الصادقين 6 ثم بوقف عند الخامسة فيقول ««لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين © و المرأة مثل ذلاك: . 


0 35 
قوله ( وَإِن أَبْدَل لفظة « أشبد » ب«أقسمء أو ه احلفُ » او 
لفظة « اللغنة » ب « الإ بعاد » أو « الغضب» ب« السخط »© فعلى 
وَحَهَإِنَ 4 . 
وأطلقهما فى اخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


أع هيا : ل مم 58 وهو المذهب 3 





جزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرم . وصححه فى 
التصحييح 5 

قال فى الهداية : أحدها : لايعتد بذلك . وهو الأظهر . 

قال فى المأهب » ومسبوك الذهب »ء وانفلاصة : لايعتد بذلك فى أصح 
الوجهين . 

قال فى المستوعب : لا يءتد بذلك فى أظهر الودهين . 

قال الظم : و يلغى بذلك على المتجود . 

قال فى الفروع : والأصح لا يصح . 

قال فى البلغة : ويتعين لفظ « الشهادة » ولا محوز إبداله . وكذلك صرغة 
« الاءنة 6 و « الغضب »© على الأصح 1 

قال المصنف : والصحيح أن مااعتبر فيه لفظ « الشهادة 6 لايقوم غيره مقامه . 
كالشواداتة: 

قال الزركشى : لو أبدل لفظة « الاعنة © بالإبعاد أو بالغضب : ففى الإجزاء 
ثلاثة أو حه . 

ثالثها : الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد . 

وفى إبدال لفظلة ه أشهد » 0 أقسم » أو « أحلف:» و<هان مكيبا 


لا جزىء ٠.‏ انهمى 1 8 


سس 5 لست 


والوم, الثالى : يصح . 
قال ان عبدوس فى تذ كرته . ولا يبطل بتبديل لنظ بما حصل معناه . 
وأما إذا أبدلت الغضب بلاعنة فإنه لا جزىء قولاً واحداً . 


5-5 
-_-ه 


قوله ( وَمَنْ قدَرَعل الَمَان بالْمرَيية : لم يرح من إلا بها . إن 
َجَرَعنها :مه نعلا في أحَد الوجهان ) . 

وها احتالان مطلتان فى الداية . وأطلتهما فى المذهب» والمستوعب » 
والخلاصة » والنظم . 


أمرما : يصح بلسانه . وهو المذهب . اختاره المصنف » والشارح . وصمحه 





فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى احرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

والوم الثالى :لا لصح : وبلزمه تعامها 5 ١‏ 

وتقدم نظير ذلاك ف أركان التكاح 4 وصفة الصلاة . 

4 9 ب #ساه لع مر عه امبرع لاسن ارو 1 

قوله ( وَِنْ فهمت إشارة الاخر ساو كتابتة : صح لعانه مها . 

ول المذهب . وعليه ماهير الأصعاك 5 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والخحرر» والوجيز » 
والرغاية الصغرى » والحاوى 4 وشرح ابن منعحا 04 والمنور 4 ومنتحخب الأدمى 3 
وغيرهم ٠.‏ وصعحححه فُْ النظم ٠.‏ 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . 

وعنه ّ لايصح 5 اختاره المصئف . وقدمه ف الشرح ٠‏ 


بالإشارة ؟ عل وَحبَإن » . 


لاوم لد 


وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب : والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والحرر > 
والشرح 3 والرعاية الصغرى 4 والحاوى الصغير » والفروع ٠.‏ 
أمرافي : يصح .وهو المذهب ٠‏ وده ف التصحيح 2 والنظم ٠.‏ وقدمه ف 





الرعاية الكبرى . وجزم به فى الوجيز» والمنور . 
قال فى الكافى : هوكالخر. س.. 
الوهر الثالى : لايصح . 
2 جره الس ا 2 ىل الم 0م اه 
قوله ( وَهَل اللعان شهادة 2 أو مين ؟ على رواءتين » . 


وهذه المسألة كن الزوائد . 





إعراقىا : هو بين . قدمه فى الرعايتين . 





والتَائمَ : هو شهادة . 


٠. 


قوه «اوالئة : أن جلما وآ ممص تجا » . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصداب : 1 

وحم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة > 
واللخرر ؛ والنظم . وقدمه فى م 

وقيل : عحضر أر بعة ة فأز, يد . جزم نه فى الرعابتين » والحداوى الفكين+ 
والوجيز .. 

قال المصنف » والشارح : يسن أن يكون ن بمحضر جماعة مرى المسامين . 
وإستحب أن لاينقصوا عن أر بعة ٠.‏ انتمى 

قلت : لعل المسألة قولا واحداً » وأن بعض الأسحعاب : قال « جماعة» و بعضهم 

قال « أربعة » ومراد من قال « جماعة » أن لا ينقصوا عن أربعة . ولكن 
صاحب الفروع : غابر بين القولين . 


فإن كان أحد من الأسحماب صرح فى قوله « جماعة » أنهم أقل من أر بعة : 


د 6 ع*# اندم 


فل . وإلا فالأولى : أن المسآلة قولا واح_داً » كا قال المصنف » والشارح . 
والله أعر 30 / 
قوله ( فى الأؤقآت » وَالمَا كن الممَطمَة 4 . 
هذا لمعن ...جزم بدا ىاهذانة + والمذعن #وتتبوك الذعي + والنتوعب: 
والخلاصة ,2 والمحرر » والنتظم والرعاية الصغرى » واله-اوى الصغير» والوجيز» 
.وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : لاسن تغليظه كان ولا زمان . اختاره القاضى » والمصنف . وقدمه 
فى الكافى . ومحه فى المغنى . ش 
وأطلةهما فى الفروع . 
وخص ف الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة . وهو احتّال فى الننى » 
«والشرح . 
فَائْرم «الزمان» بعد العصر . وقال أبو الحطاب فى موضم آخر : بين الأذانين . 
و«المكان» يمك بين الركن والمقام . و بالمدينة : عند متبر الن صل الله عليه وسل » 
-وفى ببت المقدس : عند الصخرة . وفى سائر البلدان : فى حوامعها . 
ويأنى لهذا مزيد بيان فى « باب المين فى الدعاوى » . 
قوله (وَأَن يَكُونَ ذلك بحَعئرَةٍ ال ) . 
يشترط فى صمة اللعان : أن يكون بحضرة الما 0 أو نائبه . وهو المأهب . 
«وعليه الأصحاب . 
سكن ظاهر كلام المصنف هنا : أن حضوره مستحب . ولم أره لغيره . 
وقد يقال : لايلزم من كون المصنف جعله سنة : انتفاء الواجوب » إذ السئة 
:فى قوله « والسنة » أعم من أن تكن منتحا + أواواجا : 
فامرة : لو سكا رجلا يصلح للقضاء » وتلاعنا محضرته . ققال الشارح : قد 
د كنا آن من ترط جمة الاعان : أن يكون حضرة الإمام أو نائبه . 


جب ]8 ات 


وحكى شيخنا فى آآخر كتاب القضاء ‏ يعنى : فى القنع ‏ إذا نحا ١‏ رجلان 
إلى رجل يصلح لاقضاء » لحسكاه بينهما : نفذ حكه فى الاعان فى ظاه ركلام الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى . وحكاه أو امطاب . 

قلت : وهو المذهب.. لأنه كما كي الإمام . 

وحزم به ف الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره » على مايأ هناك إن 
عَاء اه تفال 

وقال القاضى : لاينفذ إلا فى الأموال خاصة . 

وحاصله : أنهما إذا حكما رجلا ؛ ٠‏ هل يكون كالخا كم م 000 لا؟ 


على مايق أنه 5 
7 هرمم ه65 © هي باص 0 ٠‏ 7 
قوله ( فإن كانت المؤاة خفرّة : ث الام اعد 
ينما ). 


وهذا المذهب . وعليه الأسصحاب . 

وقال ف عيون المسائل ف مسألة فسخ انكر 1 بلا حضور الأ 5 : لازوج 
00 

.4 . ج إوض ا ركه 4 ٠‏ رسم 2 

قوله (وَإِدَا قف الرَجْلَ نسَاءهُ : فَمَلَيْه أن يفرِد كل وَاحدةٍ 

بلسأن ), 

منهن بلعان ) 

هذا الملذاهب » وإحدى الروايات . 

قال فى الداية » والمذهب » والمستوعب : يفرد كل واحدة منهن بلعان على 
ظاه ر كلام أصحابنا . 

وحزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

واختاره ابن عبدوس فَْ تذ كرته 4 وغيره ٠.‏ 

وقدمه ف الحرر » والشرح » والنظم 6 والرعابتين : والحاوى الصغير » والقروع » 
وغيرم . 

5 _الانصاف ح هو 


ا و 


وعنه : يجزئه لعا واحد . وهو احتهال فى الهداية . وأطلقهما فى الخلاصة . 

وعنه : إنكان القذف بكامة واحدة : أجزأه لعان واحد . وإن قذنون 
بكلات : أفرد كل واحدة بلعان . 

فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان : يبدأ بلعان التى تدأ بالمطالبة . 
فإن طالبن جميعاً وتشاحدن : بدأ بإحداهن بالقرعة . و إنلم يتشا ححن : بدأ بلمان. 
من شاء منهن . ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة : صح . 

تي : قو فى حم الروايةالثانة ( فيو + َه بلله انين 
الصّادقين فم رمك 3 من الرْ ا و2 0 اك وَأحدَةٍ : أَثيد 
الله إنه إن الكاذيين 0 رَمَابى ب بد من الا ) . 

هذه الزيادة ‏ وهى قوله « ذا رم ل به من الزنا » و « فها رمانى به 
من الزنا © مبنية على القول الذى جزم به فى أول الباب عند صفة مايقول هو 
وتقول هى . 

وتقدم اللخلاف هناك » فكذا الك هنا . 

قله (لا تسم إلا شرو ط ثلاث : 

أحلعا: أن يَكون بن زوجان ؛ عَاقليّن تبن » سَوَاهِ كآنآً 


٠.‏ 0ه 7" جه 2 اورم 
مسا بن > أو ذمَيين » أو رَقِبِقْن » أو فأستَإنٍ » أو كن أَحَدُهها 


كَدَكَ ف إحدى الرُوَاتَيْنِ ) . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الفروع : قله واختاره الأ كثر. 

قال الزركشى : هذا اختيار القاذى فى تعليقه » وجماعة من أصابه »كالشر يفه 
وأبى اللخطاب فى خلافيهما » والشيرازى » واءن البنا . واختيار أبى حمد الجوزى. 
أيضا وغيره. اين 


لس 5# لسلس 


وصححه فى الحداية » والمستوعب . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة , والحرر » والنظل » والرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع 
وغيرهم . 

والرواية الأخرى : لايصح إلا بين زوجين مكلفين مسامين حر ين عدلين . 
اختاره االحرق . قاله القاضى » والشريف » وأبو الخطاب » وغيرهم . 

وعنه : يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة . فإذا بلغت من يجامع مثلها 
ثم طلبت : حُد إن لم يلاعن إذن » فلا لعان لتم بر. 

قال الزركشى : وهذه الرواية ظاه ركلام المرق . لأنه اعتبر فى الزوجة البلوغ 
والحرية والإسلام . ولم يعتبرذلك من الزوج : 

ثم قال : فى كلام الحرق تساهل » و بينة . 

وقال وعنه : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد بريد نفيه . 

وذ كر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعز بر . 

وقال فى الموجز : و يتأخر لءانها حتى تبلغ . 

وق تعض ر أن وز ؛ إذا قذف زوعة غمية نزنا + د يطلب أ ومُرو 
يرك و سقطان بلمان أو بزفنة + 

وفى الانتصار : فى زانية وصغيرة لاياحقها عار بقوله : فلا حدٌ ولا لعان . 

وعنه : يلاعن بقذف غيرحصنة لننى الولد فقط . 

قال الزركشى : وهذا اختيار القاضى فى الحرد . 

وف المذهب لابن الجوزى : كل زوج صح طلاقه صح أعانه فى رواية - 

وعنه : لايصح إلا من ملم عدل. 

والملاعنة : كل زوحة عاقلة بالغة . 


وعنه : مسامة حرة عفيفة ٠.‏ 


لاعغي لد 
قوله (وَإِن قدّف أَجْتبيّة » أؤ قل لإمرأنه « زَيَيت قِبْلَ أن 
٠.‏ - ل 3 
أنكحّك » حُدَ وإ يلاعن ) . 
إذا قذف الأحنبية حدء ولم يلاعن » بلا نزاع . 
و إذا قال لامرأته « زنيت قبل أن أنكحك » حد أيضاً . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأصماب : و يلاعن . 
وعنهة : أنه يلاعن مطلقًاً ٠.‏ 
وعنه : يلاعن لنفى الولد إن كان . 
5 “1 د هلم وو رده] .5 1 ] 
قوله ( وَإن أ بأن زوجت عر فذقا بزى فى النكاحء أو قدما 
3 7 م2 
فى نكا فأسد » وَيِنْهماوَلن: لعن لنفيه » وَإِلا حُدَ» و]' .لعن ) 
هذا المزذهب . وعليه أ كثر الأصحماب : 
وحزم به ف المغنى ( والشرح 6 والوجيز وغيرهم 8 وقدمه ف الفروع 4 وغيره ٠.‏ 
وقال فى الانتصار عن أصحابنا : إن أبانها ثم قذفها بزنا فى الزوجية : لاعن 
وفيه أنه : لاينتتق ولد بأمان معن نكاح فاسد ؛ كولد أمته . 
ونقل ابن منصور : إن طلقها ثلاما ثم أنكر حملها : لاعنها لننى الولد » و إن 
قذفها بلا ولد [ لم ] يلاعنها . 
.امسا موسا كج . 0 2211 
قوله ( وَإِذَا قذّفَ رَوْجَتَهُ الصيرة » أو المجئونة 3 ولا لمآن 
ا . 
وهذا الذهب . وعليه جماهير الأصماب . 
وجزم به فى الذنى » والتخرر » والنظ » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره ٠.‏ 


فإذا بلغت من يحامع مثلها » ثم طلبته : حد إن لم يلاعن . 

وذ كر أنو بكر : يلاعن صغيرة لتعز بر . 

وقال فى الموجز : و يتأخر لعانها حتى تبلغ . 

وفى مختصر ابن رزين : إذا قذف زوحة عصنة بزنا : حذ بطلب » وعزر 
بترك . و يسقطان بلغان أو يننة . 

وفى الانتصار فى زانية وصغيرة لابلحقهما عار بقوله ‏ : فلا حَدَ ولا لعان . 

وتقدم هذا قريباً بزيادة . 

وقال فى الترغيب : لو قذفها بزنا فى جنونها أو قبله :لم يحد . وفى امانه لننى 
ولد وحهان . 

قوله ( فَإِن قال : وطلت لش شهة ججة »أو شكر عَهَ : فلا لمأن ينما ) 

إذا قال لها : وطئت بشمهة . 5 لفاك هنا : أنه لا لمان يينهما مطلقاً . 
ونص عايه الإمام أحمد رجه الله . 

قال اءن مندا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى الهداية وغيره : اختاره الأرق 

وقطع به فى المغنى » والوجيز » ومنتتخب الأدى. . 

وقدمه فى الشرح » والنقلم » والفروع . 

واللحرق إنما قال « إذا جاءت امرأته بولد . فقال « لم تزن. ولكن هذا 
الولد ليس منى » فهو ولده فى الك » انمبى . فظاهره م قال فى الهداية . 

وعنه : إن كان ثم ولد لاعن لنفيه و إلا فلا . فينتنى بلعان الرجل وحده . 
نص عليه أيضاً . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قال فى الغحرر : وهى أصح عندى . وقدمه فى الخلاصة . 

قال الزركشى : هذا اختيار أبى بكر » وابن حامد ‏ والقاضى فى تعايقه . وفى 


0 


روايتيه » والشريف وأبى الخطاب فى خلافههما » والشيرازى » وأبى البركات . 
ا 

وأطلقبءا فى الداية » والمستوعب » والبلغة » والرعايتين » والحاوى » 
والزركثى . 

و إذا قال لها « وُطئت مكرهة » وكذا « مع نوم أو إنماء أو جنون 6 . 

فقدم المصنف هنا : أنه لالعان يينهما . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . 
اختاره الفرق » والمصنف . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . وقدمه فى الفروع » والنظ » والشرح 
ولعبرة: 

قال ابن منحا : هذا المذهب . 

وعنه : إن كان ثم ولد لاعن لنفيه » و إلا فلا . فينتنى بلعانه وحده . نص عليه . 

قال فى الفروع : اختاره الأكثر . منهم القاضى » وأبو بكر» وابن حامد » 
والشريف ء وأبو الخطاب » والشيرازى » وغيرهم . 

قال فى الحرر : وهو الأصح عندى . 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والبلغة » والرعايتين » والحاوى » 
والزركثى . وها وجهان فى الباغة . 

فائرمٌ : لوقال « وطئك فلان بشبهة وكنت عاللمة © فمند القائى هنا : 
لاخلاف أنه لايلاءن . 

واختار المصنف وغيره : أنه يلاعن . وهو الصواب . انتهى . 

قوله (وَإن قآلَ «]' تترْن » ولكن لَنْسَ هَذَا الول من » فهو 
وله فى السك » ول لمأن ينما ) . 

هذا إحدى الروايتين . ونص عليه . اختاره اللمرق » والمصنف . 


وحرم به فى الوجيز» ومنتخب الأددى . 


م5 لم 


وقدمه فى النظ » والفروع » والشرح » ونصره . 

وعنه يلاعن لنفى الولد . نص عليه . اختاره أ كثر الأصحاب . منهم أبو بكر 
والقافى » وان حامد ؛ والشريف »ء وأبو الخطاب فى خلافيهما » والشيرازى . 

قال فى الحرر : وهو الأصح عندى . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثّر . وهو ظاهر ماقدمه فى الخلاصة . 

واعلم أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء . 

فائرنَ : وكذا الحك لو قال م ليس هذا الولد منى » وقلنا : إنه لاقذف بذلك 
أو زاد عليه دولا أقذفك » . 

قول (وَإِن آل ذَلِكَ بَمْدَ أن 
مَرْدْيّة أنه ودَعَلَ فرّاشه : لَقَهُ َسَبهُ 4 . 

يعنى : إذا قال لها بعد أن أبانها «لم تزن . ولسكن هذا الولد ليس منى » 
وكذا لو قال ذلك ازوجته التى هى فى حباله » أو لسريته . 

فكلام المصنف فى المسألة التى قبلها فى الاعان وعدمه . 

وكلامه هنا فى لحوق نسب الولد به وعدمه . 

فإذا قال ذلك لمطلقته » أو ازوجته التى هى فى حباله أو لسريته » فلا مخاو: إما 
أن يشهد به أنه ولد على فراشه أولا . فإن شهد به لحقه نسبه . بلا نزاع . وتكفى 
امرأة واحدة مرضية . على الصحيح من المذهب .كا جزم به المصنف هنا . وعليه 
الاحاب . 


وعنه : امرأتان 1 

ولا نظائر تقدم حكها» ويأنى . 

وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج . على الصحيح 
وخ [انعن: وهو ظاه ركلام المصنف هنا » وكلام صاحب الوجيز » والدظلم ١‏ 


وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والرعايتين والحاوى » والفروع » وغيرهم ٠.‏ 


سس رع * لل 


وقيل : القول قوطا . ذكره القاضى فى موضم من كلامه . 

وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة . ش 

قوه (وَإِن وَلدتْ ومين » فأقَ_بأَحَدها وي الآخر: لْمَه لسكا 
وَيلعنُ لتنى اللْدٌ) . 

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والغنى » والشرح : ش 

وقال القاضى : يحد » ولا لاك إستقاطه بالاعان . وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال فى الانتصار: إن استلحق أحد توأميه » ونفى الآخر » ولا عن له : 
لايعرف فيه رواية » وعلة مذهيه : جوازه . فيحوز أن برتسكبه 1 


فار : التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط . على الصحيح من المذهب . وى 





الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية . 

قوله (فإن صَدَقَنْهُ » أو سَكَتَت : لَنَهُ انس ولا لمن فى قيأس 
الْذَمّب»). 

واقتصر عليه الشارح . وهو المذهب . نص عليه فمهما . وعليه أ كبر الأصماب 
وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الفروع » واحرر . وهو ظاه ركلام المرق . 

وقبل : ينتغى عنه بلعانه وحده مطلمًا » كدرء الحد . 

وقيل : يلاعن لنفى الولد . 

نقل ابن أصرم ‏ فيمن رميت بالزنا فأقر ت ثم ولدت فطلقها زوجها - قال : 
الولد للفراش حتى يلاعن . 


سااوع؟ ل 


فائرم : وكذا لحك اوعفت.غنه » أوثيث (ناها: بأربمة سواه؛ أوأقذف 





مجنونة بز قبله ؛ أو محصنة لنت ؛ أو خرساء أو ناطقة ثمخرست . نصعلى ذلك - 

نقل ابن منصور أو صماء :. 

وقال فى الترغيب : لو قذفها بزنا فى جنونها أو قبله ل يحد . وفى لعانه لنغفى 
الولد وجهان . 

قوله ( وَإِنَ لعن وَنَكَات الوّوجَةُ خُلَ سَبيلهاً » وَلَحقَه الود . 
ذكره اطرقي). - 

إذا لاعن الزوج ؛ ونكلت المرأة : فلا حد علمها . على ل ن المذهب. 
وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . حتى قال الزركشى : أما انتفاء الحد 
عنها : فلا نل فيه خلاقاً فى مذهينا . 

وقال الجوزجانى » وأبو الفرج » والشيخ تق الدين رحمه الله بعلن الت 

قال فى الفروع : وهو قوى . 

وقدم المصنف ‏ رحمه الله أنه تخلى سبيلها . وهو إحدى الروايتين . اختاره 
المرق » وأنو بكر . 

فال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى نجر يد العناية . 

وعن الإمام أحمد رحمه الله : تحبس حتى تقر أو تلاءن . اختاره القاضى » 
وابن البنا » والشيرازى . 

وصحه فى امذهب » ومسبوك الذهب . 

وقدمه فى الخلاصة » والسكافى » وامخحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » و إدراك الغاية . 


وحزم به الأدى فى منتخبه » والمنور . 


دوه لد 


ات : وهذا المذهب . لاتفاق الشيخين . 
وأطلقبما فى الهداية » والمستوعب » والمغنى » والشرح » والفروع بعنه وعنه . 
رم : قوله فى الرواية الثانية « تيس حي تق . ويكون إقرارها 

بالزنا أر بع مرات . ولا يقام نتكوها مقام إقراره مرة . على الصحيح من المذهب 
وهو اختيار المرق » وغيره من الأححاب . 

وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والفروع . 

قال فى المستوعب : ومن الأححاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة . 

وقال : إذا قرأت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها اتلد . وهو ظاهر كلام 
أبى بكر فى التنبيه . قاله فى المستوعب . 

وأشكل توجيه هذا القول على الزركشى وابن نصر الله فى حواشيه لأنجما 

لم يطلءا على كلامه فى المستوعب . 

فَائْرمَ : مثل ذلك فى الحسكم : أو أقرت دون أر بع مرات من غير تقدم 
5 : 

قوله ( ولا برض بروج حت تطالية الوه ) . 

فلوكانت مجنونة » أو حورا عليها » أو صغيرة أو أمة . فإن أراد الاعان من 
غير طلبها » فإنكان بينهما ولد بريد نفيه فله ذلك . و إلا فلا . 

وإن كان بينهما ولد » فقال القاضى : يشرع له أن يلاعن . وجِزم الصنف 
أن له أن يلاعن . فيحتمل ماقاله القاضى .. 

وقال للصنف » والشارح : وحتمل أن لا بشرع اللعان هنا. قال : و 
الذهب . 

قال فى روه وتبعة ازركشي + لابشرع مم وجود الواد على أ كثر نصوص 
الإمام أحمد رحمه الله . لأنه أحد موجبى القذف ٠‏ فلا يشرع مع 0 المطالبة » 
كالحد. 


ؤوهم” لد 


و يحتمله كلام المصئف أ ف 0 
وقدمه فُْ الحرر » وال نم 4 والرعايتين 6 والحاوى 4 والقروع ‏ 


س مسومو ] 


قوله و كَإِذًا 3 ال دك ينيم : عدت رك ة أشكام خدها * 


هس 


قو اد عه » أو لير ) بلا بزاع ١و‏ دما برَجْلٍ د بعيلة 
سَقَط اتلد عَنْهُ ليما ) . 

ونلا عله عاق : 

وقال الشارح » وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق 
بغيرها حق فى المطالية ولا الحد. ١‏ 

قوله ( الثاني : الفزقة هما 4 . 

يعى : تمحصل الفرقة ة هام تلاعلهما . ٠‏ فلا يقع الطلاق . هذا المذهب ٠‏ جزم 
به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى 5507 الصغير » والفروع » وغيرهم . 

واختاره أبو بكر وغيره » فيا حكاه الصنف » وغيره . 

وعنه : لا نمحصل الفرقة حتى يفرق الام بينهما . 

وهو ظاهر كلام الخرقى . واختاره القاضى » والشريفء وأبو الخطاب 
خلافاتهم ‏ وابن البنا وغيرهم ٠‏ ويلزم 0 الحاكم الفر قة يلا طالب 

قال ان نصر الله : فيعالى بها . فيقال ب لخ ول . وكذا 
أحكام الحسبة . | 

وأطلقهما فى الهداية» والمذهب » ومسيوك الذهب7"؛ والمصنف » وألى ات 
فها حكاه القافى فى تعليقه ‏ وغيرهم . 

() هنا فى نسخة طلعت حرف « م » على كلة يلزم . 

(؟) وفنا « إلى » على كلة « الذهب » » وحرف « م» على كلة « الام » 
بريد أن هنا تقدعاً وتأخيرا » لكن لم يتبين لى موضع القدم والؤخر . 


5810 عمسم 


قال فى الخلاصة : فإذا تلاعنا فرق بينهما . 

وعنه : لا تحصل الفرقة إلا 4 الحم بالفرقة » فينتفى الولد . 

قال ف الانتصار :. واختاره عامة الاصضحاب . 

5 ذا العاله” . إك ٠‏ لمع عم 

قوله ( الثالث : التخريم المَويدٌ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجاعة عن الإمام أحد 
رحمه الله تعالى . 

قال الملصنف وغيره : هذا ظاهر الملذهب . وجورم به ف الوحجيز 2( وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والرعايتين » والخاوى الصغير ه 
والفروع 2 وغيرهم ؛ وصححه فى النظم . وق الخلاضصة هنا . 

وعنه : إن أ كذب نقفسه حلت له . 

قال ابن رزين : وهى أظهر : 

قال المصنف » والشارح : هى رواية شاذة . شذ مها حنبل عن أصحابه . 

قال أبو بكر : لا نمل أحدا رواها غيره: 

وأطلقهما ف اهداية 4 والذهب ل ومسبوك الذهب م والمبتوعب قَ والمصنف 
فى وذا الكتاب ىَْ 2 باب الخرمات فى النكاح « 3 تقدم : 

اوعنه : تباح له بعقد جديد . حكاها الشيرازى ؛ والحد . 

نسم :قال الزركشى : اختلف نقل الأصحاب فى رواية حثيل . 

فقال القاضى فى الروايتين : نقل حنبل «إنأ كذن :شه وال مر 3 
الفراش » وعادت مباحة كا كانت بالمقد الأول » . 

ش وقال فى الجامع والتعليق : « إن أ كذب نفسه <لد الحد وردت إليه © . 
فظاهر هذا : أنها ترد إليه من غير نديد عقد . وهو ظاهر كلام أبى جمد . 
قال فى السكافى » والمغنى : نقل حنبل « إن أ كذب نفسه عاد فراشه كش 

كان 6. 


زاد فى المذنى « ويفبغى أن تحال هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحأكم . 
فأما مع تقرق انا 38 بينهما : فلا وجه لبقاء التكاح محال © . 

قال 00 . فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال : حلت 
له انين ْ 

قلت : النظر على كلامه أولى فإن رواية حنبل ظاهر ها : سواء فرق الحاكم 
تيجا ال يا ٠‏ فإنه قال « اا ؟ كذب نفسه حات ت له وعاد فراشه محاله © . 


والصحيح : ان الفرقة نحصل نام التلاعن من غير تفر يق من الام . 








كا تقدم . ش 
7 6 ري كيه 3 5 5 
وقوله « إن ١‏ كذ نقسة حَات ل» 6 قيه دايل على 5 خرمة عليه قبل 
تكذيب ثقسة . | 
قال الزركشى : والذى يقال فى توجيه هذه الرواية : ظاهر هذا أن الفرقة نما 


الشدت الان :و إذا1 كذن به كان اللمانكأن ل يوجد» وإن لم يزل مايترتب 
عليه » وهو الفرقة » وما نأ عنها 00 التحريم . 
قال : وأعرض أبو البركات عن هذا كله . فقال : إن الفرقة تقع فخا 
متأبد التحر يم . | 
وعنه : إن أ كذب نفسه حلت 8 له بتكاح جديد أ و ملك بمين إن كانت أمة 
وقد سبقه إلى ذلك الشيرازى . فى الرواية بإباحتها بعقد جديد . انتهى . 
قوله ( وَإِن لآعَن" رَوْبنه الأمد . ثم اظتراما : ]* تل له إلا أن 
مكدب نمه » عل الروَابة الأخرى ) . 
وهى رواية حنبل . ظ 
والصحيح من المذهمب : أنيا لا نحل له كا لو كانت <رة كا تقدم . 
قوله ( اريم : اثفأه الود عَنْهُ مُجرّد اللمآن .ذ كر أبو بكر ) 
اعم أن الولد ينتنى بتمام تلاعنهما ؛ على الصحيح م ن المذهب . وعليه الأصماب 





د عه لا 0 


وقدمه فى المغنى 04 واعغرر 4 والشرح 4 والنظم 4 والرعايتين 4 والحاوى 


الصغير» والفروع 2 وغيرهم 5 


وعنه : لا ينتنى إلا حك حاكم . 

وعنه : لا ينتنى إلا م الحاكم بالفرقة » فينتنى حينئذ كا تقدم . ومتي 
نحصل الفرقة . 

وقال فى الخرر : و بتخرج أن ينتئى نسب الولد بمحرد لعان الزوج . وقاله فى 
الانتصار . 

قال الزركشى : وكأنه خرجه من القول : إن تعذر الاعان من جهة المرأة يلاعن 
الزوج وحده لنثى الولد . 


وأما ذ كر الولد فى الاعان : فاختار أ بو بكر أنه لا يعتير ذ كره فى الاعان » 
وأنه ينتى عنه حرد اللعان . 

وقال القاضى : يشترط أن يقول « هذا الولد من زنا وليس هومنى »© . 

وقال الفرقى : لا ينتنى حتى يذاكره هو ف الامان . فإذا قال « أشهد بالله لقد 
زنيت »6 يقول « وماهذا الولد ولدى» وتقول هى « 3 باللّه لقد كذب . وهذا 
الولد ولده »© . 

وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . مهم : القاضى » والمصنف ء والشارح 
وغيرهم . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى النظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم ٠‏ 

قال فى الحرر : وإن قذفها » وانتنى من ولدها : ل ينتف حتى يتناوله الاعان . 
إما صر يما » كقوله « أشهد بللّه لقد زنت » وماهذا الولد ولدى 6 وتقول هى 
بالعكس . و إما ضمنا بأن يقول : من قذفها بزنا فى طهر لم يصيها فيه » وادعى أنه 
اعمزها حتى ولدت « أشهد بلله إنى لصادق فيا ادعيت عليها » أو « فها رميتها 
به من الزنا © ونحوه . 


شاوه د 


وقيل : ينتنى بنفيه فى الاعان من الزوج » و إن ل تكذبه المرأة فى لعانها . 
فائرة : لو نف أولاداً 2 لعان واحد. 





قوله ( وَإِنْ ب الل فى التمآنه : ]' ينف حك يتنفية عند طسبا 
2 وَاعنُ) : 

هذا المذغب . قل الجاعة عن الإمام أذ رحه الله . وعليه أكثر 
الأصداب 5 

قال الزركشى : عليه عامة الأصحاب . 

قال فى القاعدة الرابعة والمّانين : هذا المذهب عند الأحاب . 

وجزم به الخرقى » وصاحب الوجيز» وناظ المفردات » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وهو من مغردات المذهب . 

وقيل : يصح نفيه قبل وضعه . واختاره المصنف » والشارح . ونقله ابن 
منصور فى اعانه . وهى فى الموجز فى نفيه أيضاً . 

قال اتخلال عن رواية اان منصور : هذا قول أول . 

وذ كر النجاد : أن رواية ابن منصور المذهب . 

وينبنى على هذا اللخلاف استلحاقه . 

فعلى الأول : لاريصح . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن القاسم - 

وعلى الثانى : يصح . قاله الزركشى 

وعلى المذهب : يلاعن لدرء المد . على الصحيح . 

وقال فى الانتصار : نفيه ليس فذقا بدليل نفيه حمل أحنبية . فإنه لا محد . 

قوله ومن شط لو فى الوآد :أن لآمُرجَد ديل عَلَ الإقر ار به را به. 
فان أ به أو تومه 1 قاذ مكف عن تمه 2 أو هُنه بو 


وَل يك 4 . 

اعم أن من شرط حة نفيه : أن ينفيه حالة عامه من غير تأخير» إذا لم يكن 
عذر . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وجزم به فى الوجيز ٠‏ 
وقدمه فى الحرد» والنم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وقيل : له تأخير نفيه مادام فى مجاس علمه . 
وقال فى الانتصار : فى لموق الولد بواحد فأ كثر إن استلحق أحد توأميه 


ونق الاخر ولاءن له : لايعرف فيه رواية ٠.‏ وعله مذهيه <وازه 1 فيحوزآن 


اراطية . 
قوله (وَإِنَ فل : ل أَعْزَ' بهء أو له أَغْل أن لى تفي أو له أغر» 
حور ساس 
أن ذَلِك عَلَ القور» وَأَسَكنَ ص 3 : قبل 5 له » وَلَمّ سقط نفيه » 


شمل عنطوقه مسألتين :. 

إمراهما : أن يكون قائل ذلك : حديث عهد بالإسلام . أو من أهل البادية 
فيقبل قوله بلا نزاع أعلمه . 

الثائيئ : أن يكون عامياً . فلا يقبل قوله فى ذلك . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع » والقواعد الأصولية . وقطع به القاضى فى الجرد . 





وقيل : يقبل . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . واختاره المصنف » والشارح . 
وأما إذا كان فقمها » وادعى ذلك : فلا يقبل قوله دعل السبيحع 7 
المذهب . وعليه الأسماب . قاله المصنف والشارح . 
وقدمه فى المغنى » والشرح 5 والفروع » وغيرهم . 
وقيل : يقبل . وهو احتّال للمصنف . و محتمله كلامه هنا . 
واختار فى الترغيب القبول من بجهله . 


هذا المذهب مطلقاً . وقدمه فى الفروع . 
وقال المصنف فى المغنى » والشارح : إن كانت مدة ذلك تتطاول » وأمكنه 
التنفيذ إلى الا 1 ليبعث إليه من يستوق عليه الاعان » فلم يفعل : بطل نفيه . و إن لم 
يمكنه أشهد على نفيه . فإن لم يفعل بطل خياره . وقطما بذلك . وجزم به فى الوجيز 
راع نيعم ِو_- 


قوله « وَمَتىَ كد نفسه بعك فيه 3 لت سم 1 وَرْمَهُ اد إن 


5 2-2 


وهذا المذهب . وعليه الأسحماب . 

وينجر أيضاً نسبه من جهة الأم إلى جهة الأ بكالولاء . ويتوارثان . 

قال فى الفروع : و يتوجه فى الإرث وجه »5 لابرثه إذا أ كذب نفسه . انتبى 

قال ابن نصر الله فى حواشيه : هذا كلام لم يظهر معناه . وتوقف فيه شيخنا 
ومولانا القاضى علاء الدبن ابن مغلى . ولعل 52 6 زائدة . فيصير : و يتوجه وحه 
لابرثه إذا أ كذب نفسه . وهو ظاهر . 

وف المستوعب رواية : لا محد . 

وسأله مهنا إن أ كذ نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان . لأنه قد أبطل عنه 
القذف . انتهى . 

ووأنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجءث عليه بالنفقة . 

ذكره المصنف . قال : لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له . 

فوائر 

اررُولى : لو استلحق الولد : لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد 

ماقاله قبل ذلك . قاله نا المفردات » وهو منها . 


5 > الإتصاف‎ ١ 


داهم ب 


العَائْسّ : لايلحقة نسبه باستلحاق ورثته له بعب موته. والتعانه . على الصحيح 
من المذهب . نص عليه . 

وقيل : يلحقه . 

الثائك : لو نقى من لا ينتنى » وقال « إنه من زنا » حدّ إن لم يلاعن . على 
الفح م امت 

اختاره أو اللخطاب »؛ والمصنف » وابن عبدوس فى تذ كرته . 

وعنه : محد » و إن لاعن . اختاره القاضى » وغيره . 

وأطلةهما فى احرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » والغروع . 

قوله ‏ فبًا يلْحَقْ من النس ١‏ من أنت امراته بوآد عكن 
كوه منه وخوَأن تاق بيد سئة أي قنذ أَسَكَنَّ ابتتاقة )ا ؛ 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأسماب 001 به كثير منهم . 

ونقل حرف. ح قبيق على قل التغول وآتك راد تامكرويه ف شق 
بلا لعان . 

فأخذ الشيخ تق الدين رحمه الله من هذه الرواية : أن الزوجة لانصير فراشاً 
إلا بالدخول . 

واختاره هو وغيره من المتأخر بن » منهم والد الشيخ تقى الدين . قاله ابن 
نصر الله فى حواشيه. 

وقال فى الانتصار : لا يلحق عطلق إن اتفقا أنه لم يمسها . 

ونقل مهنا : لايلحق الولد حتى بوحد الدخول . 

وقال فى الإرشاد ‏ فى مسلم صائم فى رمضان خلا بزوجة نصرانية ,ثم طلق » 
ولم يطأ وأتت بود لممكن ‏ لقه فى أظهر الروايتين . 


وهذا بناء منه على أن أ كثر مدة الجل أر بع سنين . 
ويف قريباً من إصلح أن ولد له . 
رع وع مَل أن “نأ ته 
لفسم : قوله ( إن ا سك كه ع ل لى به لآقل 
00 يهم 
من مه اشهر م 3 )4. 
وكذا قال غيره من الأسماب . 
قال فى الفروع : ومرادهم وعاش » و إلا لحقه بالإمكان كا بمدها . انتم 
.4 . 7 2 مر دع 24> 
لم يلحقه لسيه بلا تزاع ٠.‏ 
ويالى فى العد « هل تنقَغى به المدة ؟ »6 قبل 0 2 وأقل مدة الجل 6. 
قوله ( أ كت ربانقضّاء عدت لقم ثم أَنَتْ + به ا 
3 ةشير يدها 4م بلحقه لسية . 
هذا المذهب 5 وعليه الأصماب ٠‏ وقطع به كثير مهم . 
ود ذكر زر بعصهم فو قولا : : إن قر ت هشر فر اغ العدة » أ و الاستير أ من عتقى » َ# 
ولدت بعد فوة ق نصف سنة : للقه نسبه . 
وقال ناض المغردات : 
إمكان وطء فى لحوق النسبي فمندنا معتير فى المذهب 
كامراة . تكون “فق يه وزوجها متم فى الحجاز 
فإن تلد استة من أشهر من يوم عمد واضحا فى النظر 
فدة الخجل ممم السير لابد أن ممضى فى التقدبر 


7ل ا 


إن مضتا به غدا ملتحتا ومالك والشافمى ‏ واتما 
وعندنا فى صورتين حققوا والاتان إن مضت لايلحق 
من كان كلقاضى وكاللسلطان وسيره لامخف عن عيان 
أو غاصب صد عن اجتّماع ونحوه فامنم ولا تراعى 
أمر ضما : مقهوم قوأ له « أو تزوجها و يينهما مسافة لايصل إليها فى المدة التى 
أنت بالود فمها :لم ياحقه نسبه » أنه لو أمكن وصوله إليهافى المدة التى أنت بالود 
فها : لطحقه نسية . 
وهذا المذهب مطلمًا . وعليه جماهير الأصماب . 
وقال فى التعليق » والوسيلة » والانتصار : ولو أمكن ؛ ولا مخف المسي ركأمير 
وتاجر كبير . 
ومل فى عيون المسائل بالسلطان والحا 1 : 
نقل ابن منصور : إن عل أنه لايصل مثله لم يقض بالفراش . وهى مثله . 
ونقل درب وغيره ‏ فى وال وقاض لا يمكن أن يدع عله : فلا يازمه 
قإن أمكنه لحقه . 
الثالي : مفهوم قوله « أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحنه فيه » أن 
ابن عبر نان يولد لثله ويلحقه نسبه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر 
الأصحاب . وعبارته فى العمدة ومنتخب الأدى كذلك . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . 
وقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز » وتذكرة ابن عبدوس : لايلحق النسب من صب له نسم سنين شادون . 
وقدمه فى الفروع وابن تمي » ذ كره فى ياب مايوجب الغسل . 
وقدمه فى السكاف » والرعايتين » والشرح ء وغيرهم . 


م ل 


وقيل : يولد لاءن أنسع . جزم به فى عيون المسائل . ذ كره عنه فى الفروع 
فى أثناء كتاب الإقرار فى « أحكام إقرار الصبى »6 وقاله القاضى : نقله عنه فه 
القواءد الأصولية » والكافى . 

قال فى ار رء والنظلم » والحاوى الصغير : أو كان الزوج صبياً له دون لسع 
سنين . 

وقيل : عشر سنين . 

وقيل : اثنتى عشر سنة . اننهى . 

وقيل : لايولد إلا لان ثنتى عشرة سنة . 

واختار أنو بكر » وأبو الخطاب » وابن عقيل : لاياحقه نسبه حتى يعل بلوغه . 
وهو ظاهر ماجزم به فى المنور . 

فملى الأول : لاحم بباوغه إن شك فيه به . ولا يستقر به مهرء ولاتثبت 
به عدة ولا رجعة . 

قال فى الفروع : و يتوحه فيه كول كثيوث الأحكام بصوم يوم الذي . 

قوله ( أ مقطوع الدّ كر ء أَوْ انين : 1" َلحَقَه نسب ) . 

هذا المأهب . وعليه الأسماب : 

ونقله ابن هانىء فيمن قطم ذ زه وأنثياه . قال : إن دفق . ققد يكون الولد 
من الماء القليل . و إن شك فى ولده أرى القافة . 

وسأله المروذى عن خصى ؟ قال : إن كان يبو با ليس له ثىء » فإن أنزل 
فإنه يكون منه الولدو ا فالقافة . 

قوله ءا وَإنْ قطع أحَذها . قثال أمعابنا :تلحمة لسن + 
فيه مد 6 . 


مل كلامه مسألتين . 


ال 


إمراما : أن يكون خصياً بأن تقطم ألقياة و مقر 0 .“فال أ كثر 
الأحاب: بادا : ياحقه نسبه . قالة فى الفروع . 

وقال المصنف هنا : قاله أصحابنا . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقيل : لايلحقه نسبه . وقطم به فى الشرح . وهو جيب منه» إلا أن تسكون 
النسخة مغاوطة . 

وقدمه فى الفروع . وجزم به فى الحرر» والحاوى ؛ والنقلم . وأطلقهما فى 
الرعايتين . 

٠‏ والمسأد الثائيز : أن يكون حجبو با » بأن يقطم ذكره » وتبقى أنثياه . فقال 
جاهير الأصحاب : يلحقه نسبه . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 
وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الرعاية اللكبرى ‏ بعد أن أطلق اللحلاف ‏ والأصح : أنه يلحق 
ابوب دون اللخحصى . انتهى . 
وقيل : لابلحقه نسيه . اختاره المصنف . 
وحم به فى الجر » والحاوى ؛ والنضلم . وأطلقهما فى الرعايتين . 
وقال الناظم : 
وزوجة من لم ينزل الماء عادة لجب الفتق أو لاختصاء ليبعد 
وإن ج بإحدى الأنثيين منالفتى فألمق لدى أصصابنا فى مبعد . انتهى 
ومأر حكم جب إحدى الأثبين لغيره . وامله أخذه من قول المصنف « وإن 
قطم إسداهماء 64. 
فائرَ : قال فى الموجز والتبصرة : لوكان عنينا لم يلحقه نسبه . اتتهيا . 
والصحيح من المذهب : أنه يلحقه . وهو ظاهر كلام أ كبر الأصماب . 





احم 
عدر عن العا هه أ ع ساةم 0 
قوه (وإإت طَهَا طَلانا ريا » فكت لأ كك من' أذع 
منذ طلقها » يعنى وقبل انقضاء عدتها . صرح به فى المستوعب . وهو مراد 
غيره » ولأقل من أر بع سنين منذ انقضت عدتها لإ فول بلحقه نسبه ؟ على وجمين 4 
وها روايتان ٠:‏ 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب ء واللخلاصة » والمفنى » والكافى والخحرر» 
والشرح ؛ والحاوى الصغير » والنظم . ل تاداس 


أمرضئ : يلحقه نيه . وهو المذهب . 





قال فى المستوعب : لهقه نسبه فى أصح الوجهين » 

وحزم به فى الوحيز . وقدمه ف الفروع » والرعايتين . 

والومم الى : لايلحقه نسيه . ش 

نير : عبارته فى الخلاصة كعبارة اللصنف . ولم يذكر ف الهداية » والذهب » 
والمستوعب » والكافى » إلا فى السألة الأولى . 

وعبارته فى المرر ؛ والرعايتين » والحاوى ؛ والوجيز » والفروع » والنظم « و إن 
ولدت الرجعية بعد أ كثر مدة الجل منذ طلقها » ولدون ستة أشهر منذ أخبرت 
باططناء عدتها » أو لم تخير بانقضائها أصلا . فبل يلحقه نسبه ؟ ذ كروا روايتين » . 

فول ل( ومن اعرف وله ته فى القَزج كناك بولد 
لستة أشهر : لقَهُ نَسَبهُ. َإنْ ادع المَزّلَ» إلا أَنْ يدَعِىَ الامنتثراء 4 

0-7 اعرف بوطء أنتة فى الفرج » فأنت ولد لستة أشهر : لقه نسبه . نقله 
الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله مظلقاً . فلا ينتنى بلعان ولا غيرة» إلا أن يدعى 
الاستبراء . وهذا الذهب فى ذلك كله . قدمه فى الفروع . 

وقال أنو المسين : أو برى القافة . نقله الفضل . 


اع 55 هه 


وقال فى الانتصار : يتتى بالقافة , لا بدعوى الاستيراء :7 

ونقل حنبل : يازمه الولد إذا نفاه » وأحلةته القافة وأقر بالوطء . 

وقال فى الفصول : إن ادعى استيراء ثم ولدت : انتفى عنه . وإن أة لوطه 
وولدت لمدة الولد » ثم ادعى استيراء : لم ينتف. لأنه لزمه بإقراره »كا لو أراد نفى 
ولد زوحته بلعان بعد إقراره . 

ل فى التروع : كذاقال. 

قوله ( أو دوه ) . ظ 

أى اعترف بوطء أمته دون الفرج . فهو كو طثه فى الفرج . وهذا للذهب ». 
وعليه ماهير الأصماب ٠‏ ونص عليه . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وقيل : ليس كوطئه فى الفرج . وقدمه في الغنى » والشرح . 

قوله (َإن ادعَى الَلَ) . 

يعنى : لو اعترف بالوطء فى الفرج أو دونه » وادعى أنه عزل عنها : لا يقبل 
قوله . ويلحقه نسبه . وكذا لو ادعى عدم إنزاله . وهذا الذهب فيهما . 

قال فى الفروع : وعلى الأصح » أو يدعى العزل أو عدم إنزاله . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والحداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة. 

وعنه : يقبل قوله » ولا يلحقه نسبه . 

وأطلةهما فى اخحر رء والنظم ؛ والرعايتين » والخاوى الصغير. 

وهما روايتان فى الجر » والحاوى » والفروع . 

ووجهان فى الرعايتين . 

فملى الأول : قال الإمام أحمد ر-مه الله : لأن الولد يكون من الريح . 
قال ابن عقيل : وهذا منه يدل أنه أراد : ول يمزل فى الفرج . لأنه لا ريبج 
يشير إلمها إلا رائحة النى » وذلك يكون بعد إنزاله » فتتمدى رانحته إلى ماء المرأة 
فتغاق بها كريحم الكش الملقح لإناث النخل . 


- 


قال : وهذا دن الإمام أحد جه رحهه الل َك عل م 5 انهى 

تمسر : جءل في الحرر » والرعايتين » والحاوى : مل الخلاف فيا إذا قال > 

وظاه ركلام الشارح : أن ذلك فيا إذا كان يطؤها فى الفرج . وهو طريقة 
فى المهذاية » والملذاهب» ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرم 1 

وظاهر كلام صاحب الفروع : أن الخلاف جار » سواء قال ه كنت أطؤها 
فى الفرج وأعزل عنها » أو « لم أنزل » أو« كنت أطأ دون الفرج وأفمل ذلك » 
وهو الصواب . وهو ظاهر كلام المصنف . 

قوله 9 وَهَل ل تحلف 5 ََ وَحبَان 4. 

يعنى : إذا ادعى الاستبراء 1 

وأطلقهما ف المغنى 034 والغحرر» والشرح 6 والرعايتين 6 والحاوى الصغير 03 
والفروع » والطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » وغيرمم 


أمرما : يحلف . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز» وتذ تثرة ابن عبدوس . 





وصحمحه فى التصحيح .. 0 

قال ابن سر اله : : وفها حرم به فى الوجيز نظر ٠.‏ لأنه 1 أن الاستيلاد 
لاحت فيه عين ٠.‏ 

والوعم الثالى : يقبل قوله من غير يعين . 


فَائُرَ : مثل ذلك خلاها ومذهباً ‏ لو ادعى عدم إنزاله هل حلف أم لا 4 





قاله ابن عبدوس 6 تذكرته وغيره 5 
قوله ( فإن أعتقباً » أز بأعبا سد اغترافه برها فأنت بِوَلْدِ 
لون ستة أشهر : فَبْوَ وله 4 بلا نزاع ( وَالبيمُ بطل 4 . 


قوله ( وكذلك إن ل' يستبرا فانت ولد لأ كثر من ستة أشبر 
وو بكاوت َ- ور 1 55 
فادّعى المشترى أنه منه »4 . 

أى من البائع . فهو ولد البائع » سواء ادعاه البائع ا لم يدعه . وهذا 
بلا بزاع . 

لسكن لوادعاه المشترى » فقيل : يلحقه . جزم به فى المغنى » والشرح . 

وقيل : برى القافة . نقله صالح » وحنبل . 

قلت : وهو الصواب . 

وجِزم به فى الحرر » والرعا.تين » والحاوى الصغير » والنفل . وأطلقهما فى 
5 1 

ونقل الفضل : هو له . قلت : فى نفسه منه شىء ؟ قال : فالقافة . 
يكون للبائع . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 

وقيل : برى القافة . جزم به فى المغنى . ذ كره قبيل قول الخرق « ومجتنب 
الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيت »6 وأطلقهما فى الفروع . 


قوله (وَإِنَ اسْتبْرتت » ثم أَنَتْ بولد ل ذثر من ستّة أشبر : 
لواو لبرت نك اح وار و كار إن ب الور 


) ياحَقَهُ َيه » وَكدَا رت ]' تيأ و]' يقن المُشترى لَه بو‎ "١ 


بلاتزام . 

وإن ادعاه بعد ذلك » وصدق المشترى : لحقه نسبه . و بطل البيع ١‏ 

قوله ( كما إن ]" كن البأئم أ يوطت قبل يمي : 1" سق 
الوَآدُ حال » إلا أن يتفقا عليه , فيَلسَقهُ نَسَبُهُ 4 هذا المذهب . 

قال فى الحررء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : ولول يكن أقر بوطثها 
حتى باع : لم يلحقه الولد خال » إلا أن يدعيه و إصدقه المشترى . 


لج لد 


وقيل : بلحقه نسبه بدعواه فى المسألتين . وهو ملاك المشترى إن 0 بدعه . 
وكذا ذ كروا ذلك فى آخر باب الاستيراء . 


ووه سوال 


قوله ( وات ادع اليا باع ٠‏ فل د الشترى : : قبو عبد 
للمُشترى ) هذا الذمم . 
وظاهر كلام المصنف : أنه يكو ن عيداً لتر ى مع عدم لحوق النسب 
بالبائع » وهو أحد الوجهين » إن لم يدعه المشترى ولداً له . 
والومء الثالى الثالى ‏ وهو الذى 7 المصنف احتالا ‏ أن يلحقه نسبه مع كونه 
عبداً للمشترى . 2 
وأطلقهما فى الحداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والمغنى » والشرح . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيا إذا ادعى البائع : أنه ما باع حتى استيراً 
وحاف المشقرى : أنه ماوطثها ‏ فقال : إن أتت به بعد الاستيراء ل كثر من ستة 
أشهر . فقيل : لا يقبل قوله : و يلحقه النسب . قاله القاضى فى تعليقه . 
وهو ظاهر .كلام الإمام أجد رحمه الله . 
وقيل : ينتنى النسب . اختاره القاضى فى الجرد » وأبو الخطاب » وابن 
عقيل » وغيرم . 
فعلى هذا : هل يحتاج إلى العين على الاستبراء ؟ فيه وجهان . المشهور : لاحلف . 
انتهى كلام الشيخ تق الدين ره الله . 


فوائر 

منها : يلحقه الولد بوطء الشمبة كعقد . نص عليه . وهو المذهب . 
قدمه فى امغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

قال المصنف » والشارح : هذا الذهب . 


امم ل 


وذ كره الشيخ تق الدين رحمه الله إجاعاً . 

وقال أنو بكر : لا يلحقه ٠.‏ 

قال القاضى : وجدت مخط أبى بكر : لا يلحق به . لأن النسب لا يلحق 
إلاى تكاح حيح أو فاسد» أو ملاك أوشبهة » ولم بوجد شىء من ذلك 5 وذ كره 
ابن عقيل روابة ٠‏ 

وى كل نسكاح فاسد فيه شمبة . نقله الجاعة . 

وقيل : إذا لم يعتقد فساده . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح > 
أو علاك المين ؟ِ على وحهين . انتهى 5 

وقال فى الفنون : لم يلحقه أبو بكر فى نكاح بلا ولى . 

ومنها1 َ : وأنكر ولداً ديل زوحته أو مطلفته أو مسراابته َ فشهدت امرأة 
و لادته :1 : لله عل المح . ن لأذهب . 

وقيل : امرأتان . 

وقيل - يقبل قوطما ولادته ٠.‏ 

وقيل : يقبل قول الزوج . 

ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان . 

وأطلةهما فى الفروع . 

وعلى الأول :. نقل فى الغنى عن القاضى : يصدق فيه » لتنقضى عدتها به . 

وما : أنه لا أثر لشمبة مع فراش 5 جاعة من الأصاب وقدمه 


فى الفروع .. 


2 


واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : تبعييض الأحكام ؛ لقول رس_وا ل الله 
ص اله عليه وسل 2 واحتجبى منه يأسودة » وعليه تصوص الإمام أحمد رحمه اله . 

قال فى عيون السائل : أمره لسودة رضى الله عنها بالاحتحاب يحتمل أنه رأى 
قوة شيبه من الزانى . فأمرها بذلك . أو قصد أن يبين أن لازوج حجب زوجته 
عن أخنها . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : إن استاحق ولده من الزنا ولا فراش لقه 

ونص الإمام عند رحمه الله فمها : لايلحقه . 

وقال فى الانتصار ‏ فى نسكاح الزانية ‏ : يسوغ الاحتهاد فيه . 

وقال فى الانتصار أيضاً : يلحقه ع أ 1 1 

وذكر أو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك . 

ومنها : إذا وطْئت امرأته أو أمته بشمهة » وأتت ولد يمكن أن يكون من 
الزوج والواطىء : لق الزوج . لأن الولد للفراش . 

وإن ادعى الزوج أنه من الواطىء » فقال بعض الأسحماب متهم : صاحب 
المستوعب ‏ يعرض على العاقة . فإن ألمقته بالواطىء لمقه . ولم علا نفيه عنه . 
وانتفى عن الزوج بغير لعان . وإن ألمقته بالزوج هق به . ولم يعلك نفيه بالاعان فى 
أصح الروايتين . قاله فى الغنى » والشرح . 

وعنه : علاث نفيه باللعان . 

وأطلقهما فى الداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر» والفروع . 

وتقدم بعض ذلك فى كلام المصنف . فى آخر « باب الاقيط 6 . 

وإن ألنته هما : لحق بهما » ولم لاك الواطىء نفيه عن نفسه . 

وهل بلك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين . وأطلقهما فى المذنى » والشرح . 


امم . كنيف 


كتاب العدى 

5 مر 00 2 2 

قوله ( كل امراة فارقها رَوْجُبُا فى الليآة 1 المنييين َالو 
فلا عدّة علا ) بلا نزاع . 

وقوله ( وإ إن خلا بآ وه مُطأوعَة » ملم المدّة ؛سَوَادكان بهم 

أو بأَحَدماً 09 م الوماء كالإرًا ع ء وَالصيام » وَالْيِضِ » 
وا او اولض و نا لعنّة » أذ1'يكن). 

هذا المذهب مطلقاً بشرطه الأنى . سواء كان المانع شرعياً أو حسياً .كا 
مثله المصنف . وعليه جماهير الأصماب . وقطمع به كثير منهم . 

واختار ف عل الأدلة : لا عدم مالوة خطللناً ٠.‏ 

وعنه - للا عدة اوة م وحود مانع شرعى » كالإحرام والصيام والخيض 
والنفاس والظبار والإيلاء والاعتكاف . قدمه فى الرعاية الكبرى , 

وقال فى الفروع : و يتخرج فى عدة مخاوة كصداق . 

وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة فى الفوائد فى « كتاب 
الصداق »© بعد قوله « ولو قتلت نفسها لاستقر مبرها »6 . 

ب ظاه ر كلام المصئف 5 أنه سواء كان التكاح ص أو فاسداً ٠وهو‏ 
حي . وهو الذهب . وعليه أأكثر الأصماب . ونص عليه الإمام أحمد رح الله . 

وقال ابن حامد : لاعدة مخلوة فى التكاح الفاسد . بل بالوطء كالنكاح 
الباطل إجماعا . 

وعند ابن حامد أيضاً : لاعدة بالموت فى النسكاح الفاسد . 

ويأنى هذا قريبا فى كلام المصنف فيا إذا مات عن امرأة نسكاحها فاسد . 

فائْرمْ : لاعدة بتحمل المرأة عاء الرجل » ولا بالقبلة » ولا باللمس من غير 


سس الا سب 


خاوة . على الصحيح من المأهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأسماب . 
وجزم به فى الوجيز» وابن عبدوس فى تذكرته » وغيرها . 
وصححه ابن نص الله في حواشيه . 
وقيل : تحب العدة بذلك . وقطم به القاضى فى الجرد » فها إذا حملت بالماء ‏ 
وأطلتهما فى الحرر » والنف ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير > 
والزركشى » والفروع » وغيرجم . 
وقال فى الرعاية السكبرى : فإن حملت بماء رجل ‏ وقيل : أو قبلها أو لمسها 
بلا خلوة ‏ فوجهان . 
ثم قال : قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت . و إلا فلا . 
قوله ( إلا أن لاس ب كالأممى والطفل » قلا عد عَلت ) . 
وكذا نو كانت طفلة 5 ١‏ 
وضابط ذلك : أن يكون الطفل ممن لا بولد له . والطفلة ممن لا بوطأ مثلها . 
تير : ظاهر قوله إحداهن 10# : 4 وأولات الأحمال أَجَلوُنَ أن يصعت 
حلون 4 . 
أنها لا تنقضى عدتها إلا بوضم جميع ما فى بطنها . وهو صحيح للاية 
الكريمة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم » لبقاء 
تبعيته للأمفى الأحكام : 
وقال ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة . 
وعنه : تنقضى عدتها بوضم الولد الأول . وذ كرها ابن أبى موسى . 
واحتج القاضى ‏ وتبعه الأزجى ‏ بأن أول النفاس : من الأول . وآخره : 
منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين . لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة 
يتعلق بأحدها لا بكل واحد منهما . كذلاك مدة النفاس . 
قال فى الفروع : كذا قال . 





سس يلسم 


وتقدم نظير ذلاك فى « باب الرحمة » بعد قول المصنف « وإن طهرت من: 
«الحيضة الثالئة ولا تغتسل 6 . 

قوله ع( وَالْمَلُ الى تتقضى به المدّة : أشي فيه تّى! من خلق 
الانسّان 6 . 

اعم أن ماتنةضى به المدة من الجل : هو ماتصير به الأمة أم ولد . على 
ما تقدم فى أول « باب أحكام أمبات الأولاد » فها حكنا هناك بأنها تصير به أم 
.ولد حك هنا بانقضاء المدة به . وما حكم هناك يأنها لا تصير به أم ولد نحكم 
هنا بعدم انقضاء عدتها به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 
.وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لا تنقضى العدة هنا بالمضغة » وإن صارت بها هناك أم ولد . نقلها 
الأثرم . قاله المصنف » وغيره . 

قوله ( ون مت مُضْعة أي فيا ثى من' ذلك » فَكر 

الم هر | وسور ا#8اره سير سس لهس ىن در 

ثقات من النساء : آنه مبْدأ خلق ادي » فبل تنقغى به المذة ؟ على 
7 وا إن 4. 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »ء والمستوعب » واتخلاصة » 
.والادى » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منحاء والمذهب الأحمد . 

إمراكما : لاتنقذضى به المدة » وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه فى 
«الكافى . وقال : هذا الخصوص . 

وحزم به ابن عبدوس فى ذ كرته . 

والرواءٌ الدَائيٌ : تنقضى به العدة . سصمحه فى التصحيح » ونهابه ابن رزين . 


موجِزم به فى الوجيز . 


قفا يد 


غْائْرم : لوألقت مضغة لم تنبين فمها الخلقة » فشهد ثقات من القوابل أن 





فمها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمى : انقضت به المدة . جزم به فى الكافى » 
والمغنى » والشرح . 

ننس : مفهوم كلام المصنف : أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شىء من 
خاق الإنسان : أنها لا تنقضى عدتبا مها . وهو ميح . وهو المأهب » والمشهور 
عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصماب . 

ونقل حنبل : انصير به أم ولد . 

كُرج القاضى وجماعة من د انقضاء المدة به » ورده المصنف ل 

وأما إذا ألقت نطفة أودماً أو علقة : فإن العدة لا تنقضى به » قولاً واحدأ 
عند أ كثر الأصحاب . 

وأجرى القاضى اللملاف فى العاقة والمضغة التى لم تين آنا سدا حاق الإنان 

قوله (وَإِنَ أَنَتْ بود لا يلسَقَهُ لَسَبهُ كامرأة الطفل » وكذا 

وهذا المأهب . وعليه الأحماب . وحِزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والحرر » والفروع » وغيرهم . 

وصمحه فى اننم » وغيره . 

وعنه : تنقضى به العدة . وفيه بعل . 

وتابع أبا امطاب على قول ذلك . وتابعه فى الحرر وغيره أيضاً . 

وعنه : تنقضى به إذا كان من غير امرأة الطفل » للحوقه باستلحاقه . 

قال الزركشى : وأظن هذا اختيار القاضى . 

وقال فى المنتخب : إن أنت به أدراة بان هن أربع سنين : أنقضت 
عدتها »كالملاعنة . وقاله القاضى أيضاً . 


6 الإنصاف ‏ ج 4ه 


عنام لس 


وقال فى الهداءة » والمذهب » والمستوعب : فإن وضعت ولد بعد مدة أ كثر 
الجل : لم يلحق الزوج إذاكان الطلاق بائنا . 
وهل تنقضى به العدة ؟ على وجهين . 
والمذهب : أن العدة لاتنقضى بذلك . قدمه فى الرعايتين » والحاوى » والشرح » 
وغيره . وهو ظاهر كلام الخرق . 
قال الزركشى : وهو المذهب بلا ريب . 
قوله ( وَأََل مده الحدل ستة أشهر ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطع 1 أ كازرم . 
وقيل : أقل من ستة أشهر وهظتان . 
قوله ( وَأ كَنَرُهَا أَرْبَمُ سنين ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
قال المصنف ء والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
قال الزركشى : هذا المذهب المثهور . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرمم . ٠‏ 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة > 
والمغنى » والشرح » والنظم » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : ستتان . اختاره أبو بكر » وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » ونهاية ابن رزين وشرحه . 
وتقدم قر 8 قبل ذلك « إذا ولدت بعد ة الجل »هل تنقضى به 
العدة أم لا؟» 
قوله ( وَأقلك مَا بين بو لوآ : أَحَد وكانون يما 4 . 
هذا المذهب . وعليه 9 1 كثرم قطم به . 


للها لد 


وقيل : بل ثمانون ولحظتان . ذكره فى الرعاية . وهو إذن مضغة غير مصورة - 
ويصور بعد أر بعة أشهر . على الصحيح . 

وقيل : ولهظتين . 

وقيل : بل وساعتين . ذ كرها فى الرعابة . 

تنب : قوله ( المتو عَنها رَوْجْما 4 . 

يدق :اغا اناق كوت وال وا كر وغزي م ودر عي مواقا أربيية 
أشهر وعشراً » إن كانت حرة . وشهران وخمسة أيام » إن كانت أمة . يعنى : 
عشرة أيام وخهسة أيام بلياليها . فتكون : عشر ليال وخمس ليال . وهذا المذهب - 
جزم به فى المغنى » والشرح » والنظم . وقدمه فى الفروع . 

وقال جماعة من الأحاب : عدتها أر بعة أشهر وعشرة أيام . 

وكذا نقل صالح وغيره : الهوم مقدم قبل الايلة » لا يحزثها إلا أر بعة أشهر 
وعشرة . 


فَائْرَ : من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام . 





قوله ( فإن مَاتَ روي الرَجْعية : اسْتَأتفت عدَة الْوَفاقٍ من' حين 
مؤت ؛ وَسَقَطت عذة الطّلاق 4. 

.هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وجزم به فى المغنى » والوجيز » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى الغمرر » والشرح ء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير > 
والفروع » وغيربم . 

وعنه : تعتد بأعلوالها 0 


قال الشارح ل[ بعك أن نقله عن صاحب اخرر وهو بعيك 5 


“31 


فار نارم 

إمراتهما : لوقتل المرتد فى عدة امرأته : فإنها تستأنف عدة الوفاة  .‏ نص 
عليه ف زواية أي منصو لان كان يعكنه تلافى النكاح بالإسلام » بناء على أن 
الفسخ يقف على انقضاء المدة . 

الثَائيمْ : لو أسامت امرأة كافر» ثم مات قبل انقضاء المدة : فإنها تنتقل إلى 
عدة الوفاة فى قياس التى قبلها . ذكره الشيخ تقى الدين رحه الله . 

قوله (وَإِنَ طلقا فى الصّحَة 6 بآثناء ثم ما ت فى عدتها:1' 
تنتقل عن عدها) ؛ بلا م الطلاقّ فى مَرَض موته 
اعْتَدَت أَطْوَل الأعلن جَليْن » من عدة دّة الطلاق وَعَدة د الوقاة ) . 

وهذا المذهب . قاله فى الفروع. 

قال فى المغنى » والشرح : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الحررء والحاوى : وهو الصحيح . وقواه الناظم . 

وجزم به فى الداية » والماهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 

وعنه : تعتد للوفاة لا غير . وقدمه فى النغم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير . 

ذ كر هاتين الروايتين فى ارد . 

عنس : محل الخلاف إذا كانت ترثه . فأما الأمة » والذمية : فلا يلزمهما غير 
عدة الطلاق ظ قولاً واعندا . 


فوائر 
إمرالها : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية » أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا 





عدة علمهما للوفاة : على الصحيح من المذهب مطلقا : وعليه 2 الأصماب : 
وصمحه فى النظم وغيره . 
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وقدمه فى الحرر ؛ واترعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وعنه : تعتد للوفاة إن ورثت منه . اختارها جماعة من الأصحماب 5 
الثائمْ : أو طلق فى مرض اموت » ثم انقضت عدتها ء ثم مات : ازمها عدة 
الماك : لو طلق بعض نسائه ممهمة » أو معينة » ثم أنسيهاء ثم مات : اعتدت 
كل واحدة للأطول منهما مالم تكن حاملاً . قاله فى المانى » والشرح » والرعايتين » 
والحاوى ( والوديز » وغيرم 5 
و 5 6ب ]د واه 35 2 7 لاغ 8 )"5 َ 
قوله (وَإِنَ ارتبت المتوفى عنما لظبور أُمَارَات امل من اعلركة 
وانتفا البطن » وانقطأع ايض قبل أن تنكم : 1' َل فى عدّةٍ 
ده م )ل و 7 : 1 
حتى نزول الرّيبَة 4 بلا بزاع . 
قوله ( وَإن ترَوَجَت قبل رَوَاها : 1 يَصِم النكاح ) . 
يعنى : إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة : لم يصح التكاح مطلقاً . وهذا 
المذهب : ْ : 
قال فى الفروع : لم يصح فى الاصح . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا الصحيح من الذهب . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الغنى » والخحرر 1 والشرح » والرعايتين »والحاوى . 
وقيل : يصمح إذاكان بعد انقضاء العدة . وهو احتهال فى المغنى » والشرح . 
قوله ل( وَإن ظبَرٌ مها ذلك بَمْدَ نكأحبا : 1 يفسد ) . 
إن كان بعك الدخول / بسك قولا واحدا 5 الكن لاحل لزوحها وطؤها حى 


نزول الريبة . قاله فى المغنى » والشرح » وغيرها . 


ام عب 


و إن كان قبل الدخول و بعد المقدء فالصحيح من المذهب : أن النسكاح 
لايفسد إلا أن تأتى بولد لدون ستة أشهر . 

وهو ظاه ركلام أ كثر الأصماب . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : فمها وجهان » كاتتى بعدها . وأطلقهما فى الرعايتين . 

فير : ظاهر كلامه أنها لو ظبر بها أمارات الجل قبل نكاحها و بعد شهور 
المدة : أن تكاحها فاسد بعد ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو ظاه ركلامه فى 
الوجيز . وقدمه ابن رزين فى شرحه » والمجد فى محرره . 

ظ والومة الثالى : يحل لما التكاح ويصح. لأنا حكنا باتقضاء المدة » وحل 

التكاح » وسقوط النفقة والسكنى » فلا يزول ماحكنا به بالشلك الطارىء . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والفروع . 

فعلى المذهب ف الت قبلها » والوجه الثانى فى هذه المسألة : لو ولدت بعد 
العقد لدون ستة أشهر ينا ساد النقد فنهما :+ 

قوله (إوَإِذَا مَات عَنْ امْرَأَة نكأحبا قآسد) . 

كالتكاح الختلف فيه » فقال القاضى : عليها عدة الوفاة . نص عليه فى رواية 
جعفر بن تمد . وهو المذهب . اختاره أو بكر » وغيره . 
ظ وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوى » وار » والنفم ؛ وغيرهم . 

وقال ابن حامد : لاعدة علمها للوفاة كذللك . 

وتقدمت المسألة فى أول الباب ما هو أعم من ذلك . 

وإن كان التكاح ع على بطلانه : لم تعتد للوفاة من أجله وجما واحدا . 

قوله ( التالث : ذات القزء التى فَارَقها فى الليأة بَمْدَ دُخُوله مها » 


و :| فلدقة و سان ال ا 
وعدن ثلاثة قرنوء » إن كآنتْ خرّة» وقآن إن" كنت أَمَهٌ) . 


ولام ب 


هذا الذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : عدة الختلعة حيضة . واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله فى بقية 
الفسوح . وأومأ إليه فى رواية صالح . 
فائرمٌ : المعتق بعضها كالحرة . 
قطم به فى الحرر » والوجيز» والفروع » وغيرثم ٠‏ 
قوله ( وَالقرْه الحَيِضْ : فى أَصَمّ الاين ) . 
وكذا قال فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والبلغة » والنظم » وغيرثم ٠‏ 
وهو المذهب . وعليه جاهير الأصماب . 
قال القاضى : الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الأقراء الحيض ٠‏ و إليه 
ذهب أححابنا ٠‏ ورجع عن قوله بالأطهار . 
فقال فى رواية النيسااورى «كنت أقول : إنه الأطهار » وأنا أذهب اليوم 
إلى أن الأقراء الحيض »© . 
وقال فى رواية الأثرم «كنت أقول : الأطهار . ثم وققت لقول الأكابر » 
وحزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيدثم ٠‏ . 
والروايٌ الاسم : القروء الأطهار . 
قال ابن عيد البر : رجم الإمام أحجمد رححه الله إلى أن القروء الأطهار . 
وقال فى رواية الأثرم « رأيت الأحاديث عمن قال « القرء الحيض » 
مختلفة » والأحاديث عمن قال « إنه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالثة » 
أحاديثها ماح قوية 6 . 
فمل المذهب : لاتعتد بالحيضة التى طلقها فيهاء بلا تزاع . 
وكذا على الرواية:الثانية بطر يق أولى وأحرى . 
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وعلى المذهب : لو انقطم دمها من الميضة الثالئة : حلت للأزو اج قبل 
الاغتسال » فى إحدى الروايتين . 

واختاره أبو اللخطاب » وابن عبدوس فى تذكرته . 

قال فى مسبوك الذهب » وهو الصحيح . 

والمرزايمٌ التائْ : لاحل للأزواج حتى تغتسل . وهو الذهب . 

قال الزركشى : هى أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله » واختيار أسحابه > 
الأرق » والقاضى » والشريف » والشيرازى » وغيرهم . 

قال فى الهداية : والمذهب » وغيرها : قال أصحابنا : لازوج الأول ارتجاعها - 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المستوعب » والرعابتين » وغيرهم . 

وصمحه فى الخلاصة » وغيره . 

وقال فى الوجيز : لاحل حتى تغتسل أو بمضى وقت صلاة . 

وأطلقهما فى الحرر » والشرح » والفروع . 

وتقدم ذلك فى « باب الرجعة» فى كلام المصنف فى قوله « وإن طهرت من 
الحيضة الثالثة وما تغتسل » فبل له رجعتها ؟ على روايتين » . 

بير : ظاهر الرواية الثانية ‏ وهى أنها لأتحل للأزواج إذا انقطم دمها حتى 
تغتسل - أنها لا نحل إذا فرطت فى الفسل سنين حتى قال به شر بيك القاضى 
عشربن سنة . 

وذ كر ه ابن لقم رحمه الله فى المدى إحدى الروايات . 

قال الزركثى : ظاهر كلام اارق وجماعة : أن المدة لاتنقضى مالم تغتسل » 
وإن فرطت فى الاغتسال مدة طويلة . 

وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله : فإن أخرت الغسل متعمدة » فينبنى إنكان 
الو كانت ان ليون أخرته ؟ قال : هكذا كان يقول شر يك . 





إلىمم لد 


وظاهر هذا : أنه أخذ به . انتهى 

وعنه : حل بعضى وقت صلاة . وجزم به فى الوجيز . كا تقدم . 

وتقدم كل ذلاك فى « باب الرحعة 6 . 

وأما بقية الأحكام كقطع الإرث » ووقوع الطلاق » واللعان ‏ والنفقة > 
وغيرها فتنقطم بانقطاع الدم . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب - 

قال الزركثى : رواية واحدة . 

وجعلبا ابن عقيل على الخلاف . اتتهى 

وتقدم ذلك أيضاً هناك . 

وأما على رواية أن القروء الأطبار : فتعتد بالطهر الذى طلقها فيه قرءا . ثم 
إذا طعنت فى الحيضة الثالثة ‏ [ والأمة إذا طعنت فى الحيضة الثانية ] حات. على 
الصحيح من المذهب فيهما . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وجزم به فى الحرر» وغيره . وقدمه فى الفروع »وغيره . 

وقيل : لا محل إلا يعضى بوم وليلة . 

فعلى هذا : ليس اليوم والليلة من العدة فى أصح الوجهين . 

قلت : فيعالى مها . 

وقيل : منها . 

قلت : فيعالى مها . 

تنم : قوله ( لرَايم : اللاني ِنْسْنَ من المييض ؛ لاني : 
مش يتين تلات أذ إن“ عن حرا ٠‏ وإ كن إنله 
4 ران ) . 

نف يكو ن ابتداء العدة من حين وقم الطلاق » سواء كان فى أول الليل أو 
النهار» أو فى أثنائهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 


بعلم ده 


قال الزركشى : هذا المشهور من الوجبين . 
وقال ابن حامد : لايعتد به إلا من أول الليل أو النهار . 
قوله ( وَإِن كن إماء : مَتممران ) 
هذا المذهب . نقله الأكثر عن الإمام أحمد ره الله . وعليه أ كثر 
الااب . 
قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 
وقال المصنف » والشارح : أكثر الروايات عنه : أن عدتهن شهران . 
وقطم به المرق » وصاحب العمدة » والوجيز» والمنور » والمنتخب » وغيرهم . 
واختاره القاضى وأحابه » وأبو بكر فيا حكاه القاضى فى الروايتين ‏ وابن 
عبدوس فى تذ كرته ه 
وقدمه فى الخلاصة » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصخير » والفروع » ونظم 
اللفردات » وغيرمم ,. 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه 'لاثة أشهر . قدمه فى الغحرر . 
وعنه شهر ونصف . اختاره أبو بكر فما حكاه عنه المصنف وغيره . 
وأطتون فى الهداية » والمأهب » والمستوعب . 
وعنه : حبر كله ق التروح . وفيه نظر . 
قوله ( وَعدَة المعتق عا : بالمَاب من ن عدة حرّةٍ رَوَوَامَة 4. 
على الروايات فى الأمة . وهذا لذت 1 5 أ كثر الأحاب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقدم فى الترغيب أنها كرة . 
قوله ل( وَحد الإياس : حَمسُون سّنة 4 . 


م ل 


هذا الذهب ٠‏ وحَزْم به فى الحداية » والذهب » ومسبوك الذهب»والمستوعب 
والخلاصة » والحادى » والمذهب الأحمد فى باب الحيض . وقدموه هنا . 

وجزم به أيضاً فى باب الحيض فى الطريق الأقرب . 

وقدمه هنا ف النظم وغيره 

قال ف الرعاية الصغرى 6 والحاوى الصغير هنا : وهى بنت خسين سنة على 
الأظهر . 

وصحه فى الباق هباب الحيض - وغيره . 

قال ابن الزاغونى : هذا اختيار عامة الشايخ . 

قال فى همع البحرين ‏ فى اب الخحيرض ‏ هذا أشهر الروايات . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 

وعنه : أن ذلك 0 نساء العجم . وحده فى نساء العرب : ستون سنة 5 

قال فى المستو عب وغيره : وعنه إن كانت من العجم والنبط : فإلى أ للجسين 2 

وعنه : حذه ستون سنة مطلقًا . 

جزم به فى الإرشاد » والإيضاح » وتذ كرة ابن عقيل » وعمدة الصنف » 
والوجيز » والنور» ومنتحب الأدمى 2( والتسهيل 5 

واختاره أبو االخطاب فى خلافه » وان عبدوس فى تذ كرته . 

قال فى النهاية : وهى اختيار الخلال والقاضى . 

وأطلق الأولى والثانية فى اأغنى » والحرر» والشرح » وشرح ابن عبيدان » 
والفروع . 

وعنه : يمك اللحسين حيضص إن تكرر 8 ره القاضى وغيره ٠.‏ وصححةه 


فى الكانفى . 


ب عم لدم 


قال فى المغنى : والصحيح أنه متى بلغت سين سنة فانقطعم حيضها عن 
عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آبسة . وإن رأت الدم بعد الجسين على 
العادة التى كانت تراه فيها : فهو ححيض فى الصحيح . لأن دليل الميض الوجود 
ف زمن الإمكان. ..وهذا مكن وسود ايض فيه » و إن كان نادرا . أتهى : 

قلت : وهو الصواب الذى لاشك فيه . 

وعنه : بعد اللجسين مشّكوك فيه ٠‏ فتصوم وتصلى . اختاره اللخرق » وناظمه - 

قال فى الجامم الصغير : هذا أصح الروايات . واختارها الخلال . 

قلا تقوم وجو ب ققمه ل الرعاية اوعس 0 مامد 


5 
زعاين 


وعنه : استحباباً : 2 ابن الجوزى . 

واختار الشيخ تق الدين ر حمه اله أنه لا حد ل 2 سن الخيض . 

وتقدم ذلاك مستوف فى باب الحيض . 

فلامصنف رحمه الله فى هذه المألة ثلاث اختيارات . 

5 2 كه لاع 6 لين و ل لدت هر ل 26 
قوله ( وَإِنْحَاصْت الصغيرة فىعدم) : انتقلت إلى القزء.وَ يرما 


عر 


[ كالب . وَهَل نسب ما كيل الليئض قرع » إِذَا قن : القزه الأطبآر ؟ 
عَلَ وَحبَاّن » . 

وأطلقهم! فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والمغنى » والحادى » والكافى » والبلغة » والرر » والشرح » والنظم » وشرح 
ابن منجا » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » والزركثى . 


أمرفها : لا محسب قرء . وهو المذهب . حَرْم به فى الوجيز . 





قال فى المنور : و إن حاضت الصخيرة ابتدأت : 


قال ان عيدوس 2 تذ كته : وعدا خائنض ف العدة بالأقراء : 


ل هطر” لمم 


فليس فى شىء من ذلاك دليل على ماقلنا . لأن عند هؤلاء أن القرء الميض . 
قال فى إدراك الغاية : والطبر الماضى غير معتبر به فى وحه . 
والومم الثالى : حسبي قرعا . صمحه فى التصحيح . وقدمه ابن رزين فى 


صسرحوهة . 
5 أل ارو اذوه انيت عو 1 2 و2 5 
قوله ل( وَإِنَ شت ذَآت القَرَء ف عدمها : اقلت إلى عدة 
2 امون بل قن لصوب ع ل مك وااو عل لخدي 
البسّات . وَإِنَ عَتَقَت الأمَهُ الرَجميّة فى عذتها بنت عَلَ عدّة حرّة » 


وَإِنْ كنت بأئنا : بَنَتْ عل عدّة أمَة) بلا راع فى ذل ككله . 


مو -ك 0 لل 0 7 20 سم واس ودس ه©6 
قوله ( الخامس : من ار”ة حيُضهاء لا تدرى مَأ رفعة : اعتدت 
د 0 - 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وجزم به فى المغنى » والخرقى » والوجيز » وغيرهم 1 
وقدمه فى الهداية » والمذهب» ومسبوك الذهب » والمستوءب» والخلاصة » 
والشرح » وار » والفروع » وغيرهم < 
وقيل : تعتد لاحمل أ كثر مدته . وهو قول المصنف . 
وحتمل أن تعتد للحمل أر بع سنين ٠‏ وهو لأبى الخطاب فى الحداية . 


فَائْرمٌ : لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على الصحيح 





من المذهب ٠.‏ 
قال الزركثى : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض لاحك بانقضاء العدة 
وقدمه فى اغرر » وشرح ان رزين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وقيل : تنتقض » فتنتقل إلى الحيض . 


حرم به ابن عبدوس فى تذ كرته 04 والمنور » وا مستوعب .: 


لخم ل 


وأطلتهما فى المغنى » والكافى » والشرح » والرعايتين » والفروع . 





هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التى يئست من 
الحميض » أول نحض : شهران على ما تقدم . 

وإن قلنا : عدتها ثلاثة أشهر فهى كارة . 

وإن قلنا : عدتها شهر ونصف »ء فتعتد بعشرة أشهر ونصف . 

وإن قلنا : عدتها شهر » فبعشرة أشهر . 

وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات . وهو منها . 

قوله ( وَعدّة اللمارية أأبى أذْركت وَل تحض » وَالمُسْتسَاصَة 
النّاسيَة : 7 شمر 4. 

ا الجارية الخرة التى أدركت ولم نحض : علاثة اشير والأمة شهران ٠‏ 
على الصحيح من المذه ب كالابسة . وهو ظاه ر كلام امخرقى . 

واختاره أو بكر » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : عدتها 228 من آر تفع حيضها لاتدرى مارفعه » على ماتقدم. اختاره 
القاضى وأصحابه . قاله فى الفروع . 

قال الزركشى : اختارها القاضى فى خلافه وفى غيره » وعامة أصحابه » 
الشريف » وأبو الخطاب ‏ فى خلافهما ‏ والشيرازى » وابن الينا .00 

وهذه الرواية نقلها أبو طالب . لكن قال أبو بكر : خالف أبو طالب 
أضعاه 5 

والصحيح من المذهب : أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها » والمبتدأة 
المستحاضة : ثملاثة أشه ركالايسة . وعليه أ كثر الأصحاب . 


اس ل له 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخني 2( واتخرر 2( والشرح ( والحاوى 2( والفروع 4 وغيرهم .5 

وعنه : تعد سنة كن ارتفع حيضها لا تذرى مأزقعة 5 

. وقدمه ناظم المفردات فى المستحاضة الناسية . وهو منها . 

وقال فى عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر . 

فَائرةَ : لوكانت المستحاضة لها عادة أو تمييزء فإنها تعمل بذلك . 

وإن عامت أن لما حيضة فى كل شور 1 شهر بن 0 أو 5 بعين ود وتسيلة 
وقتها » فمدتها : ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب. 


أ ص 0 0 عرو واكم ا ع هدس يكف -ه ضِ 
ونحوه ‏ فلا تزال فى عدة حتى يود ايض فتعتد به » إلا أن تصير 
000 1 1 
ابسة فتعتد عدة اسة حينكذ #. 

آآه 55 5-2 سس حر 


هذا المذهب . نص عليه فى رواية صالح » وأبى طالب » وابن منصورء والأئرم 
وعلية الأصحاته , 

وعنه : تنتظر زواله . م إن حاضت اءتدت به و إلا اعتدت بسنة . در 5 
تمد بن نصر المروزى عن مالاك رضى الله عنه » ومن تابعه منهم الإمام أحمد 
رضى الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل » و اللكافى ١‏ 

قلات : وهو الصواب.. 

ونقل ابن هالىء : أنها تعتك سنة . 

وتقل:حنبل : إن كانت لا محيض » أو ارتفع حاذياء أوسنيرة دبا 
اوقة أشون: 

ونقل أبو الحارث فى أمة ارتفع خيضها لمارض نا لسكيراً بشسعة أشه لحل 


وشهر للحيض ٠‏ 





ارم سم 


واختار الشيخ تق الدين رحه الله : إن عامت عدم عوده فكاسة » 


وإلا اعتدت سنة . 
1 اك ورع2 وع كل 2 ري العا ا ل 2 
قوله ( السادسة : امراة المفقود الذي اتقطع خيره لغيبةٌ ظاهرها 
رمي 2 0 0 ع راغ ا 95 
الحلاك, كالذى يفقد من بين أَهْلهِ » أو فى مَفارة » أؤ بين الصّفين 
3 5م سد هه صم س و . >1 جه - ه ٍ 
إذا قتل قوم »أو من عرق مر كيه وحو ذلك . ونا تترئص أ 
هم 


ع 2 
300 © 8 -مإلى >عأه ”ي 
م نمتد للوفاة 4 . 


وام 


دخ 


هذا المأهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

واعلم أن اللخلاف هنا فى مقدار تربص امرأة ‏ ثم اعتدادها فيا ظاهره الملاك 
كاملاف المتقدم فى « باب ميراث المفقود » فيا ظاهره الهلاك حكن ومذهباً . قاله 
الأصحاب . فليعاود ذلك . 

فائر نادم 

إمراشما : تر بص الأمة كالحرة فى ذلا . على الصحيح من المذهب . وعليه 
57 الأ ساب أ وار 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى : تقر بص على النصف من الحرة . ورواه أبو طالب » ورده 
اللصنف » والشارج » وغيرها . 

الثاني : هل نجب لطا النفقة فى مدة العدة . أم لا ؟ فيه وجهان . 

أرما : لا يحب . وهو الذى ذكره ابن الزاغونى فى الإقناع . 

قال الحد فى شرحه : هو قياس المذهب عندى . لأنه حك وفاته بعد مدة 
الانتظار . فصارت معتدة لاوفاة . 


والثانى : يحب . قله القاضى . لأن النفقة لانسقط إلا بيقين اموت ول يوجد 


0 


5 


هنا . وذكره فى للثنى » وزاد : أن تفقتها لانسقط بعد الدة . لأنها باقية على 
نكاحه » مالم تنزوج أو يفرق الام يما 

قات : فعلى 9 يعابي ا 

قوله ل( وَهل 2 ا رفع الأمر إلى كَ السام يشخ يد بضرب 
الْمَدم »وعدة ّة الوفأة ؟ عل رواءتان 4 . 

وأطاقهما فى الهداية » والمذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة ‏ والمغنى » والحرر » 
والشرح ‏ والرعاية الكبر ى » والنظ » والفروع . 

إعراقىا : يفتقر إلى ذلك . فيكون ابتداء الدة من حين ضر بها الخاكم لما 
اكدة العنة . جزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» وشرح ابن رزين . 

والروامٌ التَانئئ : لايفتقر إلى ذلك . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا يعتبر الحا ص على الأصح . فلومضت 
المدة والعدة زوجت . 

واختاره اءن عبدوس فى فى تذ كرته . وهو الصواب . 

وقدمه فى الرعاية الكيرى فى أول كلامه . 

وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحا 1 من مفردات المذهب . 

تنس : ظاهر كلامه : أنه لايشترط أن يطلقها ولى زوجها بعد اعتدادها لاوفاة 
وهو إحدى الروايتين » والمذهب منهما . وهو الصواب . 

قال المصنف ء والشارح : وهو القياس . 

وقدمه فى الرعاية السكير: ى . وصمحه فى النظم . 

وقال ابن عقيل : لايعتبر فسخ التكاح على الأصح .كضرب المدة . انتهى 


الإنصاف جاه 


سسا ه58 للم 


وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة » أم تعتد بعد طلاق الولى بثلائة 
قروء ٠‏ وقدمه ان رزين فى شرحه . 
وأطلقهما فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والفروع . 
قله داحم العام بالفزقة ادكه ف الظاهر دون 
الباطن . فأ طاق الأول : ص طَلاقة ) . ظ 
لبقاء تكاحه . وكذا لو ظاهر منها : صح . وهذا المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة + 
والمغنى » والبلغة » والحرر» والشرح والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع وغيرهم . 
و يتخرج أن ينفذ حكه باطنا . فينفسخ تكاح الأو ل . ولايقع طلاقه ولاظهاره 
وهو لأبى امطاب ف الهداية . وذكره فى الفروع وغيره رواية . 
قلت : قد ذكر المصنف ‏ فى هذا الكتاب فى آخر « باب طريق الحكم 
وصفته 4 رواية د كرها ابن أبى مومى أن حكم الحاكم بزيل الشىء عن صفته 
فى الباطن من المقود والفسوخ . 
وقال أنو الطاب : القياس أنا إذا حكنا بالفرقة نفذ ظاهراً و باطنا . 
وقال فى الفروع : ويتوجه الإرث على اللخلاف . 
قائرة:: لو زوجت آمرأة المفقود قبل الزمان المستبر » شم تبين أنه كان ميتا 





أو أنه طلقها قبل ذلك عدة تنقضى فيها العدة : ففى حة التكام قولان . ذكرها 


القاضى . 
: الصحيح مهمأ : عدم الصيحة . اختاره المصئف 4 والشارح ٠.‏ 


ووم | 


7 فروع : وإن بان موته وقت الم رقة » ول يجز التزو يج : ففى ' كته 
ا 
قوله ( 7 ذا فمَلَتْ ذَلِكَ ) . 
يس + إذا ترابصة أر بع سنين واعتدت لاوفاة لإ ثم تزوجت ثم قدم زوجها 
الأول ردت إليه » إنكان قبل دخول الثانى بها 4 . 
وهذا الملأهب . نص عليه . 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وذكر القاضى رواية : أنه ييه . أخذ ذلك من قول الإمام أحفد رحمه الله 
« إذا تزوجت امرأته » ذاء : خيّر بن الصداق وبين امرأته » . 
قال المصنف » وا الشارح :وأ 5 أن عمو مكلام الإمام أحمد رحمه الّه: حمل 
على خاص كلامه فى رواية الأثرم » وأنه لاتخيير إلا بعد الدخول . فتكون زوجة 
الأول رواية واحدة . 
قوله ( وَإِنْ كن بَمْدَُ 4 . 
يعنى بعد الدخول والوطء ا الأول ين أعذها ويخ تركها مع الثانى . 
وهو المذهب . كا قال المصنف . 
وقدمه فى الشرح » وشرح ابن منحا 1 :والحرر ؛ والنتلم ؛. والرعايتين »> 
والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وهو من مفردات المأذهب . 
وال الع عنا :واشض آنا ترد إل الأول ولاعتار إلا أن يفرق. 
الحاكم ييْهما . ونقول وقوع الفرقة ة باطناً . فتكون زوحة ة الثانى بكل ع 
وكذا قال فى الحداية » واغخرر . 
وحكاه فى الفروع عن جماعة من الأسحاب . 


كوم لد 


وعنه : التوقف فى مر 

ونقل أبو طالب : لا خيار للأول مع موتهاء وأن الأمة كنصف الهرة » 
كالعدة . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه اله : فى زوجة الثانى ظاهرا و اظيا . 

وحمل فق الروظة لتر الذكور إلمها . فأمهما اختارته : ردت على الآخر 
اعد منه . انتهى . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وترث الثانى . ذ كره أصحابنا . وهل ترث 
الأول ؟ | 

قال الشريف أبو جمفر : ثرئه . كذا قال فى الفروع . 

وقال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع : وصوابه : وقال أبو حفص . 

وخالفه غيره » وأنه متى ظهر الأول حياً فالفرقة ونكاح الثانى موقوف . فإن 
أخذها بطل تكاح الثانى حينئذ . وإن أمغى ثبت نكاح الثانى . 

فعلى المذهب : إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار 
إلى طلاق الثالى . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم : والمنصوص : وإن ل يطلق . 

وقيل : لابد من طلاق الثالى . 

قال القاضى : قياس قوله يحتاج إلى الطلاق . اتتهى 

وإن اختار أن يتركها للثانى : تركبا له . فتكون زوجته من غير تحديد عقد 
على الصحيح من الذهب . وهو ناه كلام ١‏ 5 الأميحانية 

وقدمه فى الشرح » والفروع . 

قلت : فيعابى مها . 

وقال المصنف : الصحيح أنه يحدد العقد . 


قوله ( وَيأخذ صَدَاق] منْهُ ) . 


0 


يعنى : إذا تركها الأول للثاتى أخذ صداقب! منه . وهذا المذهب »ء وعليه 
الأصحاب . ل ١‏ 

وقال ابن عقيل : القياس أنه لايأخذه . 

قوله ل( وَهَلْ بِأَخَذ صَدَائه الى أغطاها » أو الى أَعْطَاماً الثانى ؟ 
7 رو تبن 24 

وأطلقهما فى الحداية » والمذغب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللغنى » 
والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى والفروع » وغيرهم . 


إصر اتا : يأخذ قدر صداقها الذى أعطاها هوء لا الثاني . وهو المذهب . 





ويه ف التصحيح . 
قال فى القاعدة الرابعة والنحسين بعد المائة : هذا أصح الروايتين . وجزم به 
قَْ الوجيز» والمنور 4 ومنتحب الأدى 4 ونم المفردات : 
واختاره أنو بكر . وقدمه فى الخلاصة » والسكافى » وشرح ابن رزين . 
والروايَ الثائي : يأخذ صداقها الذى أعطاها الثاتى . 
وعلى كلا الروايتين ع حم الثابى على الزوحة ما أخذه الأول منه 8 على 
الصحيح . ش 
0 حَرْم نه ف الوجيز » وغيزه 9 
وقدمه فى الخلاصة ؛ وشرح ابن رزين . 
وعنه : لابرجع به علمها . 
قال فى المذنى : وهو أظبر . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمخنى » 


والشرح » والغحرر» والرعايتين » والحاوى الصتير » والفروع » والقواعد . . 


لداوةم ‏ 
رلك اماس ال ع لييّة طَاهرُهاً السّلامَة كالَاجر » 
وَالسّائم ‏ فَإِنَ امأ نه تق أَبَدا إل أن شقن موث ) . 
هذا إحدى الروايات . قدمه فى الهداية » والملأهب » والمستوءب» واللخلاصة » 
والمصنف » والشارح » وقالا : هذا الذهب'» ونضصراه . وخزم به فى العمدة . 
وعنه : أت تريس تبعين عام من بوم ولد . ثم يحل . هذا الذهب .. 
جزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الحرر» والنضم ؛ والفروع . والمصنف فى هذا الكتاب . فى « باب 
ميراث المفقود » وغيرهم . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : تنتظر أبداً : 
فعليها : يجتهد الحا كم فيه كغيبة ابن نسعين سنة . ذ كره فى الترغيب . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير ‏ فىهذا الباب ‏ : و إن جهل بغيبة ظاهرها 
السلامة ؛ ول يثبت موته : بقيت مارأى الحا كم . شم تعتد للموت . وقدموا هذا . 
وتقدم اللخلاف فى ذلك مستوىف « باب ميراث المفقود » فليعاود . 
قوله ( وَكَدَلِكَ امرأة الأسِير ) . 
وقاله غيره من الأحاب أيضا . 
ل 0 :“قمذتها 


يذ 


من يم مأت أو طلق ‏ وَإِن لم ' تجتنس م تجتزبه تَجِتَْهُ الْتدّة ) . 

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأحاب . 

وعنه : لإ إن ثبت ذلك ببينة 4 أو كانت بوضم الل : فكذلك . 
وإلا فعدتها من بوم بلغها الخير. 

قوله ( وَعدة المؤطوأة بشيهة : عدّة المطلقة ) . 


لس ج58 للم 


هذا المذهب . و عليه الأصحاب . 

وحكاه أو اللخطاب فى الانتصار إجماعاً : وكذا عدة من ا فاسد . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن كلو احدة ننينا ترا غة: 
وأنه أحد الوجيين ف لموطوأة بشببة . 

قوله ( وَكَذَلِكَ عدَّة المزْقّ مأ ) . 

يعنى : أن عدتها كمدة المطلقة . 

وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » ونظم المفردات » وغيرثم ٠‏ 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : تستبراً حيضة . ذكرها ابن أبى مومى »كالأمة المزتى بها غير المزوجة . 

واختارها الحلوانى » وابن رزين » والشيخ تت الدين . 

واختاره أيضاً فى كل فسخ وطلاق ثلاث . 

وحكى فى الرعايتين » والحاوى رواية ثالثة : أن الموطوأة بشبهة والمزنى بها 
ومن نسكاحها فاسد : تعتد ثلاث حيض . فقالا : ومن وطدت بشمهة أو وزنا 
أو بمقد فاسد تمتد كطلقة . 

وعنه : تستبرأ الزانية مميضة »كأمة غير مزوجة . وعنه بثلاث . 


فار : إذا وطئت امرأته أو مسريته بشبهة أو زنا : حرمت عليه حتى تعتد . 





وفوا دون الفرج وجهان . ش 
وأطلتهما فى الحرر » والرعايتين » والخاوى » والنظم » والزركثى » والفروع . 
أرما : لا تحرم عليه . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وهو الصواب . 





لو ل 


والثالى : نحرم 
قوله ( وَإِذَا وْظَتْ اده بعنهة 1 غَيرهاً )4 . 
مثل النسكاء اح الفاسد لإ أتمت عدة الأول ) . 


سكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطىء الثانى . على الصحيح من 
المذهب . 





قال فى الفروع : ولا تحسب منها مقامها عند الثانى فى الأصح . 

وجزم به المصنف فى كتبه » والشارح . 

وقيل : بحسب منها . 

وجزم به القامى » والشريف » وأبو االخطاب فى خلافاتهم 

وأطلقهما فى النظم » والزركى » والجررء والرعاية الكبرى » والحاوى > 
وغيرهم . 

وقال فى الرعاية الصغرى : ومنذ وطىء لا محتسب من مدة الأول . 

وقيل : بلى . 

وقال فى الكبرى ‏ بعد أ 2 الوحهين دقل :املد وك ء لا تسب 
من عدة الأول فى الأصح 

ش وض له رحعتها فى مدة تتمة العدة . على الصحيح من المأهب . 


انتهى . 


قال فى الفروع : وله رجعة الرحهية فى التتمة 0 فى الأصح «واخقاره المصنفه 
والشارم . - 

وقيل ليس له رحءتها فمها ِ 

وجزم به القاضى فى خلافه . قاله فى آخر الفائدة الرابعة عشر 

قله ١‏ 2 لتقت اليه من الر) . 


سابة؟ ل 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لأن العدتين من رحلين لايتداخلان - 

وذكر أبو بكر : إذا وطئت زوجة الطفل » ثم مات عنهاء ثم وضعت قبل, 
تمام عدة الوفاة : أنها لاتحل له ء حتى تكل عدة الوفاة . 

قال المحد : وظاهر هذا تداخل العدتين . 

كه فى القاعدة الخامسة والأر بمين بعد المائة . . 

قوله (وَنْ كانت بأئنا ضاي الُطلق عند : فَكَذَلكَ ) . 

يعنى أنها كالموطوأة بشيهة من الأجنى فى عدتها . وهذا المذهب . وعليه 
أ كبر الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وجعلها فى الترغيب كوطثه البائن منه بشيهة » الأتية بعد هذه . 

قوله (وإن مايا بشي ) . 

يعنى المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء . ودخلت فمها بقية الأولى - 

هذا المذهب مطلقا . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وجزم به المصنف » والشارح ؛ وصاحب الوجيز» والفروع » وغيرهم 0 

وقال فى القاعدة الخامسة والأر بمين بعد المائة : و إن كان الواطىء بشمبة هو 
الزوج تداخلت العدتان . لأنهما من رجل واحدءاإلا أن تحمل من أحد الوطأين » 
فنى التداخل وجهان . لكون العدتين من جنسين . 

فالرئان, 

إعرالههما : أو وطئثت أقرانة بشمبة » 9 طلقها رحعيا : اعتدت له أولا : 5 
أعتدت لاشمبهة . على الصحيح من المذهب . 

وقدمه فى الخرر » والدظلم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 





لاو ل 


وقيل : تعقد لاشسهة أولا » ثم تعتد له ثانيا . وهو احتيال فى الحرر . واختاره 
ابن عبدوس فى تذ كرته , 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو أقيس . 

وفى رجعته قبل عدته وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

أمرما : ايس له ذلك . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وحم به 





ابن عبدوس فى تذكرته . وحمحه ابن نصر الله فى حواشيه . 





وفى وطء الزوج إن حمات منه وجهان . وهما احمالان فى الرعاية » والحاوى . 

وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقدم فى الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطاء . 

وسح ابن نصر الله فى حواشى الفروع عدم التحريم . 

الَائسٌ كل معتدة من غير التكاح الصحيح كالزانية والموطوأة بشبهة » 
أو لاتكاح فاسد ‏ قياس المذهب : محر يم نسكاحها على الواطىء وغيره فى 
العدة . قاله الشارح : 

وقال قال المصنف : و الأو لى حل نكاحبا لمن هى معتدة منه إن كان يلحقه 
كن ولمعا لأن العدة لتظل جانه وعنياتة تفبادز 

ومن لا يلحقه نسي ولدها ‏ كالزانية ‏ لا حل له تكاحبا . لأنه يفضى إلى 


حتى تتوب 6 مستوى فليعاود . 


. 2 آم 30 سن ) لهي ع ه را > 1 
قوله ( وَإِنِ ترَوّحَت عدا : لم تنقطع عذما ءحَتّى يدخل بها 
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فمَْقظِم حيكئذ حيكئذ» ثم ! ' إذًا فارقها بنت عَلَ عدا من الأول وَاسْتاقَتْ 
العدّة من التَانى ) . 
لا أعل فيه خلافا . 
لوبت سادى اوكا ال اليد ماح ب ا ان 
وقوله 8 وَإِنَ نت بولد من أحدحما : نقضت عد به منه, 
هه ع لد رع لسع اس ىرشك عسي 
- ت للاخر اب تن وإن أمكن إن - ن منْهُمأ أرى القافة 
م عي اه له 1 


مَمهنا. ألق بم ألْسقُوهٌ بو مثبماء وانقَضَت عدا ب نينا ) . 
هذا الع وعليه أكثر الأصحاب . وجزم ا 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وق الأعصار ة اعال تتعانت عد الا رءكوطو أة لاثنين . 
وقيل : فى الموطوأة لاثنين بزق عليها عدة واحدة . فيتداخلان . 
وتقدم ,كلام الجد . 
وعند أبى بكر : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثانى فهو له . ذ كره عنه 
القاضى » واءن عقيل فى المفقود . ظ 
ونقل ابن منصور مثله . وزاد : فإن ادعياه فالقافة . ولها المهر بما أصابها . 
ويؤدبان . 
قوله (وَلِلتّانى أن رشكحما بَمْدَ انقضّاء المدتإن 4 . 
هذا المذهب . جزم به فى الوجيز . وصمحه فى النظ . ونصره المصنف . 
وقدمه فى الحرر» والنضم » والرعايتين . والحاوى » وغيرهم . 
وقطم به الخرق » وغيره . 
قال الزركثى : هذا المذهب المشهور» والختار للأسصحاب . 
وعنه : أنها تحرم عليه على التأبيد . 
وعنه : حرم على التأبيد فى التكاح الفاسد . 


سس 6و" سم 


وقال المصنف : له تكاحها بعد انقضاء عدة الأول . ولا يمنع من نسكاحها 
فى عدتها منه » كالوطء فى التكاح . 
وتقدم نظيرها فى الفائدة قبل ذلك . وهى أ 
وتقدم فى الحرمات فى النكاح . 
قوله وَإِنَ وَطىء رَجُلن امْرَأَة ملي عدتآن ليما ) . 


هذا المذهب . وعليه الأحماب . 


3 


ومراده : إذا وطثاها بشبهة . إذ تقذم غيره , 
وصرح به فى الوجبز » وغيره . 
قوله (وَإنَ طلقا واحدة» كل" فض عدم) حت طلقا ماني : بن" 
عل مَامَضى من العدّة) بلا تراع . ظ 
١وَإنَ‏ مرا ثم طلا ند حول با : سفت اليه ) بلاتراع 
(وَإنَ طلقبا كَبْلَ دْحُولهِ ها . قبل تَتى» أذ تتأف ؟ عل 
رواتان) . 
وأطلقهما فى الذهب » والغنى » والشرح . 


إؤراقماة تحاف الندة: :هلان مسور )“كن فك ينك انسمة يدق 





أو غيره . وهو اللذهب . جزم به فى الوجيز. 
قال فى المذنى » والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف . 
وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرجم . 
والروايٌ الثائز : تنى . اختاره المرق » والقاضى ؛ وأحابه . 
وقدمه فى الهداية » والستوعب » واتخلاصة » ونم الفردات « وغيرهم ١‏ 


وهو من مفردات المذهب 5 





سس #1 سم 


وقول 2 اختاره حرفي » هو من كلام صاحب الفروع 5 
قال ابن نص الله فى حواشيه : ليست هذه المسألة فى الخرق ولا عزاها إليه 
فى المغنى . و إنماذ كرها فى فصل مفرد . ول ينقل عنه فمها قولا . اتتهى . 
كل عاك اه | ايك اعم عه يج رسع هه )م 
قوله ( وَإِنَ طلقهاً طلاقاً 5 4 م نكحها فى عدا 4 م طلقا 
9 عه 8 006 ا ةمه يكير م 0 عكر عه 
فما قبل دخوله ما : فعلى روايتين 6 أؤلاها :آنا تدنى عل مَامَضى 
ا 6 4< 57 غنيك اه ََ د 2 
مِنَ المدّة الأولى . لان هذا طلآق مِنْ نكيم لاذخول فيه . فلا 
توج عذة . 
هذا المذهب بلاريب. 
قال القاضى فى كتاب الروايتين : لايلزمها استثناف العدة » روابة واحدة . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
واختاره المصنف » وغيره . 
والسروايمٌ المَائسّ : لستأنف عدة . 
وقال فى القاعدة الرابعة والأر بعين بعد المائة : فمها طر يقان . 
أحدها : هى على الروايتين اللتين فى الرجعية . وهو المذكور فى الجرد » 
والفصول » والحرر. 
والثانى : تبنى هناء رواية واحدة . وهو ما فى تعليق القامى » وعد الأدلة . 
لانقطاع النسكاح الأول عن الثانى بالبينونة . مخلاف الرجعية . 
قوله : فل 
- ماسر راس - ام . 
(وَ نحم الإحداد كل المتدّة من الوَفاةَ 4 بلا تراع . 
( وهل حب على الباان ؟ على روابتان ) . 


ا لت 


وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهسي . والمستوعب » والخلاصة 





والحادى » والمغنى » واغمرر » والشرح » وغيرهم . 
إمبردتها : لاحب الإحداد.. وهو المذهب»ء على ماقدمنا فى الخطبة . اختاره 
أنو بكر فى انلا فى اتخلاف » وابن شهاب » والمصنف فى العمدة . 
وقدمه فى النظم . والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدمى 
والروايٌ المَائمْ : ب . وعليه 0 الأحاب . 


قال فى الفروع : اختاره اله كثر. 

قال الزركثى : اختاره اللحرق » والقاضى » وعامة أحابه . 

وجزم به فى العمدة » والوجيز» وذ كرة ابن عبدوس . 

ونقل أبو داود : يحب على المتوفى عنها » والمطلقة ثلاثا » والمحرمة . 

والأسماب محكون اللخلاف فى البائن . فيشمل المطلقة واحدة وثلاثاً والختلعة . 

ونقَلُ أبو داود مخصوص بالثلاث . 

والمرق قال : والمطلقة ثملاثاً . 

قال الزركشى : ويلحق بالمطلقة ملاثاً كل باثن . 

وقال فى المستوعب : وفى وجو به على البائن بالثلاث أو خلم لم أو فسخ أو 
غير ذلك : روايتان . انتهى 3 

وقال فى الرعاية الكبرى : وفى البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان . انتهى . 

وقيل : التلعة كالرحعية . 

قال الشارح : وذ كر شيخنا فى كتاب الكافى : أن الحتلمة كالبائن فيا 
ذ كرنا من الخلاف . ٠‏ ! 

والصحيح : أنه لاحب علمها 0 58 زوجم لذى خالا أن 5 
عدتها» مخلاف البائن بالثلاث . انتهى . 


لس #“م 7# اسم 


فظاه ركلامه : أن االحلاف مخصوص بالبائن بالثلاث . وجزم به فى العمدة ‏ 
وأ كثر الأحاب أطلقوا البائن . 
وقال فى الانتصار وغيره : لا يلرْم الإحداد بائناً قبل الدخول . 
تسم : حيث قلنا « لايجب الإحداد » فإنه يجوز إجماعاً :“لكن لاسن 
د 3 د فى الرقابة :. ظ 
قوه (وَلآ يحب فى نكا تسر ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 
وحزم به فى الحداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ء واللخلاصة 
والمغنى » والشرح » والمحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى. الصغير » وغيرثم - 
وقدمه فى الفر وع. 
وقال القاضى فى الجامع : المنصوص يازْم الإحداد فى نكاح فاسد. 
وجزم به فى القواعد الأصولية » وقال : نص عليه فى رواية أحمد بن محمد 
البرانى . القاضى » وتمد بن ألى مومسى . 
قوله ( وَسَوَادِ فى الإخداد السنامة وَالدْمَيّة 4 . 
وهو المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وقطموا به . 
وقال ابن القبم رحمه اله فى الهدى : الذين ألزموا به الذمية لا يازمونها به فى 
عدتها من الذى . فصار هذا كءقودهم . قال فى الفروع : كذا قال.. 
ظ بسار 


أمرهما : قوله ( وَالإِحْدَادٌ : اجتناب الزَّيمَة » وَالطيب 4 . 





فتحتنب الطيب» و وككان فى دهن . نص عليه . كدهن الورد » وا البنفسيج «< 
والياسمين 3 واليان 3 وغيره . 
قال فى الفروع : وتترك دهناً مطيباً فقط . نص عليه . كدهن ورد . 


3 


وفى المانى : ودهن راس"١؟‏ . ولمله « بان 6 كا صرح به فى المغنى . 

وصرح أيضًا : أنه لا بأس بالادهان بالزيت » والشيرج » والسمن ٠‏ وم 
مخص غير الرأس بل أطاق 

قلت : وكذا قال الشارح . 

ااثانى : قوله ل( وَاجْتنَابُ المناء وَالحضّاب وا لكخل امنود ) . 

إقرادة باتتطاتب الكل الأسود : إذا ل 0 حادة . قاله فى الفروع » 
«وغيره . وقدمه فى الرعاية » وغيره . 

قال المصنف » والشارح : فإن اضطرت الادّة إلى السكحل بالإثمد لاتداوى 
فلها أن تسكتحل ليلا وتمسحه نهاراً . وقطعوا به . وأفتت به أم سامة رضى الله عنها . 

قلت : ذلك معارض : ما فى الصحيحين « أن امرأة جاءت إلى النىصل الله 
عليه وس . فقالت : يارسول الله إن ابنتى توف عنها زوجها . وقد اشتكت عينها 
“أفتكحلها ؟ فقال : لا » مرتين » . 

فيحتمل أن يكون ذلك منسوخاً . ومحتمل أنه كان يمكنها التداوى بغيره . 
فنمها منه . ويحتمل أنها لم تسكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك . الله أعلم . 

قوله ( وَاتلَاف » . 

تمنع الحادة من انكفاف . على الصحيح من ع المذهب . وعليه الأصماب . 

قال فى الفروع : وفيه وجه سهو . 

وقال فى المطلع : والمحرم علمها إماهو نتف وجهبا . فأما حَفْه نه وحلقه : 
خخباح . نص عليه أسحابنا . 

قلت : الذى يظبر : أنه اشتبه عليه . لعل الممنوءة منه فى الإحداد وغيره - 
وهو النتف ‏ ممنوعة منه هنا . وحءل الذى لاعنع منه الزوجة مع زوجها وغير 


» كذا ولعله «آنس‎ )١( 


الذاهءة” لدم 


الحادة ‏ وهو الحف والحلق ‏ لا منع منه الحادة هنا . والظاهر : أنه سبو . وأعل 
صاحب الفر وع عناه عا قال . 
فار : لا تمنع من التنظيف بتقلي الأظفار » وت الأبط “+ وعاق الشعر 
الندوب إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط . 
.م 10 1ه 1 007 2 2 5 م 
. قوله (وَلا يحرم عَلما الأبيتض من الثياب ون كأن خسنا + 
2 2 0 9 عن ع ر ٠‏ و 2 
ولا الماون لدفم الوسخ كا لكل 2 وَنحوه 4 : 
وهو الملذهب ٠.‏ وعليه أ كثر الأصحاب ٠.‏ 
وجزم بهفى الخرر» والوجيز » والمنور» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع 2( وغيره 0 
وقيل : بحرم الأبيض امعد لازينة . وما هو ببعيد. فإن بعضها أعضم مما 
منعث منه كن غيره .: 
وقال فى الترغيب : لا يحرم فى الأصح ماون لدفم وسخ »كأسود وكلى . 
وأطلةهما فى الرعايتين 6 والحاوى ٠.‏ 
فَائُرةَ : هل تمنع من الذى صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتتالان مطلقان . 
ذكرهها المصنف » والشارح » والزركشى . بناء على تفسير العصب المستثنى فى 
الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « إلا ثوب عصب 6 .. 
وأطلق الوجهين فى الرعاية اللكبرى » فقال القاضى : هو ماصبغ غزله قبل 


المسحه . فيباح ذلك . 





وصحح المصنف » والشارح : أنه نبت ينبت ف الهن تصبغ به الثياب . ونقلاه 
4 
عن صاحب الروض الأ نف . وصححا أن ماصيغ غزله يحرم عليها لبسه . وأنه ليس 
مضب ٠.‏ 


والمذهب : بحرم ماصبغ غزله ثم نسج . قدمه فى الفروع . 
.5 ب الإنضاف جه 


لكوي لب 


قوله ( قآل ايلرَقِ : وَتَجْتَنُ التَقآبُ) . 
هذا مما انفرد به الحرق . وتابعه فى الرعايتين » والحاوى » وجماعة . 
والصحيح من المذهب ‏ وعليه الأصحاب إلا الحرق » ومن تابعه . ونص 
عليه أن النقاب لا بحرم عليها . 
قال الزركشى _عند كلام الخرق « وتجتنب النقاب » _كأنه لا نص فيه 
عن الإمام أحمد رحمه الله . لأن كثيراً من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقى . 
لأن الممتدة كالحرمة . وعلى هذا تمنع ممافى معنى ذلك كاليرقع . 
وقال : فظاهر كلام الخرقى : أن البائن التى تحد لا تجتنب النقاب . 
وصرح به أبو تمد فى الكتاب انكيير . 
وظاهر كلامه فى كتابه الصغير » وكذلك الجد : منمها من ذلك . 
تيه (تمل: 
وَتَحِبْ عِدَهُ الوه في المتزل الى وَجَبَتْ فيهء إلا أن تَدْمو 
سور إل وها يئة» ,أذ املك أ مقى قل قبا 
فتنتقل) بلا نزاع . . 
وظاهر كلام للصنف هنا : أنها تنتقل حيث شاءت . وهو أحد الوجبين . 
والمذهث هنيها #ظل ناا العا .. 
اختاره القاضى » والمصنف » والشارح . 
وجزم به فى السكافى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . | 
والوم, الداتى : أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذى وجبت 
فيه . جزم وق اقداية « رلأئهب #وفسيوك النعن :وتوف و اوا,لامة :. 
والحرر» والمنور » والوجيزء و إدراك الغاية » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : 
وغيرهم . 





035 وال لا 


وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الفروع . 

فائمرم : لو بيعت الدار التى وجيت فيها العدةة» وهى حامل ؛'ققال المصنف + 
لايصح البيع . لأن الباق من مدة المدة مجهول . 

فلت : فيعابى بها . 

وقال الجد : قياس المذهب الصحة .: 

قات : وهو الصواب . 

وتقدم ذلك أيضاً فى باب الإجارة عند قوله « و يجوز بيع العين المستأجرة » 

تفسم : قوله « أن خرف مالك 6 صحيح . 

وقال فى المغنى : أو يطلب به فوق أجرته . 

وقال أيضاً ‏ هو والشارح 1 ول محد ماتكترى به . | 

وقال فى الترغيب : إن قلنا « مويه 6 فعلمها الاجر :..وليس للورئة 
محو, يليا منه . 

قال فى الفروع : وهو ظاه ركلام جاعة . 

قال : وظاهر المغنى وغيره : خلافه . 

وقال الزركثى : ذ كره أنو تمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال : إذا ل يحر . 
احا المنزل إلا من مالا ء فلها الانتقال . 

وصرح أن الواجب عليها : فمل السكنى » لا حصيل لمكن : وهو مقتضى. 
قول القاضى فى تعليقه . ٠‏ 

قال : وفما قالاه نظر - وذكره - ثم قال : والذى يظير لى أنه بحب علمها 
بذل الأجرة من مالا إن قدرت عليها » وإلا فلا يكلف الله نفسنا إلا وسعها . 


_ م 


َائْرمَ : موز نقلها لأذاها . على الصحيح من المذهب . قدمه: فى الفروع ‏ 





وقيل : ليس لم ذلا » بل يفتقلون عنها . واختاره فى الترغيب . 





05-7 جه د 


تفييرياده 

أمرهما : ظاهر قوله ( ولا نري ثلاً) . 

ولوكان لحاجة . وهو أحد الوجبين . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز. وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . 

وجزم به فى الكافى » والخحرر . 

وقطع فى المغنى » والشرح : أنه لايجوز لها الخروج ليلاً إلا لضرورة . 

والوص الثالى : يحوز ا الحروج ليلاً للحاجة . 

قال فى الرعاية الصغرى : وطا الخروج ليلا لحاجة » فى الأشهر . 

قال فى الحاوى » والهادى : ولا ذلك فى أظهر الوجهين . 

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى الفروع . 

وظاهر كلامه فى الواضح : أن لحا المروج مطلقا . قاله فى الفروع . 

0 8 5 1 آعر وده 

الثالى : ظاهى قوله ( وَلبا المروجج نهارًا لحوائحا ) . 

أنه سواء وحد من يقَضمها الحوامج أولا .وهو ظاه ركلام غيره : وأطلقوا 5 

قال الحلوانى : لها ذلك مع وجود من يقضيها . فصرح ٠.‏ وبين الطلق من 
كلامم . 

وظاهر قوله ايها 2 لحوائجها » أنها لا حرج لغبر < انيجبا 5 وهو تحيح 


وهو المذهب 5 وهو ظاهر كلامه فى المغنى 04 والشرح 04 وتذ كرة ابن عبدوس 4 








والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية اللكبرى . 
وقيل : ها الخروج نهار لحوائجها وغيرها . 
قال فى الوسيلة : نص عليه . 
نقل حنبل : تذهب بالنهار. 


سس © اه 8# امسسسم 


قال الزركشى : اشتر طكثير من الأسحاب للخروجها : الحاجة . والإمام أحمد 
رحمه الله » وجماعة لم يشترطوا ذلك . 
0 اشتراطه . لأن المرأة و إن لم تسكن متوفى 
تع من خروجها من بيتها لغير حاحة مطلقا . 


وَائرةَ . لو خالفت وفعلت ما هى ممنوعة مئة : أت وانقضت عدتها عصى 





زمنها » كالصغيرة . 
قوله ( 3 إِذا أَذنَ لبا با فى النقلة إل بلد اد الك فيه ؛ فأت قبل 
مفارقة البنيآن : لزمبا المَوْد ِل مَنزلباً ) بلا تزاع أعامه. 
دوَإِنْ مَات بَمْدَهُ فلا لجار بين البدَين 4 . ظ 
نى : إذا مات بعد مقارقة البنيان . هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
وحزم به فى الوجبز وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والشرح ء والفروع » وغيرهم . 
وقيل : يازمها المدة فى البلد الثاتى »كا لو وصات 
قلت : لوقيل بازومها فى أقرب البإدين إلمها : لكان متجها » بل أولى . 
فَائْرمَ : الحكى فى النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم . ظ 





ثم 


لقم : قوله ( وَإِنَ سَافَرَ ها » فَمَآتَ فى الطر ديق ؛ » وَهِى قرمّة 
مها ال لود وَإِنَ تباعدت : اكيت ين دن 4 . 

مراده : إذا كان سفره بها لغير النقلة على ماتقدم . جزم به فى الفروع » وغيره 

وإن سافر مها لغير النقلة ‏ وهو مراد المصنف ‏ فالحسكم كا قال المصنف » 
من أنها إن كانت قريبة ‏ وهو دون مسافة القصر ‏ لزمها العود . وإن كانت 


بعيدة ‏ وهو مسافة القصر فأزيد ‏ خيرت بين البلدين . 


ءوس لد 


فانم : لوأذن ها ف السغمر أغير النفلة » فالصحيح من المذهب : أنها إن 





.كانت قريبة ومات : يلزمها العود . و إن كانت بعيدة : مخير . قدمه فى الفروع . 
وقال فى التبصرة : عن أحابنا فيمن سافرت بإذن ‏ يلزمها المضى مع 
البعل . فتمتد فيه . 
فشمل كلامه فى التبصرة عن الأصماب سفر النقلة وغيره . 
فائرة : قوله (وَإنَ أَذنَ ل فى الَلْحّ 4 وكانت ححة الإسلام 





ع ئ 6 م ع م 0-0 


0 فَعَعْيّت فَوَاتَ اكلْح . :مَضَّتْ ف سَقَرِهَاء 

وَإِنَ آ* خش وه فى بَلدهًا » أو قررة دكا المزه : أقامت 
فى المدة فى متها »َلآ مَسَتْ فى سَفرهَا) . 

قوله ١‏ | ذا تكن ارك أو سرمت بات اه 
. ا 

فى أنها تقب إذا كانت فى بلدهالم مخرج » أو خرجت للكنها قريبة يكنها 
العود » وإن لم تكن كذلك » مثل أن تكون قد تباعدت » أو لا يمكنها العود . 
فإنها تمضى . 

واعل أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده» فلا يخاو : إما أن يمكن الج بين 
الإتيان بالمدة فى مها أو الحج » أو لا يمكن . 

فإن كان لا يمكن الجع بين ذلاك » فقال فى الحرر : إن لم يمكن الهم قدمت 
مع البعد المج . فإن رجءت منه ‏ وقد بقى من عدتها شىء ‏ أنمته فى منزلها . 

وأما مع القرب : فول تقدم العدة » أو أسبقهما ازوما ؟ على روايتين . 

قال في الوجيز : وإن لم يمكن الجع قدمت المج مع البعد . 

ده أو عمرة فى حياة زوجها فى بلدهاء 


ووم لس 


ثم مات وخافت فواته : مضت فيه . لأنه أسبق . فإذا استويا فى خوف الفوات 
كن أو بالتقديم . 

قال زر حي : إنكانت قريبة ‏ ولم يمكن الرجوع ‏ فهل تقدم المدة ؟ . 
وهو ظاهر كلامه فى رواية عبرب ويحقوب ؛ أو الحج إن كانث قد أحرمت به 
قبل العدة . وهو اختيار القاضى ؟ على روايتين . ْ 

وإن كانت بعيدة مضت فى سفرها . وظاهر كلام ارق وجوب ذلك . 
وجءله أنو تمد مستحبا . وفصل الجد ماتقدم . 

وقدم فى الفروع أنها : هل تقدم الحج مطلقا » أو أسبقهما ؟ على وجهين . 
وأطلقهما بقيل » وقيل . 

وأما إذا أمكن الحم بينهما » فالصحيح من المذهب : أنه يلزمها العود . 
ذكره المصنف » وغيره . ش 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وجزم به فى السكافى » وغيره .. 

وقال فى الحرر : يلزمها العود مع موته بالقرب » وخيرت مع البعد . 

وقال فى الشرح : إن أحرمت بحج الفرض » أو بحج أذن لها فيه وكان 
وقت الحج متسعا لاتخاف فوته » ولا فوت الرفقة ‏ لزمها الاعتداد فى مْزها . 
وإن خشيت فوات المج : لزمها المضى فيه . 

وإن أحرمت بالحج بعد موته » وخشيت فواته : احتمل أن يجوز ها المفى 
فيه » واحتمل أن نلزمها العدة فى منْزطا . انتهى . 

ريات 


أمرما : القريبٍ دون مسافة القصر » والبعيد عكسه . 





التالى : حيث قلنا « تقدم العدة » فإنها تتحلل لفوات المج بعمرة . وحكلها 


115 سد 


فى القضاء : حك من فاته الحج . وإن لم يمكنها السفر » فهى كالحصرة التى ينمه 
زوجها من السفر . وحكم الإحرام بالعمرة كذلك » إذا خيف فوات الرفقة أولم 


قوله ( وما المبتُوتة :قلا تس عَلَمْ] المدةٌ فى متزله » وَتَسَدُ 
حَيِت شابت 4. 

وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وعنه : أمها كالمتوفى عنها زوجها . 

تنيم : قوله «وتعتد حيث شاءت» يعنى فى بلرها» على الصحيح من المذهب » 
والروايتين . 

والصحيح من المذهب : أنها لاتبيت خارجا عن منزطا . 

وعنه : جوز ذلك . 


1 


فوائر 
زر لى : إذا أراد روج البائن إسكانها فُْ منزله 1 5 غيره 6 مما صلم لما 


تحصيئاً لفراشه » ولا محذور فيه : ازمها ذلك . ذ كره القاضى » وغيره . ولو لم يازمه 





نفقتها كالمعتدة بشمبة » أو نكاح فاسد » أو مستيرأة لعتق . وهذا المذهب . 
جزم به فى الحرر » والحاوى » والوجيز » والزركثى » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرمم . وقدمه فى الفروع . ْ 
قال فى الفروع ا وظاهر كلام جماعة : لايازمها ذلك . 
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقدمه فى الرعابتين . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : إن أراد ذلك وأتفق عليها . فله ذلك » 
وإلا فلا . 


سوس د 


وسواى المصنف فى العمدة بين من يمكن زوجم | إمسا 8 ا والرجمية فى نقة 
سكو 


المائئ : لوكانت دار المطلق متسعة لماء وأمكنها السكنى فى موضم منفرد ‏ 





كالحجرة » وعاو الدار و بينهما باب مغلق : جاز . وسكن الزوج فى الباق »كا 
وكانا ححرتين متحاورتين . 

وإن لم يكن يينهما باب مغلق » لسكن لها موضع تستتر فيه حيث لا براها » 
ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضاً . وتركه أولى . 

الثالك : لو غاب من لزْمته السكنى لا » أو منعها من السكنى : ١‏ كتراه الحا 1 
من ماله أواقتزطن ليها أوقرطن أرتها: 

وإن اكترته بإذنه » أو إذن حاكمء أو بدونها للعحز عن إذنه : رجعت - 
ومع القدرة على إذنه : فيه االحلاف السابق فى أوائل باب الغمان . 

ولو سكنت ف مكيبا فليا أخرتة . ولو سكنته أو اكترت مع حضوره 
وسكوته : فلا أحرة ها. 

الرابعز : ح الرجعية فى العدة : حكم المتوق عنها زوجها . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه فى روابة أبى داود . 

وجِزم به ابن عبدوس فى تذكرته » وغيره . وقاله القاضى فى خلافه . 

وقدمه فى المحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والقواعد الفقبية » 
والفروع » وغيرهم . 

وقيل : بل كالزوجة جوزلا الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقاً . 

الحا : ليس له كاوج اد آنه اليائن إلا مع زوحته أو أمته 3 حرم أحده . 





قدمه فى الفروع ؛ والرعاية السكبرى . 
وقيل : يحوز مع أجنبية فأ كثر . 


دعاس ل 


قال فى الترغيب : وأصله الفسوة المنفردات : هل لطن السفر مع أمن بلا تحرم ؟ 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير: وهل نحوز دخوله على البائن منه 
مع أجنبية ثقة ؟ فيه وجهان . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : و بحرم سفره بأخت زوجته ولو معها . 

وقال ‏ فى ميت عن امرأة » شهد قوم بطلاقه ثلاثاً » مع عامهم عادة بخلوته 
بها : لابقبل . لأن إقرارم يقدح فيهم . 

ونقل ابن هانىء : مخلو إذا لم نشتهى » ولا مخلو أجانب بأجنبية . 

قال فى الفروع : و يتوجه وجه » أقصة أبى بكر رضى الله غنة مع زوجته أسماء 
بنت عميس رفى الله عنها لما رأى جماعة من بنى هاشم عندها . رواه مسل » والإمام 
أهد رحههما الله . 

وقال القاضى : من عرف بالفسى : منم من اعخاوة بالأجنبية . 

قال فى الفروع : كذا قال . والأشهر : حرم مطلقا . وذ كره جماعة إجماعاً . 

قال ابن عقيل : ولو لإزالة شيهة ارتدت بها » أو لتداو . 

وفى آداب عيون المسائل : لا مخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان 
الشيطان الثبنا : ولو كانت محوزا شوهاء.: 

وقال فى المغنى ‏ أن احتجج بأن العبد حرم لمولاته بدليل نظره ‏ لايلْم منه 
الحرمية » بدليل القواعد من النساء » وغير أولى الإرية . 

وفى المغنى أيضاً : لامحوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم » إنكان يخاو بها » 
أو ينظر إلمها . لأنه لايؤمن علمها . 

وكذا فى الشرح إلا إنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة . 

قال فى الفروع : صل من النظر مائرى . 

وقال الشارح »كا هو ظاهر المغنى : فإ نكانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس . 
لأنها لابشمهى مثلها . وهذا نما يكون مع الأاوة أو النظركا ترى . 


اووس لد 


قال فى الفروع : وهذا فى الخلوة غريب . 

وفى أداب صاحب النظم : تكره الخاوة بالعحوز . 

قال فى الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه . 

قال : و إطلاق كلام الأصحاب فى تحر م الخلوة » والمراد به : من لعورته 
5 

وسبق ذلك فى الجنائز فى تغسيل الأجنى لأجنبية وعكسه . 

وتقدم فى كتآب التكاح « هل يجوز النظر إلى هؤلاء » أو إلى الأجنبية » 
أملا؟». 


السارسمٌ : يجوز إرداف محرم . 





قال فى الفروع : ويتوجه فى غيرها 55 هم الأمن » وعدم سوء الظن ‏ : 
خلاف ٠‏ بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسواء ركى الله ب 
مختص به ٠‏ والله له أعلم . 


ووم _ 


قوله ( وَيَحِبُ الاسنتيراه فى ثلثة. مَوَاضِم . 
حداف إذا ملك امد ]ا يَحلَلَهُ وَطْوْهَا » ولا الاستمتّاع يبا 
عبائرة أو ملق حتى يسوي ) . 
1 هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ا 
وجزم به فى المغنى » والعمدة » والشرح » والوجيز » وغيرم . 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : مختص التحر يم عن محيض . فيجوز الاستمتاع والوطء عن لا نحيض 
وعنه : مختص التحريم بالوطء فقط . ذ كر ها فى الإرشاد . واختاره ابن القي 
رحهه الله فى الهدى . واحتتج يجوازاعخلوة والنظر» وقال : لا أعل فى جواز هذا نزاعاً. 
فعلى هذه الرواية : وز الاستمتاع ا دون الفرج من لا يض . 
وعنه : لا يحب الاستعراء فى المسنة . ذكرها الماوانى . 
وذ كر فى الترغيب وجياً : لاحب الاستبراء فها إذا ملكها بإرث . 
وعنه : لاحب الاستبراء إذا كان المالك طفلا . 
وقيل : لاحب الاستيراء إذا ملسكها من مكاتبه على مايأنى . 
واختار الشيخ تقى الدبن رحه الله : جواز وطء البكر » ولو كانت كبيرة 
والأبسة . وإذا أخيره صادق : أنه لم يطأها » أو أنه استيرأ . 
ويأنى بعد ذلك الخلاف فيا إذا ملكها من كبير أو صغير» أو ذكر أو أن 
ويأنى بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة . 
قوله ( إلا السبيّة » هَل لَه الاستمتاع ا فمَا دون القرج ؟ عَلّ 
رِوَاتين 4 


عق 7 إذا منعنأ من الاستمتاع ف غير المسبية : 


نام د 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهبء والمستوعب »ء واتخلاصة » 
والكافى . والهادى » والمغنى » والشرح . 
أمرفما : لاحل . وهو المأهب . 
قال الشارح : وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله . وظاهر كلام الخرق . 





وجزم به فى الوجيز » واأنور » ومنتخب الأدى ؛وتذكرة ان عبدوس » 
وغيرمم . 

وقدمه فى الحرر» والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

والروامٌ الال : محل له ذلك . وحزم به ابن البناء والشيرازى . 

وصححه فى البلغة » والقاضى فى الحرد . قاله فى القواعد . 

...4 - سل 42 ء. 2 َه ع 

قوله ( سوا مَلَكبًا من صَغْيرِ »او حكبير “أو جل ١‏ 
َو امرَأَة ) . 

وهو الذهب . وعليه الأصحاب . 

وجزم به فى المغنى » والخحرر » والشرح » والوجيز » والنظظم ٠‏ وتذاكرة 
ابن عبدوس » وغيرهم . ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع وغيرهم . 

وعنه : لا يازمه الاستيراء إذا ملسكها من طفل أو امرأة . 

قلت : وهو مةتضى قواعد الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

فائرةَ : لو ملسكتها امرأة من امرأة أخرى :لم يحب استيراؤها . على الصحيح 





مق الذهب: 

وقد يقال : هذا ظاه ركلام لصيف . 

وعنه : يازمها استبراؤها .كا لو ملكها طفل . على الصحيح من المذهب فيه 
هه تقدم . 


الما” لس 


قوله ( وَإِنَ أَعْتَمََا ة قبل اسْتبرائها : 1' يحل له نكلئهَا حَتّى 
تنما ) . 

وهذا المذهب . وعليه الأسماب : 

وجزم به فى اللْغنى » والشرح » والوجيز . وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

. وعنه : يحل تكاحها » ولا يطأ حتى يستبرىء‎ ٠ 

فعلى المذهب : لو خالف وعقد النكاح : لم يصح . على الصحيح من المذهب 
قدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » وغيرهم . 

قال أو امطاب فى رءوس المسائل : ظاهر المذهب لايصح . 

غلا رصخ التكاح ولابطؤها حتى يستعرئها . وأطلقهما فى احرر » والنفل . 

قله وي أ نكاحُ عَيرهِ إن 1 1 ن بأئمباً يَطوْمًا ) . 

هذا إحدى الروايتين . قال فى الحرر: وهو الأصح . 

قال فى الرعاية الصغرى : ولا نكاح غيره . على الأصح . 

وقال فى التكبرى : ولا نكاح غيره » على الأقيس . وقواه الناظم . 

وجزم به فى المغني » والشرح » والوجيز » وشرح ابن منجا » ونذكرة 
ابن عبدوس . وقدمه فى الحاوى الصغير . 

وعنه : ليس لما ذلك . وهو المذهب ء على مااصطلحناه فى اتاطبة . 

قدمه فى الحرر » والنظ » والفروع » وامستوعب . 

قلت : فى النفس من كون هذا المذهب بتقدم هؤلاء ثىء . فإن صاحب 
الحرر» والنقم ؛و إن كانا قد قدماه» فقّد ححا غيره . 


فَائُر : لو أراد السيد تزو يح أمته قبل عتقها » ولم يكن يطؤها قبل ذلك . 


ساة]” د 

المصنف » والشارح قلا : ليس له نكاحها قبل استيراثها . 

مه - - ا ُُ 2 ديهم وه 2 50 

قوله ( وَالصَعِيرَةٌ التى لا يُوطأ مثلبًا » هَل يحب اسْتبْرَاؤْهَا ؟ عل, 
وَحبَان 4 وها روايتان . 

وأطلقهما ف اطداية 3 والمستوعب 03 واللخلاصة 3 والحرر 03 والنفلم 3 والحاوى 
الصغير » والفروع 0 وغيرهم ٠.‏ 

أمر هما : لا حب الاستيراء . وهو المذهب . اختاره ابن ألى مونى . 





ومحه المصنف فى المغنى » والشارح » وابن رزين فى شرحه . 

ولا يلتفت إلى قول ابن منجا : إن ظاهر كلامه فى المغنى : ترجيح الوجوب ‏ 
وهو قد صحح عدمه كا حكيناه . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

والتاني : حب استيراؤها . 

قل العنلك لوق ظاهس كلام الإمام أحمد رحمه اله فى أ كر الروايات عنه 

وهو ظاهر كلام الخرق » والشيرازى ؛ وابن البناء وغيرهم . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الكافى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قوله (وَإِنْ امترى روه » أو عَجَرتْ شكاتيشة : أ فلت أمتهه 
من الرّ هن 4. 

حلت بغير استيراء . وهذا هو المذهب . وعليه الأسصماب . 

سكن يستحب له الاستبراء فى الزوجة » ليعلم هل حملت فى زمن الللكه 
أو غيره ؟ 


ا عت 
هحب َه 2000 2 ف . 0 الم 5 ا 
قوله (او اسامت المَحِوسِيّه 2 أو المر' نذة 3 أو الوثنيئة التى 
سوام ه08 هده . 0 مر 3 > وهس وم 
خاصّت عند » أو اشتوف اده ذْوَات رجه 2 فحصّن عنده 


2 
هي --” 


م عجر 14 


حلت يفير استيراء 8 وهذا المذهب 8 


2 


قال فى الفروع ؛ وى الأصح : لايازمه إن أساءت مجوسية » أو وثنية » أو 
مرتدة ؛أورجع إليه رحم مكاتبه الحرم لمحزه . 

قال الزركثى : هذا المذهب . 

قال الناظم : هذا الأقوى . 

وصمحه فى الحررء والحاوى » فما إذا أسامت الكافرة . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب» واعخلاصة » 
والوجيز . وغيرثم ٠‏ ْ 

وقيل : يحب الاستبراء فى ذلك كله . وأطلقهما فى الرعايتين . 

فم : ظاه ركلامه : أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه 
يمل أجافت عنده : أنه يازمه الاستيراء . وهو صميح . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : لزمه فى الأصح . 

وصححه فى الخحرر» والحاوى . وقدمه الزركثى » وغيره . 

وقيل : لا يلزمه . 

قوله (وَإنْ ود الاسسراه فى يد البائم بل ابض را 4 

هذا هو المذهب . قاله ان منحا وغيره . ١‏ 

وجزم به فى الوجيز » والنور » ومنتخب الأدى . 

واختاره القَامى » وجماعة من أصحابه . 


وقدمه فى الحداية » والمأستوعب » والحرر » والنظم 2 والفروع وغيرهم . 


0-0 


قال فى الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح 
وحتمل أن لايحزئه . وهو وجه فى الكانى [ وغيره . ورواية عند الأ كثر. 
واشياره ان عندوسن: فى تل 115ه:: وأطلتينا فى التغريب بوانكاني 07ج 
والرعايتين » والحاوى ؛ وار كك 0 ٠‏ 0 
فؤائر 


إعراها ا وك البائم إذا وحد الاستبراء ف بده كالباثم 8 على الصحيح من 





المذهب 5 


وقيل : جب الاستبراء هنا . 


الثائم: : قال فى المحرر : و نحزىء استبراء من ملكا بشراء أو وصية » 





أو غنيمة » أو غيرها » قبل القبض . 
و عنه : لا يحزىء ٠.‏ 
قال فى الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير : والموصى مها » والموروثة » والمغنومة 
كالمبيعة . 
زادفى الرعايتين » فقال : قلت : والموهو بة . 
وأطلق الروايتين فى الرعاية الكبرى . 
وعنه : مجزى ٠‏ فى الموروثة دون غيرها . 
اال : لو حصل استبراء زمن الخيار . فنى إجزائه روايتان . 
وأطلتهما فى الرعاية السكبرى » والحاوى الصغير» والزركشى . 
واختار ابن عبدوس فى نذ كرته الإجزاء . وجزم به فى المنور . 
قال فى الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . 
| وقيل : إن قاأنا « الك للمشترى مع الخيار » كنى » وإلا فلا . جزم به قى 
المداية » والمستوعب » والمصنف . 


. زيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 
بالإنصاف حه‎ ١ 


ل د 

قال فى الحرر : ومن اشتريت بشرط الخيار » فبل محزىء استيراؤها إذا قلنا 
بنقل الملك ؟ على وجهين . وأطلقهما فى النظم . 

وقدم ف الرعاية الغري 0 الإحجزاء مطلقا 

قوله ( وَإِن باع أَمَنَهُ» نم عَادَتْ | اليه فلغ 2 أو غَيْه هِ ) كا لإقالة 
والرجوع فى المبة ( : 2 د لض : ويس راوها ء إن كان ل 
02 روات تين 4 . 

وأطلقهما ف الهداية 2 والمذهب 5 والمستوعب « واللخلاصة 5 والمغنى»والكاق 


والهادى » والشرح . 
إعر اما : يجب استيراوها .وهو المذهب . اختاره الشريفء وأو الخطاب » 





والشيرازى » وغيرهم . 

قال فى البلغة : وجب استبراؤها . على الأصح . وصححه الناظم 

وقدمه فى المحرر » والرعايتين » والخاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم . 

وار واي الثاني : لا يحب استيراؤها . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

شيم : محل الملاف فى الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشترى . 

أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائم 5 3 عاد إليه بفسخ ا الشرط 
والجاس ‏ ل تحب استبراؤه قولا واحداً . 

قوله ( وَإِنَ اشْترَى أمَُ مُوَوَجَة » فَطَلْقهَا الزوجٌ قبْلَ الشُول : 
زم اسْتَيْرَاؤْهَا م بلا تراع أعامه » ونص عليه . 

(وَإنَ كان بده : 1 يب فى أُحَد يتين ) 5 

اكتفاء بالعدة . وهو المذهب . 


صويدهة 2 المغنى 34 والشرح 04 والتصحيح 3 وغيرهم 3 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 


قاف د 


رم به فى النور» ومنتخب الأدمى . وتذكرة ابن عبدوس . 
والوص الثابى : حب استبراؤها بعد العدة . اختاره القاضى . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة والمحرر > 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والغروع . 


فائْرنَ : مثل ذلك خلاقاً ومذهباً ‏ : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فات 





جعرى ليس 


قوله ١‏ ال فى : إذا وَطء امه ١‏ 2 أَرَادَ وجا :لم ير حَتى 


و ينعقد العقد . هذا امذهمب : 

حزم به فى المغنى » والشرح » والوجيزء والداية » والمستوعب »ء والخلاصة » 
والمنور » ومنتخب الأدمى : 

وقدمه فى المحرر ء والقروع » والنظم . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وعنه : تجوز من غير استبراء . فيصح المقد » ولايطأ الزوج حتى يستبرىء . 
نقله الأرم وغيره . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قوله ( وَإِنَ أرَاد يما . قل رواتان ) 0 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ؛ والهداية » والمذهب > 
وغيرهم ٠‏ ظ 

وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدمى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
والرواٌ الائية : لا يلزمه استبر اوها قبل ذلك . صححه فى التصحيح . 


واختاره ابن عيدوس فى 50 كرته . وصعححةه الناظم . 


6 


وعنه : لا يصح . وأطلقهما فى الرعايتين » والخاوى » والفروع . 

نير : خص المصنف » والشارح » والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل . 

فنا إن كاك ااه 1 يلزمه استيراؤها إذا أراد بيعهاء قولا واحداً عندم . 

وأ كثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل . 

قوله ١و‏ إن 1* 3 1 يرم راوها ى اوسن 4 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصضعان : 

وجزم به.فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز » 
وغيرم . 

ونقله جماعة عن الإمام أحمد ره الله . 

وقدمه فى الرعايتين » والماوى » والفروع » وغيرهم . وقال : هذا المذهب . 

قال فى المستوعب » وغيره : والمستحب أن يستيرتها . 

عنه : يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها . ذ كرها أبو بكر فى مقنعه واختارها . 

ونقل حنبل : إنكانت اليالغة امرأة قال : لابد أن يستيرها » وما يؤمن أن 
تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة . قاله فى الفروع . 

وقال فى الانتصار : إن اشتراها . ثم باعها قبل الاستيراء : لم يسقط الأول 
فى الأصح . 

قوله ( التالث : إذا أَحتّق آم ولد » أو أَمَة كان يُصيبما » أَْمَاتَ 
عَم لمجا مني تراه تقشما 4 بلا نزاع ( إلا أن مكون مُرَوجَة أ 
5 000 م استيرا» ) . 

وكذا لوأراد تزويجها أو استيرأها بعد وطثه ثم أعتقباء أو باعها فأعتقها مُشّتر 
قبل وطئه بلا تزاع فى ذلك . 

وإن أبانها قبل دخوله أو بمده» أومات فاعتدت ء ثم مات السيدء فلا 


بنش سه 


استبراء إن لم يطأ . لزوال فراشه نزو يحباء كأمة لم يطأها . وهذا الصحيح من 
المذهب . نقله ان افاضم » وسندى . وقدمه فى الفر وع » وغيره . 

واختار المصنف وغيره وجو به لعود فراشه . 

وإن باع ولم يستبرىء فأعتقها مشر قبل وطء واستيراء : استبرأت » أو تمت 
ما وحد عند مثتر . 

1 : قوله ( وَإِنَ مات روك وده وَل 0 السّابق مهما 
ين ري َم من شرن ولفسَّة أ بأ : لرَمَبَ بنْدَ مُوات الآخر 
0 ال من الوه حَسْبُْ .وَإِنْ كن يما أ كتين ذلك 
أو جبات ت المدة : لَرَمَبَا بَععْدَ موت الخو فنا أَطْوَّلَ لمر من 
عَدَة و اللرة ء أو الإمنتبرًا +4. 

ولا ثرث الزوج . هذا المذهب . قاله فى الفروع وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المذنى » والغرر : والشرح » والرعايتين » والحاوى » والفروع » 
وغيرم . 

وعنه : لا يازمها سوى عدة حرة لاوفاة فقط مطلقاً . 





وحبان 7 وأطلقهما فى الرعايتين ( والحاوى الصغير ع( والفروع 4 وغيرهم . 


أمرما : تصدق فى ذلك . لأنه لا يعرف إلا من جهتها . 





قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : وهو أظهر . 
والثالى : لاتصدق . 


قوله (وَإِنْ ترك رجن في وطء أمَة : لم 


- 


هذا المذهب . جزم به فى المغنى ؛ والمحرر» والشرح » والوجيز» والهداية 
والمستوعب » والخلاصة » والرعاية الصذرى » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 
وقيل : يكنى استيراء واحد . اختاره فى الرعاية الكبرى . 
قلت : وهو الصواب . 
وتقدم فى آخر اللعان « إذا اشترك البائع واللشقرى فى وطلها وأتت ولد : 
هل يكون عبدا للمشترى » أو يكون للبائم ؟ » وتفاصيل ذلك . 
قوله ( وَالإستراه يحْصُلْ مدع الكفل إن“ كنت عايلاً) . 
بلاتراع . 
دقوله ( أو بحيْسَة إن كانت مَنْ تحيض ) . 
هو المذهب » سواء كانت أم ولد أو غيرها . وعليه الأصحاب . 
وذ كر فى الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض . 
قال فى الفروع : وهو سهو . | 
وذ كر فى الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض . 
وعنه ‏ فى أم الولد إذا مات سيدها ‏ اعتدت أر بعة أشهر وعشراً . 
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهر بن وخفسة أيام . كمدة الأمة 
المزوجة للوفاة . 
قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فى الجامم . 
ولا أظنها صحيحة عنه . 
قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب . 
قوله ( أو عضئ شَبر إن كانت اسه » أو صَدِيرَة 4 . 


وكذا لو بلغت وم بحض . وهذا المذهب . جزم به فى الوجيزء وغيره . 


سس لاس لب 


وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة , والمحررء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : بثلاثة أشهر . نقلها اللجاعة . 

قال المصنف » والشارح » والزركثى : هذا هو المشهور عن الإمام أحمد 
رحمه الله . 

ولشتاره الوق + وأبو بكر » والقافق + وان :عقيل »:والصنفت:: 

قال فى الفروع : وهى أظير . ش 

وعنه : بشهر ونصف . نقلها حنبل . 

وعنه : بشهربن ٠‏ ذ كره القاضى كعدة الأمة المطلقة . 

قال المصنف : ولم أر لذلك وحها . 

ولوركان استبراؤها بشهر ين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولى نعل ابه 
قائلا . 

فَائرمَ : تصدق فى الحيض . فاو أ نكرته » فقال : أخبرتنى به » فوجهان . 





وأطلقهما فى الفروع . 


أمر ىا : يصدق هو. وجزم به فى الرعاية اللكبرى : 





والثالى : تصدق هى . 





ملك . انتقى 


الو رياف اسم شن ال ل ظعي ارد عه اام 
قوله ( وَإِنَ ارتم حيِضها لا تدرى مَا رَقمه : فبعشرة أشهر . 
نص عَليْهِ 4 . 


السعة لاحمل وشهز للاستبراء . وهو المذهب . نص عليه . 


ا 


وجزم به المرق » وصاحب الداية » والمذهب » والخلاصة » وابن منحا فى 
شرحه » وغيرمم . 

وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرمم . 

وعنه : لستيرأ بأحد عشر ع : 

وعنه : بسنة . وعنه : بعشرة ونصف . فالزائد عن التسعة قي : مبنى على 
االخلاف فى عدتبا على ما تقدم . 

قال فى الفروع : فإن ارتفع حيضها : فكمدة . 

فامرتانم 


إمردثما : لو عات مارفع حيضها : انتظرته حتى بحىء » فتستيرىء به » 





أو تصير من الآسات ؛ فتعتد بالشهو ركالمعتدة . 

الدَائَِ : حرم الوطء فى الاستبراء . فإن فمل : 1 ينقطم الاستبراء , 

وإن أحبلها قبل الحيضة : استيرأت بوضمه . و إن أحبلها فى الميضة : حلت 
فى الخال لجعل مامضى حيضة . وهذا المذهب » وعليه الأصحاب . 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى » وغيرمم . وقدمه فى الفروع . 

قلت مان ات 

ونقل أبوداود : من وطىء قبل الاستبراء يعجبنى أن يستقبل مها حيضة . 

و إنما لم يعتبر استيراء امارري » لأن له ننى الولد بإلامان . 

ذ كر ابن عقيل فى النثور ‏ : أن هذا الفرق ذكره له الشاشى . وقد بعثنى 
شيخنا لأسأله عن ذلك . 


لوبام ل 


كتاب الرضاع 
يه قوه ( يمن عع مايرم من الس ؛ وَإِذَا حلت 
لمَزأةُ من وَجُلٍ نت َس وَلَدهَا منه . فاب لا لبن . فَأَرْصّعت 
به طفلاً) . 0 
هكذا عبارة الأحاب » وأطلقوا . 





وزاد فى المممج فقال « وأرضعت به طفلاً وم يتقيأ » . 
قوله (صَارَوَذَا ناف تزيم النكَاع » وَإِبَاحةِ النظر الوك 
وثبوت السويلة وَأولآةه- وَإِن سَمْلُوا أولآة وَلْدها . وَصاوَ 


وَأَحَوَائَاً أخواله 


مره 


ابويه وَأاوهما أحداذة وَحَدَانهُ 2 وَإِحْوَة 2 


0 
أة 


الو الرَّجُل وَأَحَوَات' أَعمَامه عاتن شر خر'مة 
رصاع م : نَ المتضع إلى أَوْلآدَهُ ‏ وَأولآد أولآده 2 وَإنَ مَفْلُوا 1 
فيَصيرُونَ أَوْلآدا ليم ) . بلا نزاع فى ذلك . 

قوله ( ولا تتش إل مَنْ فى َوَجَتِِ من وتو وأَحَوَائَه ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

. وقال فى الروضة : لو ارتضم ذكر وأثى من امرأة صارت أمأ لما . فلا يوز 
لأحدها أن يتزوج بالآخر ء ولا بأخواته الحادثات بعده . ولا بأس أن يتزوج 
بأخواته اللاتى ولدن قبله » ولسكل منهما أن يتزوج أخك الا شري ارو 

ولا أعر به قائلاً غيره + ولمله سهو : 
و ان 0 الله فى حواشيه . قال : هذا خلاف الإجماع : 


قله تؤولا نس ]إل هغل متكامن آرائه وا عباتم وا عاة + 


- 


وكمّانه » وأَخْوَالِهِ » وحَالاته فلاتُم الرضعة على أبى المرتضع » 
ولاأخيه, و ارم َم المرتضع ولاأخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه) 
بلا زاع . 

قوله ( وَإِنَ أَرْصّمَت بين وَلَدهَا مِنَ 
يحرم كل الى تر 7 المُصَامَرَة ٠‏ ولا مكلت خرامة الرضَاع فى حَقَهِ 
ف ظاهر قؤل المرّق ) . 


وهو المذهب 73 اختاره ابن حامد 34 وان عيدوس ف 425 5 


انا ظفلاً : صَارَوَلَدًا ل 


8 
اله‎ 
9- 
8 
٠. 


ام 


وحزم به فى الوجيز ٠‏ وقدمه فى ار رء والنظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» 
والفروع . 

وقال أنو بكر ف عت | 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة . 

قوله ( قآل أَبُوانلْطاب : وَكَذَلِكَ الوك الم لمان . 

وهو الصحيح . يعنى : أن حي ابن ولدها المننى بإلاعان 3 لبن ولدها من 
الزناء من كو ن المرتضم يحرم على الملاعن تحر بم المصاهرة . ولم تثبت حرمة الرضاع 
فى حق الملاعن . على المذهب » أو تثبت على قول أبى بكر . وهو ظاه ركلام 
المرق . ا 

وجزم به فى المذهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

ويحتمل أن لايثبت حي الرضاع فى حق الملاعن بحال . لأنه ليس بلبنه 
حقيقة » ولاحكا . مخلاف الزانى . 


قات : وهو الصواب 0 


رصم د 


( وإن وعلى ؟ رَحُلان امرأة شب أت :1 بوَآد ارت بلبته طفلا : 
صار ابتاألن كت 2 “المولود منه 4 بلا بزاع : 
وإن ألق بهما :كان المرتضم ابنأ لما . بلا خلاف . 
زاد فى الهداية » والمذهب » 00 » واالخلاصة » والترغيب » وغيرهم . 
فقالوا : وكذا لحك لومات » ولم يثبت نسبه . فبوهها . 
قلت : : وهو ديح . 
1 ف 2 ِ 2 
قوله ( وَإِنَ لم يلق يوَاحد منهما) 
إما لعدم القافة » أو لأنه أشكل عامهم . 
لزت التخر بم بالرضّاع فى حََقهما 4 : 
كالتسب .وهو أ الوجهين 4 والمذهب مهما 1 
فلت : وهو الصواب . 
وجرم 4 ف الحرر 0 والحاوى الصغير 5 
والوم اندر : هو لأحدها مبهما . فيحرم عليهما . اختاره فى الترغيب . 
قال فى المغنى » والكافى » وتبعه الشارح : وإن لم يثبت نسبه مهما لتعذر 
القافة أو لاشتياهه علمهم 4 ونحخو ذلك : حرم علمهما 0 تغليياً لالحظر ٠.‏ 
وجرم به ابن رز بن فى شرحه » وابن منحا 5 وأطلقهما فى الفروع . 
قوله (وَإن ثاب لامرأة لبن من عير تمل تقدم ) . 
:5 قال جماعة 00 ممم : :ابن هدان ف رعايتيه -_--: أو من وطء تقدم . 
1١‏ ينشر الخرمة هَ . نص عليه فى لبن البكر ‏ 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال فى الفروع : لم ينشر الكرمة . فى ظاهر المذهب ٠.‏ 
قال الزركثى : وهو المنصوص » والختار لاقاضى » وعامة أصحابه . 
قال ناظم المفردات : عليه الأ كز. 


لض - 


وحزم به فى الوجيز» والمنور . 
وقدمه فى الخرر » والحاوى الصغير » ونظم المفردات » وغيرهم . 
ودحه فى النفم ( وغيره 3 
قال جهاعة من الأصماب ب لأنه يس بلبن حقيقة 4 بل رطوية متولدة . لأن 
اللبن ما أنشر العظام » وأ نبت الحم . وهذا ليس كذلك . 
وعنه : ينشزها . ذكرها ابن أ مومى . 
قال ف المستوعب : اختاره ان ألى مودى . 
قال المصنف هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد . 
قال الشارح : وهو قول ابن حامد . 
واختاره المصنف م( والشارح . 
قال فى الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى » ولا موطوأة على الأصح . 
فعلى القول بأنه لسر 0 فلابد أن ون ينث لسع سنين فشاعرا ٠.‏ صرح به 
فى الرعاية الكيزى . وهو ظاهر كلام المصنف هناء وغيره . لقوله « و إن ثاب 
لأمرأة 6. 
75 رن ممع ١‏ مج مع 22 1 وك م ا ا 
قوله ( ولا ششر الكرامة غير لن المرثاة ( فلو ارنضع طفلان من 
- ك 0 ور 5 3 
ايع ع او ممم امه ب 
بميمة أورجل أو خنتى مشكل : لم ينشر الكرئمة ) بلا زاع . 
إذا أرنضع طفلان دن مهيمة : ل شر الكرمة 1 بلا بزاع . 
وإن ارتضع من رحل : لسر الحرمة 8 8 على الصحييح من المذهب 5 
وعليه الأصحاب ٠.‏ وقطعوا به . 
وإن ارتضعا من خنى مشكل » فإن قلنا : لاينشر لين المر أذ الذى خديف 
كن غير هل 4 فبنا لابنئر بطريق أولى وأحرى . 


د 710 حب 


وإن قلنا : هنا ينشر ‏ على الرواية التى ذكرها ابن أبى مومى - فهل ينشر 
الحرمة هنا لبن الخنثى المشّكل ؟ فيه وجهان . 

هذه طريقة صاحب اغحرر » والحاوى , والفروع . وهى الصواب . | 

والصواب أيضا : عدم الانتشار» ولو قلنا بالانتشار من المرأة . وهو ظاهر 
كلام الصنف . 

وظاه ركلامه فى الهداية » وللذهب » والستوعب ء والخلاصة » وغيرم : أن 
الملاف فى الخنثى مطلقاً . 

ولذلك ذ كروا المسألة من غير بناء . فقالوا : لو ارتضم من كذا وكذا » ومن 

فى مشكل :لم ينشر الهرمة 
وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين مره : 
لهذا قال فى الرعايتين : ولا تثبت حرمة لبن رحجل وخنى 
وقيل : يقف أمره حتى يتكدف . 

وقيل : إن حَرّم لبن بغيرحبل ولاوطء » فنى الخنثى المشكل وجبان . انتهى 

فعلى قول ابن حامد : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلاً . قله 
المصنف » والشارح . 

قال فى المستوعب : فيسكون هذا الؤقوف عن الم بالبنوة والأخوة من 
الرضاع بوجب تحر عا فى الحال من حيث الشبهة » وإن لم تثبت الأخوة حقيقة 
كاشتباه أخته تاجاتن : 

وقال فى الرعاية الكبرى : فعلى قول ابن حامد : لا حر يم فى الحال » و إن 
أيسوا منه 1 


قوله ( ولا نكمت الأرامة المع | إلا شرطين . 


هرععم > 2ه َه م 
احدها :أن ا العافت 1 كلو اوْنَسَمَ تدهم بلحظة : 
0 نسم فى الَامَنِ . فاو ارْنسَم دمأ ب 


نثلت غ. 


كسس ل 


وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأسماب . وقطموا به . 

وقال أبو امطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة : ل محرم . 

وقال القاضى » وصاحب الترغيب : لو شرع فى الخامسة » لال الحول قبل 
كاها : لم يثبت التحريم . 

قال المصنف : ولا يصح هذا . لأن ماوجد من الرضعة فى الحولين لب نكاف 
فى التحر يم . بدليل مالو اتفصل مما بعده . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ٠.‏ ولو 
بعد الحولين » أو قبلهما . 

فأناط الحكم بالقطام » سواءكان قبل المولين أو بعده . 

واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ول وكان المرتضع "يرا لاحاجة . نحو 
أكون محرماً . لقصة سالم مولى أبى حذيفة رضى الله عنه » مع زوجة أبى حذيفة 
وى الاعنيها : 

ارم : لوأ كرهت على الرضاع : ثبت حكه . ذكره القاضى فى الجامع 


حل وفاف . 





قوله ( القاني : أن تضم نمس رَصَمَات فى ظاهر اذهب 4 . 
وهذا اللذهب بلا ريب . 

قال المصنف » والشارح : هذا الصحيح من المذهب . 

قال الجد فى محرره » وغيره : هذا المذهب . 

قال زر تقو : هو تار أجابه » متقدمهم ومتأخرهم 1 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : ثلاث محرمن . وعنه : واحدة . 


وقدمه فى الحرر. وأطلقهن ف الهداية . 


هع#” د 


قوله ( وَمَت أَحَدَّ اذى فائتص 5 
فح رَْمَة. فق عَادَ فى رَصَعَة أخْرَى » بَمْدَ مَا هما أ ردب » 
وَسَوَاه بر كه شبّعا أو لأئر يليه » أ لاتقاله مِنْ ثَذ ِل غَيْرهِ » 
أو ِنَ | امرأز ال عزقا : 


وهذا المذهب فى ذلك كله . وقدمه فى الحرر » والنفم » والحاوى الصغير » 


0 


والزوكقئ ٠‏ والفروع » وغيرهم . واختاره ألو بكر » وغيره . 

وقال ابن حامد : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة » إلا أن يطول الفصل 
بينهما . 

وذكر الأمدى : أنه لو قطم باختياره ‏ لتنفس » أو إعياء يلحقه ‏ ثم عاد 
ولم يطل الفصل » فهى رضعة واحدة . 

قال : ولو انتقل من 'دى إلى آخر» ول يطل الفصل » فإن كان من امرأة 
واحدة : فهى رضعة واحدة . و إن كان من امرأتين : فوجهان . د كره فى القاعدة 
الثالثة بعد المائة . 

وقال ابن أبى مومى : حَدّ الرضعة أن يمتص ثم يسك عن امتصاص لتنفس 
أو غيره » سواء خرج الندى من فه أولم يخرج . نقله الزركشى . 

وعنه : رضعة إن تركه عن قر » أو لتنفس أو ملل . 

وقيل : إن انتقل من ندى إلى ثدى آخر 2 3 إلى مرضعة أخر ى : فرضعتان. 
على أصح الروابتين . 

قال فى الرعايتين : فإن قطم المصة لاتنفس » أو ماالهاه أو قطءت عليه المرضعة 
قير : فرضعة . وعنه : لا . 


وإذا انتقل من ثاى إلى ار »أو إلى مرضعة ع ى : فرضعتان على الأصح 


ج00 ند 


قال فى الوجيز : فإن قطم المصة» لتنفس أو شبع ؛ أو أمر ألطاه » أو قطءت عليه 
المرضعة قهراً : فرضعة . 
فإن انتقل إلى ندى آخرء أو مرضعة أخرى : فثنتان . قرب مايينهما أو بعد . 
قوله ( والسُوط ‏ وَالوَجُوكَالرْسَاع فى إِحْدَى اران ) . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . منهم الخرق » والقاضى » وأسحابه ؛ 
والمصنئف ؛ وغيرهم . 
قال فى الفروع : والسعوط والوجور كالرضاع . على الأصح . 
قال الناظ, : هوكالرضاع فى الأصح . 
قال المصنف ء والشارح : هذا أصح الروايتين . 
قال فى الرعايتين : فرضاع على الأصح . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الحرر » والحاوى الصغير . 
والرواب التائي: : لايثبت التحري بهما . اختاره أبو بكر . 
وأطلقهما فى الهداية » المذهب » والمستوعب » والخلاصة . 
قوله (وَحَرم كبن اليه . 
هذا الذهب ٠‏ نص عليه فى رواية إبراهي الحر بى . وعليه جماهير الأصماب . 
قال الصنف » والشارح : عليه أ كثر الأحماب . منهم : الحرق » وأنو بكرء 
والقاضى » وأصحابه » وغيرثم . | 
وحزم به فى الوجيز » وللذهب » وغيرها . 
وقدمه فى المستوعب 2 والحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع ع( وغيرهم . 
وصصحه فى النقم . واخلاصة » وغيرها . كلبه من حية ثم شر به بعد موتها » 
بلا شلاف فيه . 
وقال أنو بكر اللملال : لايحرم . قاله المصنف » والشارح , والجد » وصاحب 
الحداية » والحاوى » والمستوعب » والفروع » والزركثى » وغيرهم . 


وذكره ابن عقيل وغيره رواية . 

فَائرمٌ : لو حلف « لاشر بت من لبن هذه المرة 4 فشرب من لبنها وى 
ميتة : حنث . ذكره أبو اللخطاب فى الانتصار . 

قوله (وَالبنَ شوب ) . 

يعنى : حرم . ذكره الحرق . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : فيحرم لبن شيب بغيره » على الأصح . 

واختاره القاضى » والشريك » والشرازى » والمصنف » والشارح وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز» والخرق » وغيرهها . 

وقدمه فى المذهب » والحرر » والحاوى » والنظ » وغيرمم . 

وعنه : لا حرم . اختاره أو بكر عبد العز بر . 

وأطلقهما فى الهداية.» والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين . 

و يأنى بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريباً . 

وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم . و إلا فلا . 

وذكر فى عيون المسائل : أنه الصيحح من المذهب . 

واختاره أنو اللخطاب فى خلافه الصغير . 





تسسات 
أمرها : حل لحلاف عند المصنف » والشارح ‏ فها إذا كانت صفات 


اللبن باقية . 
فأما إن صب فى ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم . 
وقدمه فى الفروع . فإنه قال » وقيل : بل و إن لم يغيره . 
وعند القاضى : نحرى اللخلاف فيه » لكن بشرط شرب الماء كله . وأوفى 
دفعات . وتكون رضعة واحدة . ذكره فى خلافه . 


ااه الإنصاف جك 


سس ار لس 

وأطلقهما فى القواعد الفقهية فى القاعدة الثانية والعشر بن . 

الثالى : قول الصنف ‏ بعد أن ذكر اللبن المشوب » ولبن الميتة ‏ وقال 
أو بكر و لابثيت التحريم بهما © . ظاهر : أنه قول أبى بكر عبد المز يز غلام 
الخلال » وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما . 

والحال أن الأسماب إنما حكوا غدم حر بم لبن الميتة عن أبى بكر الخلال . 
وعدم محري الابن المشوب عن أبى بكر عبد العز بز . فظاهره التعارض . 

فيمكن أن يقال : قد اطلم المصنف على تقل لأبى بحكر عبد المز يز فى 
المسألتين . 

ومحتمل أن يكون قد حصل وثم فى ذلك . ول أر من نبه على ذلك . 

الثالتُ : بنى القاضى ‏ فى تعليقه ‏ وصاحب الخرر » والفروع » والزركشى » 
وغيرهم : الملاف فى التحريم فى الاين الشوب على القول بالتحريم بالسعوط 
والوجور. | 

قال الزركشى : ومن ثم قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله هنا 
أنه لا بحرم : أنه ووو 

فَائرمَ : بحرم الجبن . على الصحيح من المذهب . 

وقيل؟ لاحرم 1 

قوله (وَالَْنَهُ لمش الأزمَة . نص علو ) . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لأن العلة إنشاز العظم » وإنبات 
الحم » لحصوله فى الجوف » تخلاف اللقنة بالخمر . 


وحزم به فى الوجيز» وغيره . 





وقدمه 2 الهداية 2 والمذاهب 2 ومسبوك الذهب 2 والمستوعب 2 واتخلاصة 2 


55 


والكافى ؛ والهادى » والبافة » والمحرر » والنضم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير > 
والفروع » دم 7 
وقال ابن حايد :5 تنشرها 3 وحكاه روابة 4 واختاره ابن أبى موسى . 


َائْرةَ : لا أثر للواصل إلى الجوف الذى لايغذى . كالذكر والمثانة . 

قوله ( وَإِدًا روي كبيرة 08 َم ١‏ دخلا مأ 0 وثلاثة ص 
دصت الكريرة ِحْدَامُنّ فى 1 لإن : حَرْمَت الكبيرةٌ 3 
التأييد ) . 





لأننا صارت من أمهات النساء . وثيت نسكاح الصغرى . لأنها رييبة . 
وم يدخل يأمها . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : التخرقى » وابن عقيل . 
قال فى القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح . 
قال الزركشى : هذا أشهر الروايتين . 
ونصره المصنف »؛ والشارح » وغيرهما. 
وجزم بهفى العمدة » والوجيز» والمنور » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
وقدمه فى المحرر » والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
يعنى الصغرى . لأنهما صارا أكًا بن . واجتمما فى نسكاحه » والجمع يينهما 
حرم . فانفسخ نكاحهما »كالو كانا أختين . وكا أو عقد عليهما بعد الرضاع 
عفدا و اعد : 
وأطلتقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» واتخلاصة » 
والكافى » واليلغة , 


8 راي كك 


قوله (دَإِن أَرْصَّمَت اثتكَين مدر : بن :انسح يكاحيا عل 
الروَابة الأول ) . 

وهو المذهب » كإرضاعهما معأ . 

لإ وعلى الثانية : ينفسخ نسكاح الأو © ويثيك نكاح الثانية ) . 

قوله ( وَإِنْ أَرْصَّمتْالقَلآت ترات اقسَعَ 4 الأو لينِ, 
وَبََتَ نْكامٌ الثالئة »عل التوابة الأوآ ل . وَعَلَ الثانية : ينسم 
0 

فائرة : لو أرضعت الثلاثة أجنبية فى حالة واحدة » بأن حلبته فى ثلاث أوان 
وأجرتهن فى حالة واحدة ‏ ولا يتصور فى غير ذلك انفسخ نكاحهن . 

ون أن ضمتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين » 5 ينفسخ 
كام الثالثة . 

تنب : مراده بقوله ( وإن أفسدت تكاح نفسها : سقط مهرها 4 إذا كان 
الإفساد قبل الدخول . وهو واضح . 

ومراده بقوله بمد ذلك ( ولوأفسدت تكاح نقسها : ل يَسْقط مها بنير 
خلآف فى الذهب 4 . 

إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ماقبل ذلاك وما بعده من كلام المصنف . 





فاثرثار, 
إمراهما : قوله ( وَك مَنْ أفْسَدَ نَكَاحَ امْرَأَة برَضَاع كبِلَ الدّخُول 
َإِنَ الزّوح باجم عَلَيْهِ بنطف مَبْرِهَا الذى يَلرَمُهُ 14 بلا تراع . 
قال فى القاعدة الرابعة والخجسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ . 





7 ا 0 


أعمرها : آل حرو البضم من الزوج متقوم 4 فيتقوم بشصف المسمى . 
وقيل : بنصف مهر المثل 3 
والثاى : لسن تقوم » لسكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف ٠‏ 


والثالت : أن ن امير كله بسقط باقفرقة » و يجب لها نضقه وجو ب مدأ بلفرقة 





7 أ تقل سه الأخدون ب ذر ه القاضى ف خلافه ٠‏ وفية بعك ٠.‏ انتهى . 
المَائمٌ : قال ف أول القاعدة المذ كوزة : خروج البضع من الزوج هل نهو 
فى المذهب . شْ ٠‏ 
و25 الأصحاب -كالقاضى 34 ومن بعده ‏ يقولون : ليس عتقوم 8 وخصوا 
هذا الملاف يمن عدا الزوجة . فقالوا : لايضمن الز وج شيئاً بغير خلاف . 
واختار الشيخ تقى الدين رحهه الله : : أنه متقوم علمها ها 8 وحكاة قولا 
20 المذهب . 1 
.و بتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التى يحصل بها الفسخ . 
قوله (وَإِنَ أَفْسَدَتْ نكاح تسا : سقط مَبْرُهَا ) بلا تزاع » 
(وَإِن كن عد الدُخُول :وس لبآ مَيْرّها 4. , بعنى : إذا أفسده غيرها 
1" راج ابه 1 أَحَد 4 ل #. 
هذا ار لبيك 4 والحد ف خرره 4 وصاحب الحاوى 
قال فى القواعد 9 واختاره طائقة من المتأخر بن ٠.‏ 


عت #8 جه 


وهو المذهب . نص عليه الإمام أحمد رحه الله فى رواية ابن القاسم . 
وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
واعتبر ان أبى مومى لارجوع العمد » والمر حكه . 
وقاس فى الواضح النائمة على المسكرهة . 
قوله (وَن أفسدَت نَكَامَ قلما :]' يفط مبْرُهَا بير خلآف 
فى الذمَب). 
وهل نكن . وعليه الأصحاب . 
قال اللصنف : لانمل فيه خلافا يينهم فى ذلك . 
قلت : لو خرج السقوط من المنصوص فى التى قبلها : لكان متجباً . 
وحكى فى الفروع عن القاضى : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يازم الزوج 
نصف المسمى . وهو قول فى الرعاية . ! 
ثم رأيته فى القواعد حك أنه اختيا ر الشيخ تتى الدين رححه الله . 
قوله (وَإِنَ أَرْصَّمَت امْرَأمة الكبرى المُمرى فانم فَسَحَ نكاحبا 
ملي نمف مَبْرٍ الصغرَى . جم به عل الَكَبْرَى ) بلا نزاع . 
قوله (وَلآَمبْرَ للسكبرى إن كآنَ ل يَدْخُلْ با 4 بلا نزاع (وَإِنَ 
كان دَخَلَ ما : فمَليهٍ صَدَائهاً 4 . 
وهذا للك . وعليه الأصحاب . 


و يأنى هنا ماخرجناه فى التى قبلها . 
ويأنى فى قول القامى ‏ الذى ذكر قبل من وجوب نصف المسمى 
قط هنا . 


قوله (وَإِنَ كانت المغرى هي ألتى دَبْت إِلَ الكبرى وه ناه" 


سوم ل 


و عر مهم م الم جد رط يه 
َارْتَسَمَت منباً : فلآ مبرَ لم) . وبراجع عَلَياً بنمئف مَبْرٍ السكبرَى 
إن كان لم يَدْخُلَ ما » وَيحمبيهِ إن كآت دَخَلَ بب) » عَلَ قؤل 
القاطي 4: 


وعلى ما اختاره الصنئف 4 واللحد وغيرها : لايرجع بعل الدخول 001 

وتقدم أيضاً قول ابن أبى مومى » واشتراطه لارجوع العمد والملم محكه . 

وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة . فإن السك فى هذا 
كله واحد . 

فَائْرنَ : حيث أفسد م للرأة » فلها الأخذ من أفسده . على الصحيح 





. من المذهب . نص عليه . 


وقال الشيخ تفى الدبن رع الله : : «نى خرحت منه بغير اختياره إننادها 
أولا 5 بيمينهة ( لا تفعل شيعا »6 قفملته : فله مهرة . 


وذكره رواية كالمفقود . لأنها استحقت الهر بسبب هو تمكينها من وطلها 
وتعنته سبب هو إفسادها . 

واحتج بالختلعة التى تسببت إلى الفرقة 

قوله ( وو كان لرجل َس : بات أؤلآد » لبن لبن منة 
فا سين أسراة أَمرَي ا واحدة نْب ل ف 
لد سيق 9 إن .ف “تمرح أمجاث الأرلآد) وهو المذعس . 

قال الناظم : هذا الأقوى 

واختاره ابن عبدوس فى نذ كرته . 


وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الادمى . 


اغوي لس 

.. وقدمه فى المحرر » والحاوى » والفروع . وصححه فى الخلاصة . واختاره 
أن حامد . ش 

والوهم الثانى : لا نرم عليه . 

قال فى الهداية : هو قول غير ابن حامد . 

وأطلتهما فى المغنى » والشرح » والرعايتين » ارقن 

وَأما أمهات الأولاد : فلا تحرمن إلا إذا قلنا : تثبت الحرمة برضعة . 

قوله ( وآ كن له الآث و لمن لبن مئة . فَأَرْصَمْنَ امْرَأة 
له صغْرى 0 م وَصْعتَئنِ 20 رم المُرْصّمَاتُ » وَهَلْ 
رُم الصفرءى ؟ عَلَ وبين . أصَمبَا : ترم ) وتثبت الأوة . 
© وج املس سين ف 0 والشارح » لاقم . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر » والحاوى الصغير» 5 

والوعم الثالى : لا حرم عليه . فلا تثبت الأبوة » كا لا تثبت الأمومة 


5-9 5 رمه ٠‏ 0 7 7 2 > وه تت - 
نيه : قوله ل( وياد نصف مبْرها . تراجع به علمون على قدر 





رَضَاعونْ نشم أخامًا»: 

فيازم الأولى : خس المهر . لأنه وجد منها رضمتان . والثانية : كذلك . 
وعلى الثالثة : نصف اليس . لأن التخر بم كل بالرضعة الخامسة . 

ارُولى :: لو أرضعت :أمهات أولاده الس طفلا » كلى واحدة 'رضعة : لم 
يصرن أمهات له . وصار المولى أبا له . على الصحيح من المذهب . لأن الجيم لبنه . 
وه ن كالأوعية . 

وقيل : لاتثبت الأنوة أيضا . 





هوي سم 


الثاني : لوكان له خمس بنات فأرضءن طفلا »كل واحدة رضعة : لم يصرن. 
أنياك له وغ يصير الرجل عد له . وأولاده أخواله وخالاته ؟ على وجبين . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعاية اللكبرى . 

أمرهما : لابصي ر كذلك . لأن ذلك فرع الأمومة » لأن الابن ليس له 
والتحر م هنا بين ا وابنها » مخلاف الأولى . لأن الوم بين المرتضم 
وصاحب اللبن . 





ع 


قال المصئف فى المغنى » والشارح : وهذا الوجه . يترجح فى هذه المسألة لآ 
الفرعية متحققة . مخلاف الى قبلها . 
وهواظاهر ما جزم بهفى الرعاية الصغرى . 
والوم مر الالى : يصير حداً له » وأولاذه أخواله وخالاته » أوجود :الرضاع 
ن ٠‏ كبنت واحدة . ش 

0 هذا الوجه ‏ وهو أنه يصير أخوهن خالا لاتثيت الثولة فى حق 
واحدة منهن . لأنه لم يرتضم بن اق أخواتيا نخسن وضدات:. ولكن حمل 
التحر بم » لأنه قد اجتمع من اللبن الجرم مس رضعات . قاله المصنف » والشارح . 

ولو كل لاطفلة حمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوحة ابنه 
م كل و احدة رضعة : خرج على الوجهين . قاله المصنف » والشارح . 

وقال فى الفروع : لم يحرم على الرجل فى الأصح , لما سبق . 
وهو ظاهر مارجحه الشارح والمصنف . وجزم به فى الرعابة عر ى . ققال : 
1 نحرم إن لم حرم الْضمة : 

وقيل : ترم . وأطلقهما فى الرعاية المكبزى:: 

الات : أو أرضع زوجته الصغيرة حمس بنات زوجته رضعة رضعة : فلاأمومة . 


لوم ل 


قدمه فى اغحر رء والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقيل : لاتصير جدة . ورجحه ف المننى . وأطلهما فى الفروع . 

ولوكان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعسات . وانقطع 
لبنها فنزوجت آخر . فصار طا منه لبن » فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين : 
صارت أما له , بلا خلاف عند القائلين بأن امس محرمات . ولم يصر واحد من 
الزوجين أبا له .لأنه لم يكل عدد الرضاعات من لبنه . و يحرم على الرجلين » لكونه 
ربيهما . لالكونه ولدها . 

قوله ( إن كأن لبجل لدت ينآت امْرَأَة ة طن لبن. فَأرْصّئن 
علد نسوة له ارا : حَرَمَت الى 5200-0 مأ : حرم 
لسار أن ) لا أعل فيه خلاق. 

قوله (وَإِن م ياخْل يبا فل ينيع يكح مَنْ دل اما 
ولا عَلَ وكين » . 

بناء على الروايتين اللتين فما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى 
فإن الكبرى تحرم . وهل ينفسخ نكاح الصغرى ؟ على روايتين تقدمنا . 

وتقدم أن المذهب : لاينفسخ نكاح الصغرى . 

وقال فى الرعايتين : وإن لم يدخل بها بطل نسكاحهن . على الأصح . 

وقيل 0 فن كل رضاغيا” 

قوله ( وَإِن أَرْصَعْنَ ده كل واحذة مهن رَصْعَنْ . قبل 
َرُمٌ الكبْرى بذلِك ؟ عَلَ وج , جبن 4. 

وأطلقهما فى الفروع » وشرح 1 منجا . 

أمرما : لا حرم . وهو الصحيح . 


ا 00 


باعي سد 


قال الصنف ف المغنى : والصحيح أن السكبيرة لاتحرم بهذا . 
قال الشارح : وهذا أولى . 

والوص الثالى : تحرم . 

قال الام : وهو الأقوى 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى . 

قوله 9 وَإِذَا لق امْرَأَنَه 2و ولا منة ال و بصَى 2 


- 


َأَرْصّمن لبت : هسم نكأحبا منة 1000 دل 


أبدا. لأنهَا صَارَتَ من حَلائْل أنه :ول روحت ت الصي أ ألا > 

وكذا لوطلق وليه ء وقلنا : يصح - ثم زوجت كبيراً فصار لا منه لبن 
فأرضعت به الصبى : حرمت عليهما على الأبد . بلا نزاع أعلمه . 

أما السكبير : فلأنها حليلة ابنه من الرضاع . 

وأما الصغير : فلأنها أمه من الرضاع . ولأنها زوجة أبيه أيضا . 

قال فى امستوعب : وهى مسألة مجيبة . لأنه حر بم طرأ لرضاع أجنى . 

قال : وكذلك لو زوج أمته بعبد له برضع . ثم أعتقها . فاختارت فراقه » ثم 
تزوجت كن أولدها » فأرضءت يلين هذا الولد زوجها المعتوق : حرمت عليهما جميعاً 
لما ذ كرنا . 

قلت : فيعابى بها . 

ننييم : حكى فى الرعاية الصغرى مسألة للصنف » ثم قال : وكذا إن زوج أم 
ولده ‏ بعد استبرائها - حر رضيع » فأرضعته ما حرمها . 
وحكاه فى اللكبرى قولا . 


0 


سرع" لد 


والذى يظهر : أن ذلك خطأ . لأن تزويج الأمة لاحر لايصح إلا شرطن» 
كا تقدم فى « باب المحرمات فى النسكاح » وليسا موجودين فى هذا الطفل . 
والله أعل . 

قوله (وَإِدَاشَكٌ فى الرَصَاع » أو عَدَده ب عل اليقين) بلا نزاع . 

َوه ل( ون شهد بع امرأة مزميّة : نبت بتماتته) ) . 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . وهو من مغردات 5 : 

لوعنها م ]إن كانت مرضيّة استخلفت . إن كا نت كأذبة : 1 
اولع عن ديق فد اها | ا 

وَدْهَبَُ فى ذَلِكَ إلى ول ابن ا رضى له عنهيا )4 . 


وعنه 5 : لايقبل إلا بشهادة ا 


قله (وَإذا توج الرَأة» مال - كَبلَ الدخُول- أختى من 


إن ا 


الرّضَّاع : الفَسَمَ انكاس . فإن صدقحة : قلا مَ مَبْرَ . وَإن كذ ينه 
قلا نف العبْر بلا راع أعامه . 

قوله ل( وَإِن قآلَ ذلك بَْدَ التُحُولِ : انفَسَحَ النكاح » وَلها المبرة 
بكلّحال ) . 

يعنى : إذا تزوج امرأة . وقال ‏ بعد الدخول ‏ « هى أختى من الرضاع » 
فإن النكاح ينفسخ . والصحيح من المذهب : أن طا المهر » سواء صدقته أو كذبته . 

وهو معنى قول المصنف « وها المير يكل حال © . 

وجزم به فى الحرر » والممنى » والشرحء والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع 
وقيل : سقط بتصديقها له . 
قال فى الفروع : ولعل مراده : إسقط المسمى . فيجب مهر المثل . 


اووس ل 


لكن قال فى الروضة : لامهر لها عليه . 

سدسم : #ل هذا فى 1 ا 

أما فيا بينه و بين الله : فينبنى ذلك على علمه وتصديقه . فإن ع أن الأمركا 
قال » فهى محرمة عليه . وإن عم كذب نفسه . فالنكاح بحاله . وإن شك فى 
ذلك لم بزل عن اليقين بالشك . هذا المذهب . 

وقيل : فى حلما له إذا عل كذب سه ات رؤايثان: : 





قله المصنف والشارح » وقالا : والصحيح ماقلناه أولا . 

قله ( وَإن كانت في القن قلت : هُوَ أَخى من الرّضَاعِ » 
كديا : ف رَوْجَته فى الك ) بلا تراع . 

لكن إن كان قوها قبل الدخول : فلا مهر لها . 

وإنكان بعد الادخول : فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته ؛ وبتحريعبا 
عليه » وطاوغته فى الوطء : فلا مهر طا أيضاً . 

وإن أنكرت شيا من ذلك : فلها المهر . لأنه وطء بشبهة . وهى زوجته فى 
ظاهر الحك . وفيا بينه و بين الله . ش 

فإن عامت صحة ماأقرت به : ل يحل لها مسا كنته » ولا تمكينه من وطنها . 
وعلها أن تفر منه وتفتدى نفسسها . كا قلنا فى التى علمت أن زوجبا طلتها ثلاثا » 
وأنكر: 

وينبئى أن يكون الواجب لا من المهر بعد الدخول : أقل الأمرين » من 
المسمى أو مهر المثل . 

قوله ( وَأ قل الرّوْمُ : هي ابثتي من الرّضَّاع » وَهى فى سينّه أو 
١‏ كبر منه : 1 حرم » لمحققنا كذ ب 4 بلا بزاع . 


وإن احتمل أن تكون منه : فكم أوقال « هى أَخْتى من الرضاعة » على 
ما تقدم . 


#٠ 0‏ ب 


فَامُرمَ : لو ادعى الأخوة أو البنوة » وكذبته : لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته . 
وتقبل شهادة أمها وابتنها . على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لا تقبل .. 

وإن ادعت ذلك المرأة وكذ, بها » فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل . وإن 

فبوك ندا اكه د . على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لا تقبل . 

وفى الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل » بل أبوه . يعنى بلا دعوى . 

فَائُرنَ أممرى :لو ادعت أمة” أخوة نيل بعد وطء : ل تقبل . و إلا احتمل 





وجهين . قاله فى الفروع . 

بوت العتق . 
ونشبه المسألة السابقة فى الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحر بمها على وارث . 
قوله ( ولو روج امرأة لا أبن من ذَوْج كبله فتلت ]: رذ 


مه 


ليها فو للأوّل ارده صَمَتْ به طفلاً ا 1“ 
بلازاع . 

وعليه الأصحاب . لكن إن كانت الزيادة فى غير أوانها : فبو للأول . 
بلا تزاع . وكذا لولم تحمل » وزاد بالوطاء . 

قوله ( وت انقطم كبن الأول ثم مب محنلي مِنَ الثانى : 
0 


يف2 أنه بصير ينا 7 . وهو المذهب . 
قدمه فى الخلاصة 04 والرعايتين 14 والفروع 5 
وحزم يه أبو االخطاب ف رءوس المسائل ( ونصره ٠‏ 


د ووم سد 


وعند أبى امطاب فى الحداة : هو ان لاثانى وحده , وهو احّْال للقاضى . 

قلت : وهو الصواب . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى النظم » وحر بذ العناية » و إدراك الغاية . 

وأطلقهما فى المغنى » والكافى » والحرر » والشرح » والمذهب » والحاوى » 
واللمتوعب . 

وتقدم استحباب إعطاء الظثر عند الفطام عبداً أوأمة » إذا كان المسترضم 
موسراً فى « باب الإجارة » فىكلام المصنف . 

فائرتاين, 


إمراما : متى ولدت . فاللبن لاثانى وحده » إلا إذا لم يد لبنها ول ينقص من 





الأول » حتى ولدت . فإنه يكون لها . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الحرر » والنقم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . ونص 
عليه 


وذكر المصنف : أنه للثانى »كا لو زاد . 
جزم به فى المغنى » والكافى » والشرح . وحكاه ابن المنذر إجماعا . 
المائيئ: :كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الرجل أولده فاجرة أو مشركة . 
وكذا حتاء » أو سيئة الخلق . ا 
وفى المْجرد : ومهيمة . وفى الترغيب : وعمياء . 
قال فى المستوعب : وحكى القاضى فى الجرد : أن من ارتضع من أمة حمقاء 
خرج الولد أحمق . ومن ارتضم من سيئة الخلق : تعدى إليه . ومن ارتضم من 
مهيمة : كان به بلادة المهيمة . انتهى . 
فال ان ضير اف فى سوافية وبق أن 5 رومن عدمات ار توساة: اتبيه 
قلت : الصواب المنع من ذلك . ظ 


سد لاه اسم 
كتاب النفقات 

5 0 ب 5 سي وما2 وال عون ل مه ىى ررم 

قوله ( تحب على الرّجل تفقة امرَأته مالآ غتى لبأ عه » وكسوتم] 
مروف » ا عا يلع لذب لبا وَلِنْسَ ذلك مُقدَرًا ٠‏ لكنة 
تير" حآل لروْحَيِن ) . 

وقوه ١‏ إن ارا فمأ : رَجَع الام إلى اام .فا فض 
للموسرة نحت وهر قدْرَ كفا 00 ٍُ ٍ وَأَدَمِهِ النِى 
7 ومسل هام سه 6 
حررت عادة مثلبا بأ كله « وَمَا حتاج إليْه من الدهن 4 : 

فظاهره : أنه يفرض لا لجا بماجرت عادة الموسرين بذلك الموضم . وهو 

الصواب . وبه قطم ابن عبدوس فى تذ كرته 5 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلامهم . 

وذكره فى الرعاية قولا » وقال : هو أظهر . 

قال فى حر يد العناية : وهو الأظور ٠‏ وجزم به فى اليلغة . 

وقيل :. فى كل ججعة مرتين 5 

وحرم بهدق الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستو توعب » واللخلاصة » 
.والهادى 04 والوحديز» وغيرهم 7 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » ونجر يد العناية . 

وقال فى الفروع : ويتوجه العادة » سكن يخالف فى إدمانه . قال : ولعل 
هذا مرادمم ٠.‏ 


هسم : وأدمه الذى حرت عادة أمثالها بأ كله . 





قال فى البلغة » والفروع » وغيرهما : ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره . 


7 سوم مغر 00 0 ره 55 
قوله ( وَمَا يسكتسى مثا به مِنْ يد الكِتّان , والقطن ء وَاكلْرٌ ) 


سوم ا 


وهو الذى ينسج من الصوف - أو الوبر_مع الحرير . 

ف والإبر سم على ما تقدم 2 فى باب تر الدورة 6 . 

ا أله : قميص” و مرّاويل 34 وَوكاية و 4 ومّداس وحَبّة ف 
الشبتاء 75 وللنوم - الفراشس » واللحاف »وللحَدة 4 5 

بلا تزاع ٠.‏ زاد فى التبصرة : والإزار . نقله عنه فى الفروع : 

قلت : وهو تيب منه ٠.‏ أسكنه خصه بصاحب التبصرة . فقد قطع بذلك ف 
المداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والهادى » والبلغة » والرعايتين » 
والحاوى » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وهذا قال ف الرعابة 3 وغيره - يمك ذلاك ب ولا يحب ها 00 

قوله ( وَللمَِيرَةِ حت الفقير : :قذر كفاءم] من أذ فى خا خُي الى ء 


وَأَدَمه ودهنه ) بلا , زاع : 

قال جماعة من الأصحاب : لايقطعها الحم فوق رين يوم 

قي| ل للإمام أحمد رحمه الله 5 يأ كل الرجل اللحم ؟ قال : فى أر بعين يوما . 

وقيل :كل شهر مرة . 

وحرم به فالهدابة ( والمذهب 6 وقهسيده وك الذهب 04 وال مستوعب 3 والللاضةه 
والهادى 4 والوجيز » وغيرم 6 وقدمه ف الرعابتين 5 

وقيل : يرجم فى ذلك إلى العادة . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام ال كثر . 

فاأت : وهو الصواب 8 

قال فى البلغة : و يفرض للفقيرة حت الفقير : أدون خبز البلد . ومن الأدم : 
حأرئاسية 0 كذلك الحم 

2# ام 8 
و أطلقون )في بحر يد المناية . 
_الإنصاف ح »ه 


لتكت خم" ده 


وقال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الميمونى: عن عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه قال « إيا كر والاحم . فإن له ضَراوة كضراوة الخمر » . 
قال إراه بم الحر بى :يعنى إذا أ كثر منه . 
3-1 ب 0 
قوله 5 التوسطة َن لمحو 3 أت إِذا كن أَحَدُههَا ” موسراء 


وَالاحَ* 3 مغسرًا :مَا بن ذلك كلعل حَسّب عَلدئِ 4. 
هزا الذمب. وعليه جماهير الأصحاب : 
وحزم به فى الهدابة » والمذهب »؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والباغة » والحرر » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه ى الفروع » وغيره . 
وكون نفقة الزوجات معتبرة حال الزوجين من مفردات المذهب . 
وظاهر كلام الغرق + أن الواجب عليه أقل السكفاية . وأن الاعتبار حال 
الزوج . 
وصرح به أبو بكر فى التنبيه . 
وأومأ إليه فى رواية أحمد بن سعيد . 
وأومأ فى رواية صالم : أن الاعتبار حاها . 
وقال فى المغنى » والشرح » والترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة . 
وقال فى الترغيب » والبلغة عن القاضى : لموسرة مع فقبر أقل كفاية . 
والبقية فى ذمته . وهو قول فى الرعاية » وغيرها . 
فوائر - 
اررُّولى : لابد من ماعون الدار . و يكتنى زف وخْسُب. والعدل مايليقبهما 
قال الناظطم : 
ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأ كل فعدد 





لساهه” له 


المائمٌ : من نصفه حر إن كان را : فهو معها كالمعسر بن : وإنكان 
1 رك 5 سطين . ذ كره فى الرعاية . 

وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه . والمعسر : من لا 
يقدر عامها . لا عاله ولا بكسيه . 

وقبل : بل من لا شىء له » ولا يقدر عليه . 

والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة ماله أو كسبه . 

زقال:: كلك وممكن ركاه مضنن ةودن فوقة إن كلّن 1 كت ور ققة 
سكن وفق مار سكا #اليوشوشط ولا فو مسن اك 

الال : النفقة مقدرة بالكفاية . وتختلف باختلاف من تحب عليه النفقة فى 
مقدارها ؛ على الصحيح من المذهب. وعليه أ كبر الأصحاب . 

وجزم به فى الحرر » والوجيز » والحاوى » والرعاية الصغرى » والمنور » 
وتذكة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح ء والرعاية اللكبرى ؛ والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى : الواجب مقدر عقدار لا مختلف فى الكثرة والقلة . فيبحب 
لكل يوم رطلان من اللخيز- يعنى : بالعراق ‏ فى حق الموسر والمعسر والمتوسط . 
اعتباراً بالكفارات . و إِنما #تلفان فى صفة جودته . اتتهى . 

5 المصنف وغيره . 

ويحب الدهن بحسب البلد . 


مع 


4 1000 7 1 1 3 د مه اي ل 9 
قوله ( وَعَلِيْه مَأ بود بنظافة المَراة من الدهن 2« وَالسّدر 4< 


وكذا المقّط ء وأجرة القدّمة ونحوه ٠‏ وهذا اذهب . 


وحَرْم به فى المداية » والملاهب 2 والمستوعب » والخلاصة ) والكاق 5 


0 #05 عدم 


والبلغة » وامحرر » والوجيز» والرعاية الصغرى »؛ والحاوى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع هنا . 

قال فى المغنى ؛ والشرح فى باب عشرة النساء ‏ : و إن احتاجت إلى شراء 
للاء فقيمته عليه . 

قال فى الرعاية » والحاوى ‏ فى باب الغسل ‏ : وتمن ماء الفسل من الحميض 
والنفاس والجناة على الزوج . 

وقيل : على المرأة . 

وفى الواضح وجه : لا يازمه ذلك . 

قال فى عيون المسائل : لأن ما كان من تنظيف على مكتر - كرش وكنس » 
رقي الأرارد اوها قاطن لعل" البنية ا 4 رار الجذع ‏ على 
مكر . فالزوج كسكر » والزوجة كسكتر . و ما مختلفان فها يحفظ البنية دانم 
من الطعام . فإنه يلزم الزوج . انتهى . 

وقال فى الفروع فى آخر ياب الفسل وهل ثمن الماء على الزوج » أو عليها ؟ 
أو ماء الجنابة فقط عليه » أو عكسه ؟ فيه أوجه . وماء الوضوءكالجنابة . قاله 
أو المعالى . 

قال فى الفروع : ويتوجه شراء ذلك لرقيقه » ولا يقييم فى الأصح . 


رمه ) . 


ص ماه 


قوله ( كما اليب وَالِنَا وَاِْضَابُْ» وَنَمُوهُ : فلا 
أما الحناء واللشاب ونحوها : فلا يازمه . بلا خلاف أعلمه . 
وأما الطيب : فالصحيح من المذهب ‏ وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به 
أ كثرم ‏ أنه لا يازمه أيضاً . 
وفى الواضح : وجه يازمه . 


0 
21011 


نيه : قوله ( إلا أن يريد مما الترئ ) . 


فاه" لد 


يعى : ف دمة. 

ومفرومه : أنه لوأراد قطع رائحة كرمهة منها : لم يازمه ٠.‏ وهو صحيح .وهو 
ظاهر كلام الأكثر . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقال فى الغنى ( والترغيب : يازمه ٠.‏ 


فَائرةَ : يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج . ذ كره الشيخ تقى الدبن 





رحمهه الله تعالى. 

قوله (وَإن اَْآجَّت' إِلَ مَنْ مخدمها ٠‏ لكؤن مثلما 
رهرام 5و ع وبع لم 
نفسهأ »أو لمرّضْمها : زمه ذلك 4 , 

إذا احتاحت إلى من مخدمها لكو ن مثلها لا مخدم تقشنا زمه ذلك . بلا 
خلاف أعلمه : 00 ش 

قلت : وينبئى أن تحمل ذلك على ما إذا كان قادراً على ذلك . إذ لازال 


لخدم 


الضرر بالضرر . 

وإن كان لمرضها : لزمه ذلك أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . وقطع هكثير منهم . منهم صاحب الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والمفنى » والحرر » والشرح » 
والوجيز» وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع 

وقال فى الترغيب : لايازمه . 

وقال فى الرعايتين : وقيل : لايازمه إخدام مر يضة ولا أمة . 

وقيل : غير حميله . اننهى . 


هٍ رم : لايازمه أجرة من نوضىء مر لصه »يلاف رقيقه .ذكرهأو المعالى . 





واقتصر عليه ى الفروع ١‏ 


سس رمخ لد 

مهم : ظاه ركلام المصنف : أزه جور أن يكون الخادم كتابية وهو صعحيح 
وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أ كثرم : 

قال فى الفروع : و يجوز كتابية فى الأصح إن جاز نظرها . 

وقيل : إشترط ف الخادم الإسلام . 

وأطلقيما فى الكاف » والرعاية الكيرى . 

فعلى المذهب : هل يلزمها قبولها ؟ على وجبين ؛ كالوجهين فيا إذا قال « أنا 
أخدمك » وأطلقهما فى الفروع . ٠‏ 

والصواب : الازوم وزغ ظائر كانم ارين الأصحاب . 

قوله ( وَتَلرَمه ), مه ته بقادر ا أققة الفقيرق) . 

٠. وكذا كسوته‎ ١ 

قال الأصحاب : مع خف وملحفة للخروج . 

قوله ( إلآفى التطافة ) . 

لا يازم الزوج لاخادم مايعود بنظافتها . على الصحيح من المذهب . 

وجرم به فى الهداية 1 والمذهب 6 والمستوعب 2( واللخلاصة 4 والمحرر ( 





والوجيز » وغيرمم . 
قال فى الفروع : والأشهر سوى النظافة . 
وقيل : يازمه أيضاً . 
فَائرم : إنكان الخادم له أو ها : فنفقته عليه . 
قال فى الرعاية : وكذا نفقة المؤجر والمعار فى وجه . 
قال فى الفروع : كذا قال . وهو ظاهر كلامهم . ول أجده صر بحا . وليس 
عراد فى المؤجر . فإن نفقته على مالكه . 





الوم د 


وأما فى المعار : فيحتمل . وسبقت المسألة فى آخر الإجارة . 
١‏ وقوله لإ ف وحه 4 يدل أ الأشهرخلافه 5 وله_ذا حرم .نه ف المعار فى بأنة 3 


٠. انتهى‎ 


قوله ( ولا بارَمُه أ كْمرَ مين" نفقة حَادم وَاحِدِ ) . 

وهو المذهب . نص غليه . وعليه جاهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
منهم صاحب الهدابة » والمذهب »ء والمستوعب » واللخلاصة » والمذنى » والحرر» 
والشرح » والوجيز» وتذ كرة أبن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . 

واختار فى الرعاية : لا يكنى خادم مع الحاجة إلى أ كثر منه ا 

وقيل : يازمه أ كثر من خادم بقدر حالها . 


فارج : إن كان لخادم ملكها كان تعينئه إلمهما : وإن كان م 2 





3 متاح 2 2( أو استعاره : فتعيلئه إليه . قاله الأصحاب : 

5 0 عام وى سلجو ] ير ع# > لس 

قوله ( وَإِنْ قال «أنا أخدمُك » فبل يلزمها قبول ذلك ؟ على 
وَحِبَان 4 . 

وأطلقهما ف الهدابة ع( والمذهب 2 ومسيوك الذهب 2( والمستوعب 3 والكاق 
والمحرر » والفروع » والحاوى الصغير . 


أمر ىا : لا يازمها قبول ذلك .وهو الملذهب 0 





حَرْم به المنور 8 وصححه فى النظم ٠‏ 1 

وقدمه ف االخلاصة 4 والمغنى ( والشرح : 
والوم, الثالى : يازمها ٠‏ صححوححه ف التصحيح . 
واختاره ابن عبدوس فى نذ كرته . وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الرعايتين » ونجر يد المنابة ٠.‏ 


الوم ل 


واختار فى الرعابة : له ذلا » فها يتولاه مثله رن ن يتكقيها خادم و 
قوله ( وَعَائْهِ تقَقَة النطلقة اليه و35 كته : وَمََكب. 


كآلرّوْجَةَ سَوَاءِ) بلا: 00 ْ 
وَقُولْه ١‏ وَأَنَا التائمنة بفسلخر 4 9 طلآق 2 إن كات املا : فليا 
لتّمَقَة» وَالسُّكتى » . 


وكذا الكسوة . هذا المذهب بلا نزاع فى الجلة . وتستحق النققة كل بوم 
تأخذها . على الصحيح من ن المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

ونص عليه الإمام أجد رحه الله . 

وقدمه فى الحداية » والماهب » ومسبوك الذهب .» والمستوعب » والخلاصة > 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قال فى المذهب : هذا ظاهر المذهب . 

وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك ليم مدة الل . 

وهو اختيال فى الحداية » فقال : ومحتمل أن لايجب عليه تسلم النفقة حتى 
تضع امل . لأن مذهبه أ ن امل لا يعل . ولهذا لايصح الامان عليه عنده . انتهى 

قال فى الفروع : يلزمه لبائئن حامل نفقة وكسوة وسكنى . نص عليه . 

وعند أبى اللخطاب بوضعه . 

قال فى ع : وهو ضعيف ء مصادم لقوله تعالى ( 5:8 وَإِنَ كن 
أولآت مل كأنفقوا لون حَق يَصَدْنَ حاون ) 
وقال فى الموجز » والتبصرة رواية : لا تلزمه . 
قال فى الفروع : وى سهو . 
قال فى القواعد الفقبية : وحكي الاوانى وابنه رواية : لا نققة لها ٠‏ كالتوفى 


عنها . 


سوام دم 


وخصها ابنه بالمبتو ة بالثلاث . و بناها على أن النفقة للعرأة . والمبتوتة لانستعدق 
النفقة . و إنعا تستحق النفقة إذا قلنا : هى لاحمل . 

قال ان رحب : وهذا متوجه فى القياس » إلا أنه ضعيف مخالف لانص 
والإجماع فها إذا ظن .. ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة 
للحامل . انتمى 

وفال فى الروضة : تلزمه النفقة . وفى السكنى روايتان . 

قوله ع( وَإِلآً فلا تَىء لبأ )* . 

يعنى : وإن 1 تسكن حاملا فلا ثىء لها . وهذا الملأهب . 

حَرْم به فى العمدة » والوجيز » والمنور » ومنتحب الأدى ود 23 ان 
عيدوس » ونظلم المفردات » وغيره... 

وقدمه فى المحرر » والنظم » والر عابتين » والخاوى لصنير ‏ والفروع ؛ وغبهم - 

قال الزركثى : هذا المشهور المعروف . 

وهو من مفردات المأهب . 

وعنه : ها السكنى خاصة . اختارها أو محمد الجوزى . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة . 

وقال فى الانتصار : لا سقط بتراضمهما » كالعدة . 

وعنه : ها أيضاً النفقة والكسوة . ذ كرها فى الرعاية . 

وعنه : يحب طا النفقة » والسكنى . حكاها ابن الزاغونى وغيره . 

والظاهر : أنها الرواية التى فى الرغاية . 

وقيل : هى كالزوجة يجوز للها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقاً . ذ كره 
فى القاعدة اااخامسة و الأررس بعت الما 


ائْرمٌ : أو الل ولاس نان سنن نوافطة ننه . فإن استاحقه زمه 





لالم د 


َفْقَة مامغى . و إن قلنا : لاينتئى بنفية . أوم ينه وقلنا : يلحقه نسبه ‏ فلها 


0 والنفقة . 


قال فى الفروع » والقواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح . 
قال فى الرعاية السكبرى : قضى على الأصح 
وجزم به فى المغنى » والمحرر» والشرح ؛ والرعاية الصغرى ؛ والاوى الصغير 
والوجيز» والمنور» ومنتخب الأدى » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
وعنه : لا تلزْمه نفقة مامضى . 
قوله (وَإنَ أنفق علا يظما خاملاً . ث4 بِأنَتْ حَائلاً: فل ر' جع 
6 بالتفقة 0 سٍََ روابتن ) : 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 


إمرافيا : جع علمها .وهو المذهب . 


قال فى الفروع : رجع عليها على الأصح . 
قال فى القواعد الأصولية : المذهب الرجوع . 





وجرم به فى الوجيز » والمنور» ومنتخب الادى ( وغيرهم ٠.‏ 
وقدمه فى المخنى 6 والمحرر » والشرح » وغيرهم . 
وصحه فى النقٍ » وغيره . 


٠‏ وقال فى الوسيلة : إن بق الجل ففى رجوعه روايتان 


1 -- 


فائرنَ : لوادعت أنها حامل : أنفق علمهبا ثلاثة أشهر . على الصحيح من 
الذهب :لمن اعليد: 

وقدمه فى المحرر ء والنف » والفروع . 

وعنه : ينفق ذلك إن شهد به النساء . وإلا فلا . 

وقيل ؛ لا ينفق علمها . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . فقالا : إن 
ادعت حملا ولا أمارة : ل تعط شيعا . 

وقيل : بلى ثلاثة أشهر . 

وعنه : لا تحب حتى تشهد النساء . 

وجزم ابن عبدوس : أنها لا تعطى بلا أمارة . وتعطى معها . 

فعلى الأولين : إن مضت المدة » ول يتبين حمل : رجع عايها . على الصحيح 
بن المذغب:: 

حِرْم به ابن عبدوس فى تذ كرته » والمنور . وقدمه فى الفروع . 

وعنه : لا يرجم » كنكاح تبين فساده لتفر يطه » كنفقته على أحنبية . 

قال فى الفروع : كذاقالوا . قال : و يتوحه فيه االملاف . 

وأطلق الروايتين فى المحرر » والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى الرعاية الكبرى : وفى رجوعه بما أنفق ‏ وقيل : بعد عدتها 
روايتان . 

تم قال : قلت : إن قلنا : يحب تعجيل النفقة : رجم و إلا فلا . 

وقال المصنف ء والشارح : وإن كتمت براءتها منه : فينبنى أن برجع . 
قولا واحدا . 

قلت : وهذاعين الصواب الذى لاششك فيه . ولعله مرادهم : 

قوله (وَهَل تح اكمََُ لحئليا » أؤا ين أَجْله ؟ على روا يتن ) . 

وها وجهان فى الكافى . ا 


كك 


وأطلقهما فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب . والمستوعب > 
والسكافى » والمغنى ؛ والهادى » والمحرر » والشرح » والفروع . 

إمراهما : هى لاحمل . وهى المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال فى القو اعد الفقبية : أصحهما : أنها لاحمل . 

قال الزركشى : هى أشبرها . 

واختارها الخرقى » وأو بكر » والقاضى » وأصحابه . 

وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 

والروا الثَائيئ : : هى لا من أجله . صححه فى التصحيح . واختاره ان 
عقيل :© وغيره :: 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والننم . 

وأوجممما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله . وجعلها كرضعة له 
0 


هم : هذا الجلاف 0 


فوائر كشمرة 
مَنَا * لوكان أخد الروحين رقيفا : ٠‏ 
كل لذن : لا 5 ٠.‏ لأنه إن كان هو الرقيق : فلا نحب عليه نفقة 
أقار به . وإن كانت هى الرقيقة : فالولد مماوك لسيد الأمة . فنفقته على مالكه . 
وعلى الثانية : تحب على العبد فى كسبه » أو تتعلق برقبته . حكاه ابن المنذر 
إجماعا . ظ 
وقال ف الهدابة : على سيده , وتابمه فى للذعي . 


ومنها : لو نشزت الرأة . 


ووم ل 


فملى الذهب : يجب . 
وعلى الثانية : لا يحب . 
ومنبا » لوكانت خالا من وطءشبية أو رف 





فعلى المأهب : 52 . 

وعلى الثانية : لا يجب . 

قال فى القو اعد : إلا أن يسكنها فى منزل يليق بها تحصينا لمائه فيازمها ذلك . 
ذكره فى الحرر . وتقدم ذلك . 

ويح بالا النفقة حينقذ . ذ كره الشيخ تتى الدين رحمه اله تعالى . 

وقال فى الترغيب » والباغة : إذا حملت الموطوأة بشبهة . فالنفقة على الواطىء 
إذا قلنا : يحب لجل المبتوتة . 

وهل لها على الزوج نفقة ؟ ينظر . فإن كانت مكرهة أو نامة : فنعم » و إن 
طاوعته تظنه زوحها : فلا نفقة . 

فَائْرمَ : الفسخ اعيب كنكاح فاسد . قدمه فى الفروع . وقاله القاضى » 
وابن عقيل . وقاله الزركثى . 

وعند القاضى : هو كصحيح . واختاره المصنف . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قال فى الرعاية التكبرى : و إن دخل بهاء وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب 
فلها السكنى والنفقة » وإن كانت حاملا حتى تضم . و إلا فلا . انتهى 

ومنْها : ما قاله فى القواعد الآصولية . وملخصه : 

إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نسكاح فاسد » ثم بان بها حمل يمكن أن يكون 
من الزوج والواطىء 

فعلى المذهب : يلزمها النفقة » حتى نضم » ولا ترجم المرأة على الزوج ٠‏ 

وعلى الثانية : لا نفقة لها على واحد منهما مدة الجل » حتى يتكشف الأب 





وم ل 


منهما . وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين : من مدة الجل » 

أو قدر مايق من العدة بعد الوطء الفاسد . 

ثم إذا زال الإشكال , أو ألمقته القافة بأحدهما بعينه : فاعمل عقتضى ذلك . 

فإن كان معها وفق حقها من النفقة » وإلا رجعت على الزوج بالفضل . 

ولوكان الطلاق بائنا : فلكم كا تقدم فى جميع ما ذكرنا » إلا فى مسألة 
واحدة . وه أنها لا ترجم بعد الوضع بثىء على الزوج » سواء قلنا : النفقة 
للحمل » أوطا من أجله . ذ كر ذلك كله فى الجرد . 

ومتى ثبت نسبه من أحدحماء فقال القاضى فى موضم من الجرد : برجم 
عليه الأخر بما شق : لأنة / ينفق متبرعاً . 

قال فى القواعد : وهو الصحيح . 

وجعله فى موضع آآخر من الجرد كقضاء الدين » على ما مغى فى « باب 
الغمان © . ش 

ومنها : لو كانت حاملا من سيدها » فأعتقها . 

فملى الذهب : يحب . 

وعلى الثانية : لا يحب إلا حيث تحب نفقة الرقيق . 

ونقل الكحال فى أم الو د : تنفق من مال جلها . 

ونقل جعفر : تنفق من جميم المال . 

ومنها : لوغاب الزوج . فهل تثبت النفقة فى ذمته ؟ فيه طريقان . 


هر ص : البناء 5 





فعلى المذهب : لاتثبت فى ذمته » وتسقط بمضى الزمان . لأن نفقة الأقارب 
لا تيت فى الذمة . 


وعلى الثانية : تثبت فى ذمته ,لا تسقط يمغى الزمان . 


سرامي لا 


قال فى القواعد : على المشهور من المذهب . 

والطربى الثانى : لا نسقط يمفى الزمان على كلا الروايتين . وهى طريقة 
المصدف فى المننى . 

ومنها : أو مات الزوج . وله حمل . 

فل اشن : تلزم النفقة الورثة . 

وعلى الثانية : لا تلزمهم محال . 

ومنها : لو كان الزوج معشراً . : ش 

فعلى المذهب : لا تحب . لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دورتف نفقة 
الزوجية . 

وعلى الثانية : يحب . 


ومنها : لو اختاعت الزوجة بنفقتها . فيل يصح حمل النفقة عوضاً لاخلم ؟ 





قال الشيرازى :.إن قلنا النفقّة لما : يصح . 

وإن قلنا لاحمل : لم يصح . لأنها لا تملسكها . 

وقال القاضى وال كثرون : يصح على الروايتين . 

ومنها : لو كان الخل موسراً » بأن نوصى له بشىء فيقبله الأب . 

فإن قلنا : النفقة له وهو المذهب ‏ سقطت نفقته عن أبيه . 00 
وإن قلنا: لأمه ‏ وهى الرواية الثانية لم تسقط . ذكره القاضى فى خلافه ‏ 
ومنها : لو دفم إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه . 

قل ادس : يحب بدلها . لأن ذلك نفقة الأقارب . 

وعلى الثانية : لا يازمه بدلا . 00 

ومنها : فطرة المطلقة . 

فل الدع : فطرة الجل على أبيه غير واجبة » على الصحيح . 


7 


وعلى الثانية : حب لها الفطرة 1 

ومنها : هل تحب السكنى للمطلقة الحامل ؟ . 

فعلى المذهب : لاسكنى . ذ كره الحلوانى فى التبصرة . 
وعلى الثانية : لها السكنى أيضاً . 





الإماء 51 ففسخ يمل الدخول 04 وهى حامل مئة . قفية طريقان 5 


أمرهما : وجوب النفقة عليه . على كلا الروايتين . 





وفى الحرر فى كتاب النفقات مايدل عليه . 
قال ابن رجب : وهو الصحبح . 
والطريى, الثالى : إن قلنا النفقة لاحمل : وجبت على اازوج . 
وإن قلنا لاحامل : لم تيجب . ذكره فى المرر فى كتاب التكاح . 
ومنها : البائئن فى الحياة بفسخ أو طلاق » إذا كانت حاملا . 
وقد تقدمت المسألة فى كلام المصنف فى قوله ‏ وأما البائن بفسخ أو طلاق . 
إن كانت حاملاً فلما النفقة والسكنى ء وإلا فلا شىء طا © وأحكامها . 
ومنها : المتوقى عنها زوحها إذا كانت املا : 
وتأتى فى كلام المصنف . وهى : 
قوله ( وَأَمًا الوق عنما رَوْجْبَاء قأن كانت عائلاً : فلا تفقة )ا 
وَلآسُكى ). 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحماب . وقطم به صاحب الشرح ؛ واللحرر » 
والنظم » والحاوى الصغير » وغيرهم . 


وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والفروع » وقال : وعنه لها السكنى . ' 
اختاره أبو تمد الجوزى . فهى كغر بم . 





لوكي لم 


قال فى المستوعب : حكى شيخنا رواية : أن طا السكنى بكل حال . 

وقال المصنف أبضاً » والشارح : إن مات رهى فى مسكنه : قدمت به . 

قوله (وَإِنْ كانت عاملاً : قبل لبآ ذلك ؟ عَلَ روَابِن 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » التق عب » والخلاصة 
والشرح » والقواعد الفقهية . 

إعردنهىا : لا نفقة لحاء ولا كدوة» ولا سكنى . وهو المذهب . قدمه فى 
المحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى » والفروع . 

قال القاضى : هذه الرواية أصح . 

واس واي التَائس : لما ذلك . 

وبناها اءن الزاغونى على أن النفقة : هل هى للحمل » أو لا من أجله ؟ . 

فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة كا ل كان الأب حيا . 

وإن قلنا لها :لم يحب . 

قال فى القواعد : وهذا لا بصح . لأن نفقة الأقارب لا تحب بعد الموت . 

قال : والأظهر أن الأمر بالعكس » وهو أنا إن قلنا النفقة لاحمل : لم يجب 
اللمتوفى عنها لهذا المعنى . 

وإنأقلناها #وحبت . لأناعبوعة عل اليرت كلقة فحن ننتنيا وماد 
اتبى . 

وعنه : لها السكنى خاصة . اختاره أبو عمد الجوزى . فهى كغريم . فهى 
عنده كالائل . 

قال فى الرعاية : وعنه لها السكنى بكل حال . وتقدم بها على الورثة والغرماء » 
إن كان قد أفلسه الام قبل موته . 

وقال المصنف فى المفنى أيضاً : إن مات وهى فى مسكنه قدمث به . فهى 
عنده ‏ والخلة هذه كالائل .كا تقدم ريا 


4" الإنصاف جح و 2 


ا ا 
شائر تارم 
إعراا : لو بيعت الدار التى هى سا كنتها وهى حامل : ل يصح البيع عند 
الصنف . مهل المدة الباقية إلى الوضم . وهو ظاهر ماجزم به فى الرعاية المكبرى . 
وقال المجد : قياس المذهب : الصحة . وهو الصواب . 
وتقدمت المسألة قريباً فى « باب الإجارة » . 


التَائيئْ : نقل السكحال فى أم الولد الحامل : تنفق من مال لها . 





و تقل حعفر : تنفق من ليم المال : 

وتقدم ذلك أيضاً قريباً فى الفوائد . 

قال ف الرعاءتين 0 ومن أحبل أمته ومات : فهل نفةمها من الكل 6 أو من 
حق ولدها ؟ على روايتين . 

وقال فى القاعدة الرابعة والَانين : فى نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات . 


إعراها : لا نفقة لما . نقلها حنيل » وابن تان . 





والتائيْ : ينفق عليها من نصيب مافى بطنها . نقلها السكحال . 





والتال : إن لم تسكن ولدت من سيدها قبل ذلك : فنفقتها من جميم امال 
إذا كانت حاملا . وإ كانت ولدت قبل ذلك : فهى فى عداد الأحرار » ينفق 
علمها من نصيب ولدها . نقلها حعفر بن حمد . 

قال : وهى مشكلة جداً ٠‏ وبين معئاها . 

واستشكل الحد الرواية الثانية . فقال : الجل إنما برث بشرط خروجه حيا 
وبوقف نصيبه . فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ 

ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملسكه بالإرث من حين مون ورا 


5 - 
وإعا خروحه حيأ شين به وحود ذلك ٠.‏ 


حك [/اج لد 


فإذا حكنا له بالملاك ظاهراً جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من 
تلزمه نفقته » لاسما والنفقة على أمة يعود نفعها إليه »كا يتصرف فى مال الفقود . 

قوله (وَعَلئْهِ د َف التفقَة إل ماف صَدر : نهار ا الوم . ٠‏ إلا أن ١‏ تفقا 
صٍََ تأَخيرهًا 0 تشجيلبا مده قَليلة أذ كثيرة وز 54 

وهذا 5 . وعليه الأصحاب . 

واختار الشيخ تت الدبن رحمه الله : لايلزمه تمليك »؛ بل ينفق و يكسو حسب 
العادة . فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو الْمّليك . 

وقال فى الانتصار : لاسقط فرضه عمن زوحتة ضغيرة. | و#نونة إلا بتسا 7 
ولى أو بإذنه . 

قوله ( وَإِنَ لَب أُحَدُهما َم القيمة : 1' يرم الْآخَرَ ذلك 4 
بلاتراع . 

قال فى الفروع : وظاهر ماسبق ‏ أو صر يحه ‏ أن الماك لاعلك فرض غير 
الواجب ‏ كدراهم مثلا ‏ إلا باتفاقهما . فلا يحبر من امتنع . 

قال ابن القبم رحمه الله فى اللمدى : لا أصل لفرض الدراهم فى كتاب 
ولا سنة . ولا نص عليه أحد من الأعة » لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر . 

قال فى الفروع : : وهذا متوجه ممعدم الدّمّاق وعدم الحاجة . فأما عم الثقاق. 
والماجة ‏ كالغائب مثلا ‏ فيتوجه الفرض لاحاجة إليه على مالانى . ولابقع 
الفرض بدون ذلاك بغبر الرضى . انتهى 

وقال فى الرعاية الكبرى : قلت و يجوز التعوض عن النفقة والمكسوة بنقد 
وغيره مما يجب . 

ا ار 
تفي : قوله ( وَعَلئِهكسوتم) فى كل عَام ) . 
دن علي كدو يا مره بل تزاع : 


ست لياس لس 


ومحلها : أو لكل عام من حين الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعايه 
جاهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 

وذكر الحاواتى » وابنه : أو لكل صيف وشتاء . 

واختاره فى الرعاية » فقال : قلت فى أول الشتاء كسوته . وفى أول الصيف 
كسواتةاء ش 

وقال فى الواضح : وعليه كدوتها كل نصف سنة . 

قوله (وَإد بسنا فتْرقت» أ تلفت :]' يمه عوَسّها ) . 

هذا المذهعي .. وعليه أ كثر الأصضحاب . لأنها تمليك . 

قال فى الفروع : فإن سرقت أو بليت فلا بدل فى الأصح . 

وحم به فى الوجيز » والنظم » والهدية والمذاهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب والخلاصة » والحرر » والننظم » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : يلزمه عوضها . 

قال فى الرعاية الكبرى» وقيل : هى إمتاع . فيازمه بدلا » ككسوة القريب 

وقال فى الكافى : فإن بليت فى الوقت الذى يبلى فيه مثلبا : لزمه بدها . 
لأن ذلك من تمام كسوتها . و إن تلفت قبله : ل يازمه بدلا . 

قو لإا الك الكنة م وق حفيقة + قنلن كثثرة الشه 
الأُْرَى ) : 

هذا المذهب . حزم به فى الوجيزء وغيره . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
وار رء والنظم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم ٠.‏ 

ويحتمل أن لايازمه . وهو لأبى اللخطاب فى الهداية . 


1/0 حب 


قلت : وهو قوى جداً . 

قال فى الرعاية : إن قلناهى تمليك : لزمه . و إن قلنا إمتاع : فلاء كالمسكن 
وأوعية الطعام والماعون والمشط . ونمو ذلاك . وأطلةهما فى الشرح . 

وقال فى الكافى : و إن معى زمان تبلى فيه ولم تبل : ففيه و<هان . 

أمر هما : لابازمه بدلا . لأنا غير محتاجة إلى الكسوة . 





والثالى : يجب . لأن الاعتبار بالمدة » بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة 


لم يازمه بدها. 





فاترتاي, 
إمراهما : تملك المرأة السكسوة بقبضهاء على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لاملكها : 
والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا اعخلاف . 
الثائي : حكم الغطاء والوطاء ونحوهها حكم الكسوة فما تقدم » خلافا ومذهها . 
واختار ان نصر الله فى حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعاً لاتمليكا . 





هه ص ص 


قوله ( وَإِن مَانت أو طلقبًا قبل مغى السّنة . فهل بجع عل 
بقسطه ؟ على وَحِبَاِن 4 . 
وكذا الح لو تسلفت النفقة فاتت أو طلقها . 
و أطلةبما فى الهداية » والمذاهب » ومسبوا ك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والغنى » والسكاق ظ والشرح ا 


1 أمر شيا : لجع . وهو المذهب : 





قال فى الفروع : رجع على الأصح . 


هلام سد 


واختاره ان عبدوس فى لذكة ؛ وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنظلم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقيل : لايرجم . 

وقيل : يرجم بالنفقة دون السكسوة . 

وقيل : عكسه . 

وقيل : ذلك كركاة معدلة . 

وحِزْم به ولد الشيرازى فى المنتخب . 

وجزم فى عيون المسائل أنه لا يرجع ما وجب كيوم وكدوة سنة » بل يرجم ظ 
بها ا حب إذا دفعه . 


ار : لا يرجم ببقية اليوم الذى فارقها فيه . مالم تسكن ناشراً . على 





الصحيح من المذهب . 

قال فى اللحرر » والحاوى : لابرجم قولاً واحداً . 

قال فى الفروع : ولا برجم فى الأصح 

قال فى الوجيز » والرعاية » وغيرها : وكذا بوم السلف لا يرجم به . 
وتقدم كلامه فى عيون المسائل : لابرجع به . 

وقيل : برجم به . 

وأما إذا كانت ناشناً : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك . 
وقيل : لا يرجع أيضاً . 
تنب : فى قول المصنف ( إدَا بت الدَْقَة فَلَا التصّرْفُ فم ) . 
دمر أبباقلكها وريم 

صرح به فى الترغيب » والوجيز » والرعايتين . وقطعوا به كالكسوة . 


3 ب لبس 9 وى سسايه 2 000 
قوله ( وَإِن عَاب مُذَةَ » و1 ينفق : فَمَليْهِ تفقة مَامَعَى » . 


سس هاس ست 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب . وححه المصنف » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره.. وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لما . 
اختار ق الإ ركاف وهر عيذ 
وقال فى الرعاية : لانفقة لما إلا أن يكون الخام قد ليت 
عرضاها . ْ 

وقال فى الانتصار : الإمام أحمد رحمه اله أستطها بالموت . 

وعلل فى الفصول الرواية الثانية : بأنه حق ثبت بقضاء القاضى . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر الكافى . فإنه فرع عليها لايثبت فى ذمته » 
ولا يصح انها . لأنه ليس مآلا إلى الوجوب . 

ذوائر 

اللي : لواستدانت وأنفقت : رجعت على زوحها مطلقًا . نقله أحمد بن 


حاشم . 
وذ ره فى الإرشاد . وقدمه فى الفروع . 
وقال : ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واحباً . انتهى . 
الثائم : لو أنفقت فى غيبته من ماله » فبان ميتا : رجع عليها الوارث . على 
الصحيح مر م الدهي.. 
قال فى الغر وع : و يرجع بنفقتها هن مال غائب بعد موته ير ره على الأصح . 
وقدمه فى الرعايتين ٠.‏ وجزم به فى الوحيز . 
عنه : لايرجع علمها . 
وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير . 
الاك : او أكلات مع زوجب عادة » أوكساها بلا إذن » ول يتبرع : سقطت 


عنه مطلءًاً : على الصحيح هن المذهب 8 قدمه فُْ الفروع ٠.‏ 


1 


وال ف لكاي : وخر للاغر اده ل الذي انوي ملم ١‏ . وإلافلا. 


2-60 1 


قوله ( وَإِذًا بَذَّلتْ العَرَاة 5 | ميم مها - وَهى تمن إبوطأ مثلبا » 
دي وا وض »أذ يض » أ تق ؛ ووه زم رَوْبجهَا 


ع ور مره 


0 1 ؛ سَوَاهِ كان لوي كيرا ا صَِيرا » 0 الوطه 
أ ليمُسكنه» كلمن ولوب وَالْمَريض ») . 

هذا 5 . وعليه جماهير 0 : 

وحم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » 
والحرر » والوجيزء وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لايازمه إذا كان صغيراً . 

وعنه : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسامها لو بذله . 

وقيل : ولصغيرة . وهو ظاهر كلام اللحرق . قاله فى الفروع . 

فعلمها : لو تساكنا بعد العقد مذة لزمه . 

وقال فى الترغيب » وغيره : دفم النفقة لايلزم إلا بالكين » سواء قدر على 
الوطء أو تحز عنه . 

فَائْرمَ : مثل القاضى » والْحد ‏ وغيرهما من الأداب : بابنة آسع سنين . وهو 
فلن لضن الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عيد الله وصالح . 

وأناط اللحرق » وأبو الخطاب » وابن عقيل » والشيرازى » والصنف » وغيرهم : 
المسكم عن يوطأ مثلها . وهو أقمد . فإن تمثيلهم بالسن فيه نظرء بل الاعتبار 
بالقدرة على ذلك أولى أو متعين . وهذا مختلف . فقد تسكون ابنة تسع تقدر على 
الوطء » و بنت عش لا تقدر عليه باعتبار كيرها وصغرها » من نحو لها وسممها وقوتها 


٠. وضعقها‎ 


“5 


لكن الذى يظهر : أن مرادم ذلك فى الغالب . 

وقال الزركثى : وقد حمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك . انتهى ‏ 

فلت :وفيه نظر . 

قوله (وَإِنْ كانت“ صَِيرةَلايُسَكِنْ وَطُوهَا :|" تحب تفقما ) . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 

وحم به اللفرق » وصاحب الحداية » والمأهب » ومسبوك الذهب > 
والمستوعب » واتخلاصة » والخلاصة , والمانى » والشرح » والزركشى » وغيرهم . 

وقاله ى الفروع ' | 

وتقدم قول بلزوم النفتة لاصغيرة بالعقد . حكاه فى الفروع . فبعد الدخول 
بطريق أولى . ظ 

فَائُرمَ : لو زوج طفل بطفلة . فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . لعدم 
الموجب . 

وقيل : ها النفقة . 

قوله ( فإ بِدَلْهُ والزويث غائس” :لم رض لما حتى يُراسله الحم 
أو فى زمن بمحكن أن عدم فى مثله ) . 





وهذا بلا تزاع . ويأنى عند النشوز مايشابه هذا . 

قوله (وَِن مَتَمَتْ تَسْلم تفسهاء أو متها هلبا : قاد فق ]4 

إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا تزاع . 

وظاهر قوله « أو منعبا أهلها 6 ولوكانت باذلة للتسلي ولسكن أهلها عنعونها - 
وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . 

وذكره فى الروضة . وقال : ذكره الخرق . قال : وفيه نظر . 


قات : وهو الصواب 1 


عام ل 


وقال فى اررق : وظاه ركلام جاعة : لها النفقة . 
قوله ( إلا أن ع فسا ِل الشخُول حَتى تقيض صَّدَاتا الال . 
هلا ذلك » وتحبْ أفقنهاً ) . 
هذا المذهب . وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والغنى » والحرر » والنظ, » والزركثى » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وقال : وظاهر كلام جماعة : لانفقة لها . ذ كره فى « كتاب 
الصداق » . 
قوله ( وَإِن كن بَنْدَهُ : قمل وَجبَْن ) . 
وأطلقهما الصنف فى هذا الكتاب أيضاً فى آخر « كتاب الصداق » . 
وأطلقهما فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والستوعب» والخلاصة » 
وأغنى » والشرح » وغيرمم . 
أمرشي : لالاك النم . فلا نفقة لها إذا امتنمت . وهو المذهب . وعليه أ كثر 





الأصماب : 
قال فى الفروع : واختاره الأ كثر . 
قلت : مهم ابن بطة » وابن شاقلا . 
وصححه فى التصحيح » والنظم . 
وحزم به فى الوجبز . وقدمه فى الفروع . 0 
والوم التالى : لها ذلك . فيحب ا النفقة . اختاره ان حامد . 
وتقدم نظير ذلك فى آخر « كتاب الصداق » . 
تنب : قوله ( بخلآف الأجل ) . 
5 لاكلاك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا . فلو فملت لم يكن 


لها عليه نفقة . 


سس لاس ال 


ولاهرة سواء عل الأول أولا.. ٠‏ 
واعلم أن اللؤجل لا مخلو : إما أن يحل قبل الدخول أولا . 
فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع . . فاو امتنعت لم يكن لها نفقة 
بلا تزاع . 
وإن حل قبل الدخول : لم ملك ذلك . على الصحيح من الذهب . قدمه 
فى الفروع . وهو ظاهر كلام المصئف . 
وقيل : لها الامتناع . و يحب لما النفقة . ويحتمله كلام المصئف . وأطلقهما 
الزركثى 
قواه روإن سلس الأَمَةٌ فسها للا ونهارا : قب ى كاللرّة ) 
يعنى : سواء رضى بذلك الزوج أولم برض . وهذا الف . وعليه الأصحاب 
قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لايازمه . 
قوه (وَإِن كانت تأوى إل َل » وَعَنْدَ السّيّد مما آرَا ٠‏ فتلى 
33 وَاحدٍ ممما لق مُدَةَ مُقَامبَا عنْدهُ ) . 
فيازم الزوج نفقة الايل من المشاء وتوابعه »كالوطأ » والغطاء ورهن المصباح » 
وحوه . وهذا الذهب . 
قدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصدغير » والنظم » وغيرم ٠‏ 
وقيل : تحب علمهما نصفين . وكذلك الكسوة قطماً لاتنازع . اختاره 
الصنف . وأطلقهما الزركثى 
قال الشارح - بمد أن ذكر الأول فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف 
النفقة . ففسر الأول بالقول الثالى . 
ووجوب نفقة الايل على الزوج » والنهار على السيد : من مفردات الذهب . 
فإكر : لو ساءها سيدها هارا فقط : لم يكن له ذلاك . 








كد ولايد 
قوله ( وَإِذَا لَشَرَّت المرأَة ) قلا تفقة لبا . 
هذا الذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . 
قال فى الفروع : ولو بتكاح فى عدة . 
وقال فى الترغيب : من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع : فسقوط النفقة 
محتدل وجهين . 
فاترتان, 


إصراهها : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط » أو نهاراً فقط . لابقدر الأزمنة . 


وتشطر النفقة لناشز بعض بوم . على الصحيح من المذهب . 
وقدمه فى الرعاية » والفروع . 
وقيل : تسقط كل نفقته . 
الاي : لو نشزت الرأة . ثم غاب الزوج فأطاعت فى غيبته . قبل بذلك > 
و 200 يقدم فى مثله : عادت طا النفقة . 0 
قال فى الرعاية : وقيل : يحب بعد مراسلة اناك له ا 
وكذا السك لو سافر قبل الزفاف . 
وكذا لو املك ند أذ متخلفة عن الإسلام فى غيبته عند ابن عقيل 
والصحيح من الذهب : أنها تعود بمحرد إسلامهما . 
قله ( سات لذ )ما تق 1 
لذ هي وان لدان 
وقبل : لاتسقط . ذكره فى الرعاية . 
وقال ابن عقيل فى الفنون : سفر التغريب بحتمل أن تسقط فيه النفقة . 
قلت : ويتصور ذلك فها إذا كانت بالغة عاقلة » ولم يدخل بها وهى باذلة 
للتسلبى » والمنع من الدخول منه . ٠‏ 


ارم ب 


قوله ( أ تطوّعت بصوم أو حم » فلا تفقة لب ) . 

وهذا المذهب . وعليه ا الأصحاب . 

وحم به فى الهداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
واخحر زب والنظ »:وغيرم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره 

وقيل : لاسقط النفقة بصوم التطوع . اختاره فى الرعاية . 

وقال : إن جاز له إبطاله فتركه . 

وفى الواضح : فى حجج نفل » إن لم ملك منعها وتحليلها : ا سقط . 

فائرتان 


إمررفها ّ لو صامت لكفارة 31 نذر 34 أو لقضاء رمضار”ف ووقته متسعم 





بلا إذنه : فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لها النفقة فى صوم قضاء رمضان . 
ونقل أو زرعة الدمشتى : تصوم النذر بلا إذن . 
وقال فى الواضح : فى صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان . 
التائ : لو حبست بحق أو ظلناً فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . 
جزم به أ كثر الأصحاب . 
وقيل : لطا النفقة . وهو احتّال فى الرعاية الكبرى . 
وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وحهان . 





وأطلقهما فى الفروع » والرعاية . 
قات : الصواب أن له البيتوتة معها . 


قوله ( وَإن بَمَتهاً فى حَاجَة ) يعنى له ١‏ أو حرّمَت بححّة الإسلام : 


قلبا التفقة ) . 


0 7 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب » بشرط أن تحرم فى الوقت من الميقات . 

وقال فى التبصرة : فى حَج فرض احهال » كنفقة زائدة على الحضر . 

فائرمٌ : لو سافرت لنزهة أوتجارة » أو زيارة أهلها : فلا نفقة لما . وفيه 
اختال وهو وكتزق الذهم وغيزه: 

قوله (وَإنَ حرمت بمَنذُور مُمينٍ فى وفي : قعل وجول ) . 

وكذلك الصوم المنذورو يق 

وأطلقهما فى الهدابة » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » 
والمغنى » والبلفة » وشرح ابن منجا » والشرح ؛ والخحررء والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصذير » واافروع » وغيرهم . 


أمر ما : لها النفقة . ذكره القاضى مطلقاً . وصححه فى التصحيح . 





والوم, الثالى ؛ لا نفقة لها مطلقاً . وهو الوجه الثانى فى كلام المصنف . 
د 3 هونن منحا . 

واختاره ابن عبدوس فى تل كرته . وجِزم به فى المنور» والوجيز . 

وقيل : إن كان نذرها بإذنه » أو قبل النكاح :لم تسقط النفقة » و إلا سقطت 

وجعله الشارح والوجه الثانى من كلام المصنف . 

قوله (وَإِنَ سَافْرَتَْ لَاجَتَا يإذنه فلا تفقة ]) . 

ذكره المرق فى بعض النسخ » وعليها شرح المصئف . 

واختاره القاضى » والمصنف . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين . 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . وهو المذهب . 

(إويحت.ل أن لا النفقة 4 وهو لأبى امطاب فى الهداية . واختاره ابن 
عيدوس فى تذ كرته : ظ 


وأطلقهما فى المذهب » والحرر ؛ والنفم » والفروع . 


سيم ل 


وتقدم نظير ذلك ف 2 باب 7 النساء »6 
2 (وَإنَ اخَْلمَا فى نشوزهاً » أ َسْليم التفقة ليبا : اقول 
َوْشََممَ م كينها :. 


وذا 00 : حَرْم به ف الخرر 4 والوجيز 4 والشرح 4 وتذاكرة ابن عبدوس. 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وقال الأمدى : إن اختلفا فى النشوز » فإن وحبت بالمكين صدق . 
إثبات المسكين : لم يقبل قوله . 
وقال ف التبصرة يقبل قوله قبل الدخول 4 وقوها بعذه . 

واختار الشيخ تق الدين رحه الله فى النفقة : أن القول قول من يشهد له 
العرف . 2 





قوله بإ وَإِن اختلفاً فى يذل ؛ اليم : فالقوال فوا مح بمينه 4 
بلاخلاف أعامه . 

قوله ( وَإِن أَعْسَرَ لويم بتَققتهاً » أو يتنهم أو بالكسوة ) 

كول وإن اعسر الوم و و وه 


وكذا بيعضها ( حيرت 2 فلخ كاج و مُقَام 2( 0 النفقة 
58 ف ذمته 4 . 


يعنى نفقة الفقير . ومحله إذا ل بمنع نفسها . 

الصحيح من المذهب : أن لها الفسخ بذلاك مطلقاً . وعليه جماهير الأصماب ‏ 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الزركشى : هذا المشهور » والختار للأصماب . 

وحزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرثم . 

قال المصئف » والشارح : هذا المذهب . 


سا الم لس 


وقلمه فى الفروع » والهداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » والأمستوعب » 
والخلاصة » والكافى » والمثنى » والبلغة » والحرر » والنفظ » والرعايتين » 
والحاوى » وغيرهم . 

وفسحها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب . 

ل( وعنه مايدل على أنها لاتملك الفسخ بالإعسار محال 4 . 

قال الزركشى : نقل ابن منصور مايدل على أنها لا تملك الفسخ به مالم بوجد 
-منه غرور . 

وذكر ان البنا وحهاً : أنه يؤجل ثملاثاً . 

وقيل : إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ . 

فعلى القول بعدم الفسخ : يرفم بيده عنها لتكتسب ماتقتات به . 

فَائْرمَ : إذا ثبت إعسساره فلاحا 1 الفسخ بطلبها . قدمه فى الفروع ٠‏ وقاله 
أبو امطاب » وابن عقيل » وغيرها . وقالا فى النفقة : ولا تجد من يدينها عليه . 

وذ كره المصنف وغيره فى الغائئب . ولم يذ كروه فى الحاضر الموسر المانم . 

ورفع النسكاح هنا فسخ [ بطليها أو فسخت ] قدمه فى الفروع . 

وقال فى الترغيب : هو قول جمهور أحابنا . فيعتتبر الرفم إلى الحاكم : 

فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها . أو فسخت بأمره» ولا ينفذ بدونه . على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : ظاهراً : 

وفى الترغيب : ينفذ مع تعذره . 

وقال فى الرعاية : وإن تعذر إذنه مطلقاً . 

وقيل : هذه الفرقة طلاق . 

خملى هذا : يأمره الحاك بطلبها بطلاق أو نفقة . فإن أبى طلق عليه الحاكم . 


لد ورم د 


فإن راجع ؛ فقيل : لابصح مع عسسرته ؛ 
كلت : فيعابى مها 
وقيل : يبصح . وهو الذهب . 
جزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم : 
فإن ر اجع : طلق عليه ثانية . فإن ر اجع : طلقٌ عليه ثالثة . 
وأطلقهما فى الفروع . 
وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب ٠‏ فاوم يقدرء فقيل : ثلاثة أيام . 
وقيل : إلى آخر اليوم المتخافة نفقته . 
وقال فى المغنى : يفرق بينهما . 
وأطلقييا فى الفروع . 


قا 


قوله “9 فإن اخْتَارَت اقم ثم بدا لبا الفسخ : فكبَا ذلك )* . 
وهو المذهب . قال فى الفروع : 1 ذلك فى الأصح . 
وهو ظاهر ماحزم به فى الوجيز . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر » والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وعنه : ليس لطا ذلاك » ”ا لو رضيت بعسرته فى الصداق . 
قال فى الحرر : فعلى هذا : هل خيارها الأول على التراخى » أو على الفور ؟ 
على روايى خيار العيب . على ماتقدم فى بابه . 
فوائر 
ازُولى : لو اختارت القام : جاز لا أن لا تمكنه من نفسها . وليس له أن 
ا - 
التَائممْ : أو رضيت بعس ته أو تزوحته عالمة مها : فلها الفسخ بعد ذلك . على 
الصحيح من الذهب . ظ 


ه»"98 الإنصاف ب جح ه ' 


سام سل 


قال فى الفروع : لها ذلك على الأصح فيهما . 

[ وقدمه فى الحرر » والنظم » والمغنى » والشرح » ونصراه . 

وقيل : ليس لا ذلك . 

قال فى الرعايتين : ليس طا ذلك فى الأصح فيهما ]9 . 

وحزم به فى الحاوى الصغير . 

فعلى هذا القول : خيارها على الفور . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : على التراخى . وهو المأهب . 

وهو ظاهر مأقدمه فى الفروع . وأطلتهما فى الحاوى . 

وظاهر الحرر : أنه كيار العيب ٠‏ 

وقال فى الرعاية الكبرى : بل بعد ثلاثة أيام . وهو أولى . فإن حصل فى 
الرابع نفقة : فلا فسخ بما مضى . وإن حصلت ف الثالث » فهل يفسخ فى الخامس, 
أ السادس ؟ يحتمل وحهين . 

قال : وإن مضى بومان » ووجد نفقة الثالث » ثم أعسر فى الرابع : فهل 
فكأ نفك المدة ؟ يحتمل وجبين » انتهى . 

واختار ابن القيم ره الله فى الهدى : أنها لو تزوحته عالمة بعسرته » أو كان 
موسراً ثم افتقر : أنه لافسخ لا . 

قال : ولم بزل الناس تصيمهم الفاقة بعد الليسار » ولم يرفعهم أزواجهم إلى 
الحكام ليفرقوا ينهم . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

الاك : أو قدر على التسكسب : أحبر عليه . على الصحيح من المذهب - 
وقطم به كثير من الأسماب . 

وقال فى القرغيب : أجبر على الأصح . 


)١( <<‏ زيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن سن . 


سم ا 


وقال فيه أيضاً : الصانع الذى لابرجو عملا أقل من ثلاثة أيام » فإذا عمل 
دفع نفقة ثلاثة أيام : لافسخ ء مالم يدم . 
قال فى الكافى : إن كانت نفقته عن عمل » رض فاقترض : فلا فسخ . و إن 
عجن عن الاقتراض » وكان لعارض زول لثلاثة أيام فا دون : فلا فسخ . انتهى . 
وقال فى المغنى والشرح : وإن تعذر عليه التكسب فى بعض زمانه » أو تعذر 
البيع لميثت الفسخ . لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصولالا كتسابه 
وكذلك إن عدز عن الاقتراض أياماً يسيرة . لأن ذلك بزول عن قريب - 
ولابكاد 5 نه "كتتزمن الناض:. ظ 
وقالا أيضاً : إن مرض مرضاً يرجى زواله فى أيام يسيرة :لم يفسخ »لما ذ كرنا - 
وإن كان ذلك يطول : فلها الفسخ . 
وكذلك إن كان لاجد النفقة إلا نوما دون بوم . انتهيا . 
وتقدم كلامه فى الرعاية . 
قوله ( وَإِن أَعْسَرَ بِالتمقَة النية» أَوْ َفَقَة الوسر ء أو المتوسّط » 
و الأدم 5 تقة اكلّادم : فلفلع 0]) 1 


وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسصحاب . 


ا 


وجزم فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمفنى » والشرح »> 

والوجيز . وغيرثم . 

وقدمه فى الغحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم. 

وقال ابن عقيل فى التذكرة : إنكانت من جرت عادتها بأ كل الطيب ولبس, 
الناعم : لزمه ذلك . فإنكان معسراً : ملكت الفسخ إذا جز عن القيام به . 

قال فى. الرعاية الكبر ى : وإن اعتادت الطيب والناعم 
الفسخ . 

قلت : فالأدم أول ٠‏ اننهى . 


4 فمحز عنما م فليا 


لومم د 


وقيل : لها : الفسخ إذا أعسر بالأدم . 
وفى الانتصار امال : لها الفسخ فى ذلك كله مع ضررها . 
حر م 0 

قوله ( وتكون التُفقة دَيْنا فى ذمّته ) . 

هذا المذهي . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . والهادى » واحرر » 
والنظر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى : نسةط » أى الزيادة عن نفقة الممسر أو المتوسط .. لأن كلام 
المصنف فى ذلك . وصرح به الأسحاب . لاأنها تسقط مطلقا . 

وقال فى الحرر ٠‏ والنلم » والفروع : وقال القاضى : سقط زيادة اليسار 
والتوسط . 

قال فى الرعايتين » وقيل : تسقط زيادة اليسار والتوسط . 

قلت : غير الأدم 1 ٠‏ 

قوله (وَإِنَ أَعْسَ بالسكى » أو 

عَلّ وَجَبَن ) . 

إذا أعسر بالسكنى » فأطلق المصنف فى جواز الفسخ لها وجهين . 

وأطلقبما فى الهذاية » والمذهب » والمستوعب . واللخلاصة » والمذنى » والكانى » 
والشرح » والنظم » والرعايتين » والخاوى الصغير » والفروع . وغيرهم ٠‏ 


أمر في :لها الفسخ .وهو الصحيح : صدحه فى التصحيح 5 واختاره ابن عقيل : 





وجزم به فى الوجيز» والمنور . 
والثالى : لافسخ لها . ذكره القاضى . 
وحزم 4 ف منتتخب الأدمى 04 وتذكرة ابن عيدوس وهو ظاهر ماقدمه ف 


المحرر . 





لومم لد 


وأطلق فى جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . 
والمتيناق للداة ورالاغي ومحري والترع, » والرعابتين » والحاوى 
الضغير » والفروع . ْ 
أعر شيا : لها الفسخ مطل اأعتادهة بر 2527 





وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر 
والومم الثابى : ليس ا ذلاك . اختاره ابن حامد » وغيره . 
قال المصنف : وهو 0 ؛ ونصضره . 
وحزم به الأدى فى منتخبه . وقدمه فى الخلاصة . 
قلت : وهو الصواب . 
وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . و إن كان بعده: فلا . 
قال الشارح ‏ وتبعه فى التصحيح ‏ : هذا المشهور فى المذهب . 
قال الناظم : هذا أشهر . 
.ونقل ابن منصور: إن تزوج مفلسا » ولم تعل المرأة : لايفرق يينهماء إلا أن 
يكون قال « عندى عرض ومال وغيره © . 
وتقدم ذلاك حرراً بأتم من هذا فى آخر « باب الصداق » فليعاود . 
قوله ( وَإِنَ أعسسر رَوْيمُ الأمَة فَرَضْيتْء أو رَوْبِمُ المغيرة » 
أو المجئونة 00 لك ن وين الم 4 وهو الذهب . 
قل فى الفروع : لا فسخ فى المنصوص أولى أمة راضية وصغيرة وجنونة . 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
قال فى الرعايتين » والحاوى : فلا فسخ لهم د الأصح 1 
وقدمه فى الكافى , وار . 
-06 و 5 َك 3 


0 7 


وقال فى السكافى ء وحى عن القاضى : أن لسيد الأمة الفسخ . لأن 
الضرر عليه . 

قوله ( وَإِنَ من التققة أو 0 مم اليسَارٍ . وَدَرَت له عَلَ 
مَالٍ اساي :وهار . وكا ادرو ا 

للحديث الذى ذكره المصنف . وهو فى الصحيدين7؟ . وهذا المذهب . 
وعليه الأصحاب . 

قال فى الروضة : القياس منعها . تركناه لاخير . 

وذكر فى الترغيب وجا : أنها لا تأخذ لولدها . 

ونا 2 الحديث فى آخر « باب طريق الحم وصفته 6 . 

قوله ( إن عَيْبَهِ » وَصَيرَ عل |1 : فلب القسلخ ) . 

هذا الذهب . جزم به الحرق » والوجبز» وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب 
الأدمى » وغيرهم . 

قال فى الرعايتين : لها الفسخ فى الأقيس . 

قال فى الحاوى الصغير : فلها الفسخ . فى أصح الوجهين . 

قال فى تحريد العناية : فإن أصر فارقته عند ال كثر . 

وقدمه فى ا مستوعب 04 واخخرر 04 والشرح 04 والفروع 6 وغيرهم 8 

واختاره أو اللخطاب 04 والصنئف 4 والشارح ٠.‏ 

قال النافظم : 

فإن منم الإنفاق ذواليسرأويغب أو البعض أن يظفر بمال المقلد 

فإن تعذر ياجه حا . فإرتف أبى يعطها عنه» ولو قيمة أعبد 

(وَقَلَ القاضى : لَيْسَ لم ذَلِك ) . 

(1) وهو قول النى صلى الله عليه وسلٍ لهند امرأة سفيان رضى الله عنهما « خذى 
ما يكفيك وولدك » . 


يوس ل 


قال فى الترغيب : الختاره الأكثر . وقدمه فى الخلاصة . وأطلقبما فى 
الذعرياء 


ا 00707 


انان 3 خلا قنع 4. 

هذا المذهب . جزم به فى الوجيز » والنظم » ومنتخب الأدى » وتذاكرة 
ابن عبدوس » وغيرهم : 

لذن ف ا 6 00 د 2 0 : 

قال فى 1 اختاره ا 

وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق . 

قوله ( ولا تحور القَسْمٌ فى ذَلِكَ إلآ جك عام ) . 

وهو المذهب . وعليه الأصحباب . 

وحكى المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم - فى كتاب 
الصداق ‏ لها أن تفسخ بغير حك حا كم فها إذا أعسر بالمهر . 

وتقدم ذلك فى آآخر « كتاب الصداق » فليعاود . 


سيوس لد 
بإب نفقة الأقارب والماليك 


.م 6 00 0 3 00001 حلن 3 : - عع 

قوله ( تحب عَلَ الإنْسّان تفقة وَالِدَيه وَوَلدهُ بالمَمرُوف» إذا كانوا 
4ه ا ب 0 و ا حا 9 ا 
فقَرَاء » وَلَه ما فق عَليبِمْ » فاضلا عن تفقة تفسه » وامرأته 4 


ورقيقه أيضا ل( وَكَدلِكَ ْمُه تفقة سَائرِ ابابو َإنْ علاء وأولآدة 
٠‏ ع 

وَإِنْ سفلوا ) . 

اعل أن الصحيح من المذهب : وجوب نفقة أبويه وإن علوا » وأولاده 
وإن سفاوا بالمعروف » أو بعضما إن كان المنفق عليه قادراً على البعض . 

وكذلك يلزمه لم السكسوة والسكنى » مع فقرهم . إذا فضل عن نفسه 
وامراته:. 

وكذا رقيقه بومه وليلته. 

وجزم به فى الوجيز ء والمنور » ومنتخب الأدى . . 

وقدمه فى الخرر » والنظم » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

نأف ّ اختلاف الدين فى كلام المصنف قريباً . 

وعنه : لا تازمه نفتتهم إلا بشرط أن برئهم بفرض أو تعصيب © كبقية 
الأقارب . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعايتين . وظاهر ماجزم به الشرح . فإنه قال : 
يشترط لوجوب الإنفاق ثلائة شروط . 

الثالث : أن يكون المنفق وارثاً . فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة : لم تجب. 
عليه النفقة . 

والظاهر : أنه أراد أن يكون وارما فى الجلة . بدليل قوله « فإن لم يكن وارثا 
لعدم القرابة » . 


وعنه : تختتص العصبة مطلقاً بالوجوب . تقلا جماعة . 


سوم د 


: 1 0 0 
فيعتير أن دنهم بفرض أو تعصيب قى الحال : فلا تارم بعيدأ موسرأ مححبه 
9 
ا ' را 
وعنه : ابلا رارية وعق ار يعار “وم ققره 1 معسمرا 
فلا تلزم جداً قير مع أب فقير على الأولى . وتازم على الثانية على مايأنى - 


ويأنى أيضاً ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع علمها فى المسألة الأنية بعد هذه . 


فيان تفار يع هذه الروايات وما إشى علمها 5 
ترا 
أمراهىا َ شمل قوله 2 وأولاده وإن سقلوا « الأولاد الكيار الأصحاء الأقوياء 





إذا كانوا فقراء ٠.‏ وهو يع ٠.‏ 
وهو من مفردات المذهب . ويأنى اعللاف فى ذلك . 


الثالى : قوله « فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه 6 يعنى يومه وليلته 137 





من كدبه أو أجرة ملكه ونحوها. لامن أصل البضاعة ومن المللك 

وآلة عمله . 
م ملس 1 00 ّ. 5 سه .0 

قوله ( وَنَارَمُه شعة من براه ربفراض أو حمايتث من سوام 
سواه وزع الجر أو لأ كه وعتقة 4 : 

هذا المذهب . قطم به المرق » وصاحب الوجيزء والمنور » ومنتخب الأدى > 
وغيرحم . 

وقدمه فى الحرر 0 والنضم » والرعايتين ( والحاوى 6( والفروع 6 وغيرهم - 
وده فى اليلغة » وغيره 5 

قال المصنف 6 والشارح » وذا ظاهر المذهب : 


اكوم ل 


قال ابن منحا : هذا المذهب . وصرجوا بالعتيق . 
وعنه : أنها مختص العصبة منمودى النسب وغيره . نقلها جماعة كا تقدم . 
فلاتحب على العمة والخالة ونحوها . 
فعلمها : هل يشترط أن 0 بغرض أو تعصيب ف الخال ؟ على روايتين . 
وأطلقهما فى الحرر » والحاوى » والزركشى . 
إمراهما : دشترط . وهو الصحيح ٠‏ فلا نفقة على بعيد موسر مححبه قر يب 
مسرن . 
قذمه فى الفروع ؛ وغيره . 
واختاره القاضى » وأنو امطاب ؛ والمصنف » وغيرهم . 
واررّفرى : يشترط ذلك فى الجلة . 
لكن إن كان برثه فى الحال ألزم ها مع الإسار دوق الأ يميق > 
وإنكان فقيراً : جعل كالمعدوم ينك الحد المومتي.. 
فعلى هذا : من له ابن فقير وأنخ موسر » أو أب فقير وجد موسر : ازمت 
الموسر منهما النفقة . ولا تازمهما على التى قبلها . 
وعلى اشتراط الإرث فى غير عمودى النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ . 
قال المصنف : وهو الظاهر . 
وقال فى البلغة » والترغيب : لوكان بعضهم بسقط بعضا » كن الوارث 
معسر وغير الوارث موسر » فبل تحب النفقة على البعيد الموسر ؟ فيه ثلاثة أوجه . 
الدَالتٌ : إن كان من عمودى النسب : وجب » و إلا فلا . انتهى . 
وقيهة سر تواركل). قار رم اموق 
فلا يجب النفقة لعمته ولا لعتيقه . وقدمه فى الخلاصة . 
وأطلق .هذه الروابة: والرواية الأول :“فى الحندابة © والمذهضب + وممبولة 
الذهب » والمستوعب . 


سسنس جب8" عم 


فَائْرمْ : وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودى النسب : مقيد بالإرث » 
لا بارحم . نص عليه . 

وجزم به ناظل المقردات . وهو منها . 

تفسم : شمل قوله « وعتيقه » لو كان العتيق فقيراً وله معتق » أ من برئه 
بإلولاء . وهو صحيح . 

وهومن مفردات المذهب . 

ومن صرح عتيقه مع عته : صاحب الحداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والمصنف » والشارح» والرعايتين » وغيرهم . 

قوله ( كما ذَوُوا الأَيْحَام : فلا تفقة ل عَلئِيمٌ رواية وَاحِدَأة . 
0 القَامى 4. 

وهو المذهب . تقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . 

قال الزركثى : هو المنتصوص والمجزوم به عنك الأ كثرين 1 

وقدمه فى الخحرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

ونقل ججاعة : 5 لكل وارث . 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه اله . لأنه من صلة الرحم . وهو عام »كمموم ' 
الميراث فى ذوى الأرحام . بل أولى . 

وقال أبو الخطاب » وابن أبى مومى : يرج فى وجوبها عليهم روايتان . 

قال فى المحرر : وخرج أبو الخطاب وجو بها على توريثهم . 

قال الزركثى : وهو قوى . 

وقال فى الباغة : وأما ذوو الأرحام : فبل يلم بعضهم نفقة بعض عند عدم 


سيوم ل 


وقيل : تلزم رواية واحدة . اتتهى . 
ولعله : وقيل : لا تازم بزيادة ولا ع. 
2 : قد يقال وم كلام المصنف هئ:_ا أ ن أولاد البنات ونموهم: : لا نفقة 
ا ف أول الاين 9 علبهم النفقة . وهو قوله « وكذلك تلزمه 
نفقة سائر آباْه و إن علوا » وأولاده و إن سفلوا » أو العمل على هذا الثانى . وأن 
النفقة واجية علمهم 
وغيرهم ٠‏ فإنهم ا ولا نفقة على ذوى الارحام من غير عمودى النسب . 
نص عليه » . 
قعمو مكلام المصئف هنا : مخصو ص بغير من هو من عمودى النسب من 
ذوى الآر حام . و أدخلهم فى الفروع فى الخلاف . 
نم قال بعد ذلك : وأوجبها جماعة لعمودى نسبه فقط . يعنى من ذوى الأرحام 
فظاهر ماقدمه : أنه لا انام وقدمه : الرعابتين . 
قوله إوَإِن كن لفقي وكَاث” 9 0 “علوم عل قدر د انهم 
ممه ل 0 ود فل الم العلمث ع لبقتل خْدٌ) . 
7 كانت 8 وبنت » فالصحيح من امذهب : أنها علمهم أرباعاً . وعليه 
الأحاب . ٠‏ 
وقال فى الفروع : و .يتخرج وجوبثلثى النفقة علمهم بإرئهما فرضاً . 
7 رك فى م 5 
قوه ( وَعَلىُهَذَا حِسَاب اتات . إلآ أن يكون لَه أب : فتَكُونَ 
المع عَلَيْه وده 0 : 


بوم لس 


هذا الذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . 
وقال فى الواضعم : هذا مادامت أمه أحق به . 
وقال القاذى » وأبو الطاب : القياس فى أب وابن : يازم الأب السدس فقط . 
لكن ركه أصحابنا لظاهر الآبة . 
وقال ابن عقيل فى التذ كرة : الولد مئل الأب فى ذلك . 
له والجدة كالأب فى ذلك . ذ كرما ابن الزاغونى فى الإقناع . 
فَائرن : لو كان أحد الورنة وا : ازمه بقدر إرثه . على الصحيح من 
الذفن تنه فى الفروع » وقال : هذا المذهب . 
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأسحاب . 
قال فى القواعد الفتهية : أصح الروايتين : أنه لا يازمه أ كثر من مقدار إرثه. 
منه . وسمحة فى النغم 
وقدمه فى الرعايتين . وهو ظاهر كلام الخرق . 
وهو من مفردات الملأهب . 
وعنه : يأزمه كل النفقة . 
وأطلقهما فى البلغة » والحرر» والحاوى الصغير» والزركشى . 
وقال ابن الزاغونى فالإقناع : محل الملاف فى المد والجدة خاصة . وأما 
سائر الأقار ب : فلا تلزم الغنى منهم النفقة إلا بالمصة بغير خلاف . 
[ وقال ابن الزاغونى فى الإقناع : فى الجد والجدة روايتان . هل يكونان كالب 
فى وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أوكمائر الأقاري22 ] , 
قوله ( وَمَنْ له ابن فقي وَأ مُوير”: فل تفقة له عََِمَا 4 . 
هذا المذهب . جزم به القاضى ف المرد . وأبو اللمطاب فى 32 وصاحب 


المذهب 4 والوجيز. وغيرم : 





. زيادة من انسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


لدوم ب 


وقدمه فى الفروع 17 تقدم فى التفريع على الرواية الثانية . 
قال الشارح : هذا الظاهر . 
| وعنه : تجب النفقة على الأخ . وهو تخر يح وجه المصنف . 
واختاره فى المستوعب . وتقدم ذلك . 
قوله ( وَمَن له آم فقِيرَة » وَجَدَة مُوسرَة : فاده َالتمقَة عليه ) . 
يعنى : على الجدة . وهذا إحدى الروايتين . وذ كره القاضى . 
ذ كره أيضا فى أت سس ؛ وجل مومس . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور . 
قال فى الشرح : هذا الظاهر . 
وصرح به اءن عقيل فى كفابة المفتى . 
واختاره فى المستوعب . وقدمه فى الحرر 
وعنه : لانفقة علمهما . وهو المذهب . وقدمه فى الفروع : 
وعلى رواية اشتراط الإرث فى عمودى النسب : يلزم النفقة الجدء دون الأخ . 
وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت . فليعاود . 
قبل ررق كان تيد تنه :لاوا 11 ور لذن 
قبل تحب نفقثة ؟عَلى رواءتن ) . 
قال القاضى : كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين . 
وها وحهان فى المذهب . 
وأطاقهما فى الهداية» والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » 
والمدنى » والباغة » والشرح » والقواعد الفقبية . 


إمراهما : تحب له لعجزه عن الكسب . وهو المذهب . 


قال الفاظم : وهو أو . 


يوم ل 


واختاره القاضى 4 والصنف م( وغيرها 3 
وجزم ب4 ناغلم المفردات ف الأولاد .وهو مها 1 تقدم : 


والروام المائء : لانمجب . 


هزه 


أمر"ها: ظاهر قوله « سوى الوالدين » أنهما إذا كانا #يحين مكلفين 





لاحرفة لها : تحب نفقتهما من غير خلاف فيه . وهو أحد الطرق . 

وقطم به جماعة من الأحماب . منهم : ابن منجا فى شرحه » والقاضى . نقله 
عنه فى القواعد . 

قال الزركشى : لاخلاف فيهما فها عامت . وهو رواية عن الإمام أد 
رحهه الله . 

قال فى القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : وذرق القاضى فى ركاة الفطر - من 
المجرد ‏ بين الأب وغيره . وأوجب النفقة للأب يكل حال . وشرط فى الابن 
وغيره الزمانة . انتهى . 

وهى الطريقة الثانية . 

والطريقمٌ الماك : فمهما روايتان » كغيرها . وتقدم المذهب منهما . 

الثالى : مفهوم كلامه : أن غير المكلف »كالصغير والمجنون » وغير الصحيح : 
يلزمه نفقتهما من غير خلاف . وهو صميح . ظ 

فائر نانم 
إعراتهما : هل يلزم المعدم التكسب لنفقة قر يبه ؟ على الروايتين فى المسألة 


الأولى . قاله فى الترغيب . 


للا اواموع سيم 


وقال فى الفروع : وجزم جماعة يازمه . ذ كروه فى إجارة المفلس واستطاعة 
المج : 

قال فى القواعد : وأما وجوب النفقة على أقار به من الكسب : فصرح 
القافئ فى خلافه » والجرد ؛ وابن عقيل فى مفرداته » وان الزاغونى »ء وال كثرون : 
بالوجوب . 

قال القاضى فى خلافه : وظاه ركلام الإمام أحمد رحمه اله : لافرق فى ذلك 
بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . 

وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين . انتهى 

الثاني : القدرة على الكسب بالحرفة : تمنم وجوب نفقته على أقار به . 

مرح به القاضى فى خلافه . 

ذكره صاحب الكافى وغيره . واقتصر عليه فى القواعد . 

95 وام ا اواو وان 0 ال 

قوله ( فإن لم يفط لْعندة إلا نفقة وَاحد : بدا بالاقرب فالاقرئتب) 

الصحيح من المذهب : أنه يقدم الأقرب فالأقرب » ثم العصبة» ثم التساوى 

وقدمه فى الفروع » واخرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى ؛ وغيرهم ٠‏ 

وقيل : يقدم وارث مع التساوى . 

قال فى الحرر وغيره : وقيل : يقدم مرى امتاز بفرض أو تعصيب . فإن 
تعارضت المرتبتان » أو فقدتا : فهما سواء . 

فَائرمٌ : لو فضل عنده نفقة لاتسكنى و احداً : لزمه دفعها . 

00 قإن' كان لهأ بَوَانِ 1 

هذا أحد الوجوه . اختاره الشارح . 

وقدمه فى الحداءة » والخلاصة » ومال إليه الناظم ١‏ 

وقيل : تقدم الأم . وهو احّال فى اغداية . 

وقيل : يقدم الأب . وهو المذهب . حزم به فى الإ 


د 8831م شنم 


وقدمه فى ال خرر « والدظم » والرعايتين ؛ والحاوى » والفروع : 
وأطلقين ف المذهب م( والمستوعب 1 
قوله (فإن كان مين ان » قفيه قفيه 'ثلاثئة اوحفة 
أحَد :يقسمه 0 1 : 
هأ يم 

وَالوَجه الثانى : يقدمه عَلهما 4 

نقل أو طالب : الابن أحق بالنفقة . وهى أحق بالبر. 
قال ف الوجيز : فإن استوى اثنان بالقرب : قدم العصية . 
وجزم به فى ال منور » ومنتخب الأدى : 
وقدمه فى الخلاصة » والحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقيل : يقدم الأبوان على الابن . 

وأطلق لحلاف بين الأب والاءن فى الحداية » والماهب » والمستوعب . 
ابر : وكذا الك والخلاف فيا إذا اجتمع جد وابن ابن . 
وقدم الشارح أنهما ب اه 





قوله ( فإن' كان أت و5 3 أو ابن وان ان : لدم والان 


5-7 


ع2 


احق 4 . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وقطم ب هكثير منهم 

وقيل : الأب والجد سواء . وكذا الابن وابن الابن . وهو احتال للقاضى . 
وهو قول أسحاب الشافعى » لتساو يهم فى الولاية والتعصيب . 

قال أبو اللمطاب : هذا سبو من القاضى . لأن أحدها غير وارث . 


1 . 


فواير 





الإنضاف به 


سس م نج نس 


وأو اجتمع أوأبى الأب مم أبى الأم ؛ فالصحيح من المذهب : أنهما يستويان. 
قال القاضى : القياس تساو هما » لتعارض قرب الدرجة وميزة العصو بة . وقدمه 
ف الفر وع. | ش 1 
وقيل : يقدم أنو الأم لقر به . واختاره فى الغحرر . 
وفى الفصول : امال تقدم أبى أبى الآين: وجزم به ال 
الَائير : لو اجتمع ابن وجد » أوأب وابن ابن : قدم الابن على الجد . وقدم 
الأب على ابن الابن . على الصحيح من المذهب . اختاره الشارح ؛ وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ويحتمل التساوى . 
الال : لو اجتمع جد وأنم : قدم الجد . على الصحيح من المذهب . 
اختاره للصنف » والشاررح . وسححاه . و يحتمل التسوية . 
وهو ظاه ر كلام كثير من الأصحاب . 


امراب : قال فى المستوعب : يقدم الأحوج ممن تقدم فى هذه اللسائل على 





00 

واعتبر فى الترغيب بإرث . وأن مع الاجتماع : يبوزع لم بقدر إرئهم . 

ونقل المصنف )ومن تأبعة عن القاضى - فها إذا اجتمع الأوان والاءن _- 
إن كان الاءن متيرا ( و مجنونا : قدم . وإن كان الاان كبيراً والأب زمنا : 
فهو أحق . ويحتمل تقديم الابن . ش 

م 0 ساس ير ع ماس 

قوله ( ولا بحب نفقة الاقارب مع اختلاف الذبن ) . 

هذا الذهب معلاك ٠‏ وعليه ماهير الأصماب ٍ وفطم به 0-8 مهم . 

وهذا تخصيص كلام المصئف ول الياب . 


وقيل : فى عمودى النسب روايتان . 


أ ا تك 


قال فى الحرر وغيره : وعنه يحب فى عمودى النسب خاصة . 
قال القاضى : فى عمودى النسب روايتان . 
وقيل : تجبلم مع اختلاف الدين . ذ كره الأمدى رواية . 
وفى الموجز روابة : تحب لاوالد دون غيره . 
وقال فى الوجيز : ولا تيجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . 
وكذا قال فى الرعاية » وزاد : وبرثه بالولاء . 
قوله (وَإِنّ ترك الإنفآق الْوَاجبِ مُدَةَ : لم يمه غوطة " 
هذا الصحيح من الملأهب . وعليه عافن الأصحاب . و قطم به ري 
وقدمه فى الفروع » » وقال : أطلقه الأ كثر ٠‏ وحزم به فى 8 : 
وقال المصنف » والشارح : فإن كان الحا ّ قد قرضهها : فينبنى أن تلزمه ‏ 
لأنها تأ كدت بفرض الحا » فازمته . كنفقة الزوجة . 
قال فى الرعابتين : ومن رك النفقة على قر يبه مدة : سقطت . إلا إذا كان. 
فرضها حا 1 : 
وقيل : ومع فرضهاء إلا أن يأذن الما 3 فى الاستدانة عليه أو القرض . 
زاد فى الكبرى : أو الإنفاق من ماها لتر جم به عليه اغيبته أو امتناعه . 
قال الشيخ تق الدبن رحمه الله : من أن عليه بإذن حا 1 : رجع عليه »> 
وبلا إذن فيه خلاف . ! 
وقال فى الخحرر : وأما نفقة أقار به : فلا تلزمه لما مغى . وإن فرضت إلا أن 
تستدين عليه بإذن الما م : 
قال فى الفروع : وظاهر مااختاره شيخنا : وتستدين عليه . فلا يرجم إنه 
استغى 200 1 أو نفقة متبرع . 
ارم : قال فى الفروع : وظاهر كلام أحابنا : تأخذ بلا إذنه إذا امتنم > 
كالزوحة إذا امتفع الزوج من النفقة عليها . ظ 


سس هه 8ع سسد 


نقل صالم » وعد الله , والجاعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف . 


إذا احتاج . ولا نتصدق 3 


عرش ادل و عو لاي ب نماي عا 
قوله (ومَنْ لَِمْه هق رَجُلِ» مهل تومه ققة امرأتو ؛ 
7 7« -_ه 


ر وَايتيْنِ 6 1 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى . 

مارفا : تلزمه . وهو المذهب ٠‏ حم به فى ال منور . 

وقدمه فى المغنى » والحرر ؛ والشرح » والنظظم » والرعايتين » والحاوى » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ 

والرواء التائئ: : لا تلزمه . وتأولها المصنف » والشارح . 

وعنه : تإزمه فى عمودى النسب لاغير . 

وعنه : تلزمه لامرأة أبيه لاغير . وهذه مسألة الإعفاف . 

ارم : يحب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الأباء والأجداد 
والأبناء وأبنائهم وغيرم » ممن تحب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من اذهب . 

وهو من مفردات المأذهب . وما يتفرع علمها : 

وعنه : لا يجب عليه ذلك مطلقاً . 

وقيل : لا يلزمه إعفاف غير عمودى النسب . 

غيث قلنا : يحب عليه ذلك » لزمه أن يزوجه بحرة تعفه » أو بسرية . 

وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر . هذا هو الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وجزم فى البلغة » والقرغيب : أن التعيين لازوج . لكن ليس له تعيين رقيقه . 
ولاللاين تعيين موز قبيحة المنظر أو معيبة . 


والصحيح من المذهب : أنه لا بملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه . 


ساهوخع ممم 


حزم به فى المانى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : له ذلك . 

قلت : تمل أن يعابى بها . 

ويصدق بأنه تأئق بلا يمين . على الصحيح من المذهب 

ش 5-5 : أنه لايصدق إلا بيمينه . 

ويشترط أن يكو ن عاجرا عن مهر زوجة أو تمن أمة . 

ويكنى إعفافه بواحدة . ظ 

ويعف ثانياً إن ماتت . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الثنى » 

والشرح . وقدمه فى الفروع ١‏ ظ 

وقيل : لا . كطلق لعذر . فى أصح الوجهين . قله فى الفروع : 

وجزم بهفى المغنى » والشرح . 

ويلزمه إعفاف أمه كأ بيه . 

قال القاضى : ولو سل » » فالأب ١‏ كد . ولأنه لا يتصور . . لأن الإعفاف لها 
بالنزو يج . ونفقتها على الزوج . 

قال فى الفروع : ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويح بدونها . وهو ظاهر 
القول الأول . 

زقوا كلاف رجه فإنه قال : ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته . 

قوله ( وَلِيسَ الأب مَنمٌ الما 3 منْ رصاع وَلدمًا ' إذا طَليّت' 
ذلك ) . ظ 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأسحاب . منهم : القاشى فى الكلاف الكبير» 
وأسحابه . قاله ان رجب . 


وحزم به ف المداية 6 والمذهب 3 ومسبوك الذهب 04 والمستوعب 04 واتخلاصة 


"ةي لدم 


والمذنى » والبلغة » والشرح » والوجيز» والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة ابن 
عبدوس » وغيرثم . 

وقدمه فى اخحر رء والنم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم 

وقيل : له ذلك » إذا كانت فى حباله بأجرة و بغيرها . 

اختاره القاضى فى ارد . نقله ابن رجب فى مسألة مؤنة الرضاع له » كثدمته 
نص عليه . 

وتقدم ذلك أيضاً فى عشرة النساء عند قوله « وله أن عنعها من إرضاع ولدها » 
وتقدم هناك مايتعلق مبذا . 

قوله (وَإِنَ طَلبت أجْرَة مثلباء وَوْجِدَ من ء تبر برضّاعه 
فص أ 4 

. هذا الذهب . وعليه جماهير الأصحاب‎ ١ 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وحة عمد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب . 

وتقدم مة ذلك صر يحاً فى كلام الصنف فى « باب الإجارة » حيث قال 
« ويحوز استئحار ولده للخدمته » وامرأته ارضاع ولده وحضانته 6 . 

وقال فى المنتخب للشيرازى : إن اتا جر طرخ هى نحته ارضاع ولده : )يح ظ 
لأنه استحق نفعها حكاستثجارها للخدمة شهراً . ثم استأجرها فى ذلك الشهر للبناء . 

وقال القاضى : لايصح استئحارها .كا تقدم . 

وعند الشيخ تتى الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقاً . فيحلفها : أنها أنفقت 
عليه ها أخذ تنه 

وقال فى الاختيارات : و إرضاع الطفل واجب على الأم » بشرط أن تتكون 
مع الزوج . ولا نستحق أجرة الثل زيادة على نفقتها وكسوتها . وهو اختيار القاضى 


ل #/ياءا م كت 


فى الجرد . وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين ... حتى لو سقط الوجوب بأحدها 
ثبت بالآخر .كا لو نزت وأرضعت ولدها . فلها النفقة للارضاع » لا لازوجية . 
فوائر 

اررُولى : لو طلبت أ كثر من أجرة مثلها ولو بيسير :لم تكن أحق به . على 
الصحيح من المذهب . 

وقال فى الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما فاك ل 

الاسم : اوطليف 1 كم من أجرة مثلبا » و يوحد من برضعه إلا عثل تلاك 





الأجرة : فقال المصنف » وغيره : الأم اق تار ماق الأخرة ومنت الأ 


المالكء : كنك مع زوج آخر 2( وطليت رضاعه أعرة مثلها 2« ووحد مدن 





يتبرع برضاعه ا أ برضاعه إذا رضى الزوج الثالى .ذلك . 

الرانهمٌ : للسيد إحبار أم ولده على رضاعه يجان : على الصحيح من المذهب 7 
وعليه ماهير الأصحاب . 

قال ابن رحب : وعلى قول القاضى : له دنع روحته من إرضاع ولدها 6 فأمته 

الخام: : لو عنقت أم الولد على السيد : ل رضاع ولدها منه : حك المطلقة 
البائن . ذكره ابن الزاغونى ف الإقناع . 

واقتصر عليه ان رحب . : 

ولو باعبا » أو وهبها » أو زوجها : سقطت حضاتتها » على ظاهر ماذ كره 
ان عقيل ف فنونه . 

وعلى هذا بسققط حقها من الر م أيضا . قاله ان رجب. . 

قله (ولا تروجت لمزأة فَرَوْجمَا متها من رصاع وَلْدهًا إلا 
أن يُصْطت إئيَا) . 


سس رةه 5م سند 


هذا المذهب مطلقا . نص عليه . 
وجزم به فى المستوعب » والمذنى » والبلغة » والحرر ٠»‏ والشرح » والنظم » 
والوجيز »ا وعيرهن:. 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغير 
ونقل مهنا : له منعها » إلا أن يضطر إلمها » أو تسكون قد شرطته عليه . 
وتقدم هذا أيضا فى كلام المصنف » فى « باب عشرة النساء »6 . 
فوائر 
إمراها : لايفط قبل الحولين إلا برضى أنويه . مالم ينضر . 
وقال فى الرعاية هنا : حرم رضاعه بعدهماء ولو رضيا به . 





وقال فى الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما » مام ينضر. 
قال فى الرعاية : و بعدهما مالم تنضر الأم . 
الثاني : قال فى الرعاية اللكبرى ‏ فى باب النجاسة ‏ الابن طاهر مباح من 





رجل وامرأة 

وقال فى الفروع : وظاه ر كلام بعضهم : يباح من امرأة . 

وقال فى الانتصار وغيره : القياس تحر بمه . ثرك للضرورة » ثم أبيح بعد زوالها ‏ 
وله نظائر. 

وظاهر كلامه فى عيون المسائل : إباحته مطلقاً . 

التَالكّ : تازمه خدمة قر يبه عند الحاجة » كزوحة . 


قوله (وعلَ السيّد الإنقأقعَلَ رقيقه قد ركفا وكنوتي' ) 
بلا نزاع . 
ولوكان آبقا » أوكانت الوا كو هاقة من الأمتسانه راقم كل 
فى الفروع . 


واختلف كلام أن يعلى ف المكاتب 5 


سنس 8 م يملسم 


فَائْرمٌ : يازمه نفقة ولد أمته دون زوحها . 
ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد . نص على ذلك . 
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها . وكسيه ها . 
وينفق على من بعضه حر بقدر رقه » و بقيته على نفسه . 
قوله ( وتو ج#: ذا طَكَيُوا ذَِكَ إلا الآمَه إِذَا كان يسْتمتم ما 4 
بلا تراع فيهما . 
لكن لو قالت « إنه مايطأ » صدقت للأصل . قاله فى الفروع . 
قال فى الترغيب : صدقت على الأصح : 
ووجوب الزويحج المبد إذا طلبه لأجل الإعفاف : من مفردات المذهب . 
وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه : من المفردات . 
فايُرمَ : قال القاضى : لوكان السيد غائباً غيبة منقطعة » وطلبت أمته المزو يج > 
أوكان سيدها صبياً أو مجنو : احتمل أن بزوجها الجاكم . 
قال اان رجب : وهذا الممنى لافرق فيه بين أمبات الأولاد وغيرهن > 
للاشتراك فى وحوب الإعفاف . 
وكذا ذكر القاضى فى خلافه : أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطمة » وطلببته 
أمته التزو .بح : زوجها الام : 
وقال : هذا قياس المذهب . ول يذكر فيه خلافا . 
ونقله عنه المجد فى شرحه ء ولم يعترض عليه بشىء . 
وكذاذكر أن اللخطاب ف الانتصار: أن السيد إذا غاب : زوج أمته من يلى ماله 
وقال : أومأ إليه فى رواية بكر بن مد . انتهى . ذ كره ابن رجب . 
تيم : ظاه ركلامه : أنه لو شرط وطء المكاتبة » وطلبت النزويح : لايازم 
السيد إذا كان يطأ . وهو صميح . وهو ظاه ركلام الأصحاب . 


ءاه د 


قال فى الفروع : وهو أظهر . لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط . 

وقال ابن البنا : يازمه تزويجها بطلبها » ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط . 
د ره ف اندوع 5 واقتصر عليه ٠.‏ 

قال فى الفروع : وكأن وجهه لما فيه من اكتساب الهر فل-كته » كأنواع 
التكسب . 

قلك + الذع هر أنوحوه أعم من ذلاك . فإن المقرتب للها على الزوج 11 
من ذلاك . 

فعلى هذا الوجه : يعابى بها . 

فائرجٌ - و غاب عن أم ولده 04 واحتاحت إلى النفقة : زوحت » على الصحيح 





من المذهب . 

قال فى الفروع : زوجت فى الأصح 1 

وقيل : لا زوج ١‏ 

ولو احتاحت إلى الوطء : زوج . قدمه فى الفروع : 

وقال : ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة . 

قلت : وهذا عين الصواب . والضرر اللاحق بذلك أعفلم من الضرر اللاحق 
بسبب النفقة . 

واختاره ان رجب فى كتاب له سماه « القول الصواب » فى نزوريج أمبات 
أولاد الفياب » ذ كر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء » وامرأة الفقود . وأطال 
فى ذلك وأجاد . واستدل لصحة نسكاحها بكلام الأصماب . ونصوص الإمام 
أجهد ر جه الله . 

وقال فى الانتصار : إذا جز السيد عن النفقة على أم الولد » وتحزت هى أيضا : 

لزمه عتقها لينفق علمها من بيت امال . والله أعل . 


قله (وياويه مرا . 


|إاغ سه 


محتمل أن يكون مراده : الوجوب ٠‏ وهو المذهب . 

قال فى الفروع : ويذاويه وجو ب . قاله جماعة . 

قال اءن شهاب فى كفن زوحة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته 
ومؤنته . وهذا النفقة الختصة بالمرض - من الدواء وأجرة ‏ الطبيب تلزمه » مخلاف 
الدقعة 0 

15 حتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب . 

قال فى الفروع : وظاهس كلام جماعة : ستحب . وهو أظير يي 

قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ماتقدم فى أول « كتاب الجنائز » . 

ووحوب المداواة قول ضعيف . 

قوله (وَلاً بن امد عل الْحَارجَة 4 بلا تزاع 

وإن اتفقا علها جاز بلا خلاف . لكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل 
بعد نققته » وإلالح يحز . 

وقال فى الترغيب : إن قدر خراجا بقدر كسبه : لم يعارض . 

قات : ولمله أراد ماقاله الأولون . 

فَائْرمٌ : قال فى الترغيب وغيره : يؤخذ من المغنى : أنه يجوز للعبد الخارج 
هدية ا وإعارة متاع »وحمل دعوة . 

قال فى الفروع : وظاهر هذا : أنه كمبد مأذون له فى التممرف . 

قال : وظاهر كلام جماعة : لا يمك ذلك . 

وإنما فائدة الخارحة ترك العمل بعد الضر يبة . 

وقال ابن القبي رجه الله فى الهدى : له القصرف فيا زاد على خراجه . ولو منع 
من كان كسب هكله خراجا » ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد تمليك من سيده له 
يتصرف فيه كا أراد . 


قال فى الفروع :كذا قال . 


8وع لد 


قوله وم استَتمَ اليد مِنَ اواج عَلنو »َب امد لمع : 
لزمه بيع ). 
١‏ نص عليه . كفرقة الزوجة . 

وقاله فى عيون المسائل » وغيره : فى أم الولد . 

قال فى الفروع : هو ظاهر كلامهم . يعنى : فى أم الولد . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ولولم تلاتم أخلاق العبد أخلاق سيده : 
لزمه إخراجه عن ملكه . 

وكذا أطلق فى الروضة : يازمه بيعه بطلبه . 

قولةازولة ديت ركقة )وق وول زكر )د 

وهذا المذهمب ل 

قال فى الفروع : كذا قالوا . 

قال : والأولى مارواه الإمام أحصد» وأبو داود رحمهما الله - وذكر أحاديث 
تدل هل أنهرت الزقرق أخدانة شري اراد 

ونقل حرب : لايضر به إلافى ذنب » بعد عفوه مرة أو مرتين » ولا يضر به 
كع شديداً. 

ونقل حنبل : لا يضر به إلا فى ذنب عظيم ٠‏ ويقيده بقيد إذا خاف عليه . 
ويضر به ضربا غير مبرح . 

ونقل غيره : لايقيده . ويباع أحب إلي . 

ونقل أبو داود رحمه ا : يؤدب على فرائضه . 

فاكرم : لايش أيه الكافر بن . لايعود لسانه النا والردى . 

وإن بعثه لحاجة فوجد مسجداً يصلى فيه : قضى حاجته » ثم صلى ٠‏ وإن 
صلى فلا بأس . نقله صالح . 

ونقل اءن هالىء : إن عل أنه لايجد مسجدا يصلى فيه : صلى » و إلا قضاها . 


ا سس 


تم : أفادنا اللصنئف جواز تأديب الولد والزوجة . وهو صحيح . وقاله 
الأصماب .. ظ 
قال فى الفروع : وظاهر كلامهم : يؤدب الولد » ولوكان كبيراً مزوجا منفرداً 
فى بيت . كفعل ألى بكر الصديق بعائشة أم الأمدين وقى أل عنيما: 
قال ابن عقيل فى الفنون : الولد يضر به الوالد و يعزره » و إن مثله عبد وزوجة . 
قوله (وَ لبد أن يتسرَى يإذن سيد ) . 
هذا إحدى الطر يقتين . وهى الصحيحة من المذهب . نص علمها فى رواية 
الجاعة . وهى ظريقة الحرق » وأبى بكرء وابن ألى موسى » وأبى إسحاق بن 
شاقلا . ذ كره عنه فى الواضح . 
ورجحها المصنف ف المغنى والشارح . 
قال فى القواعد الفقبية : وهى أصح . فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله 
لا مختاف فى إباحة التسرى له . وصحه الناظطم . 
وقدمه الزر كشى » ونصره . 
وقيل : ينبنى على الروايتين فى ملك العبد بالمليك . وهى طريقة القاضى » 
والأحاب بعده . قاله فى القواعد . 
قال القاضى : يحب أن يكون فى مذهب الإمام أحمد ره الله - فى تسرى 
العيد ‏ وحهان مبنيان على الروايتين فى “بوت املك بتمليك سيده . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » والفروع . 
وهى المذهب على ما أسلفتاه فى الخطبة . 
وتقدم ذلك فى أوائل « كتاب الركاة » . . 
فمل الأولى : لا يجوز نسريه بدون إذن سيده .كا قاله المصنف . 
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه فى 


الهو اعد . 


عع لد 


وتقل أبو طالب » وابن هانىء : يتتسرى العبد فى ماله .كان ابن عمر رضى الله 
عنهما يتسرى عبيده فى ماله . فلا يعيب علمهم 
قال القاضى : ظاهرهذا : أنه يجوز تسريه من غير إِذْن سيده . لأنه مالك له 
قال فى القواعد : ويمكن أن محمل نص اشتراطه على النسرى من مال سيده 
إذا كان مأذونا له . 
ونصه تقدم على اشتراط تسر يه فى مال نفسه الذى عاكه : 
وقد أومأ إلى هذا فى رواية جماءة . قال : وهو الأظهر . 
وأطال السكلام فى ذلك فى فوائد القواعد . فايعاود . 
وتقدم فى الحرمات فى التكاح بعد قوله « ولا يحل لامبد أن يتزوج أكر من 
اثنتين » هل يجوز له التسرى بأ كثر من اثنتين أم لا؟ . 
فوائر 
إمراها : لوأذن له سيذه فى التسرى مرة » فتسرى : لم علك سيده الرجوع :. 
تفن عليسق'روابة الجاعة .هق اشرب 
وقاله المصئف » والشارح » والناظم وار كي ؛ وغيرهم . 
وقال القاضى : يحتمل أنه أراد بالتسرى هنا : النزويج » وسهاه تسريا مجازاً . 
ويكون لاسيد الرجوع لا ناك عيذ :وريه العف وخ 


العام : أو زوج بإذن سيدهة : وحبث تففته وتفقة الزوحة على السيد 5 





وهو من مفردات المذهب . 
وقد تقدم ذلك فى « كتاب الصداق » . 
الثال : قوله ( وَعَليْهِطْمَامُ بهأمه وَسَقَمًْ 4 بلا بزاع . 
5 قال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يكره إطعام الميوان فوق طاقته » 
و إكراهه على الأ كل على ما اذه الناس عادة لأجل التسمين . 


ج١5‏ لد 


الرابعز : قوله (ولا يمامالا ُطيق 4. 

قال قال أو المعالى ‏ فى سفر النزهة ‏ قال أهل الم : لاحل أن يتعب دابة »> 
وان يتعب نفسه بلا غرض صحيح . 

الخام: : يجوز الانتفاع بالمهائم فى غير ما خلقت لله . كالبقر لاحمل أو 
الركوب » والإبل والمير للحرث . 

ذكره المصنف » وغيره فى الإجارة . لأن مقتضى املك جواز الانتفاع به فها 
يكن . وهذا ممكن كالذى خلق له . وجرت به عادة بعض الناس . ولهذا يجوز 
أكل اميل » واستعهال الاؤلؤ وغيره فى الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك . 

واقتصر عليه فى الفروع » وغيره . 


وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ عن البقرة للا ركيت « إنها قالت : لم 





أخاق لهذا . إما خاقت 4 ث » أى مءظ النفع . ولا يلزم منه ق عر 
قوله (قإن' عَجََ عَن الإقآق عَلََْا:أجيرَ علَ ييا » أ إجَارَتيا » 
أو ذنحهاً إن كان ايك 2 
هذا الذهب . وعليه الأصحاب . 
زفاعن الإجباز الحتالان لان عقيل 
فائرة : اوأبى رمها الواجب عليه : فعلى الحا 3 الأصلح » أو اقترض عليه . 
قال فى .القاعدة الثالثة والعشر ين : لو امتنم من الإنفاق على بهائمه : أجبر على 
الإنفاق » أو البيع . أطلقه كثير من الأعاب . 





وقال ابن الزاغوتى : إن أبى باع الحاكم عليه . 


لوجع سس 


فاثرئام 

إمراثما : حضانة الطفل : حفظه عما يضره » وثر ببته بغسل رأسه و يدنه 
وكيانه + 'ودهنه وتَكحيلد ور بطه فى المبد» وتحريكه لينام » ونحو ذلك . 

وقيل : مى حفظ من لا يستقل بنفسه وثر بيتة حتى يستقل بنفسه . 

الثائير : اعلم أن عقد الباب فى الحضانة : أنه لا حضانة إلا ارجل عصبة » أو 
ائرأة واقة :+ أو عدلية نوارك كاللاكووات الأخراة: :ار يدي نص 
كبنات الإخوة والأعمام والعمة . وهذا الصحيح من اللذهب . 

فأما ذوو الأرحام ‏ غير من تقدم ذكره والحاكم - فيأنى حكهم » واكلاف 
يم 0 

وقولنا « إلا لرجل عصية » قاله الأصحاب . 

لكن هل يدخل فى ذلك المولى المعتق . لأنه عصبة فى الميراث » أو لادخل . 
لأنه غير نسيب ؟ . 

قال ابن نصر الله فى حوائى الفروع : لم أجد من تعرض لذلك . وقوة 
اكلاميم تقتضى عدم دخوله . 

وظاهر عبارتهم : دخوله . لأنه عصبة وارث . ولوكان امرأة . لأنها وارثة . 
انتعى . 

قوله (وَأَحَن النّاس محَسَانَهَ الطّفل وَالَمُْوء أنه 4 بلا تراع . 

ولو كان بأجرة المثل كالرضاع . قاله فى الواضح . 

واقتصر عليه فى الفروع . وهو واضح . 

قوله ل أمَبَانها 4 . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب وقطع به كثير منهم . 


حت اع ب 


وعنه : تقدم أم الأب على أم الأم : وهو ظاه ر كلام الخرق . 
قاله الزركشى » وغيره . 

قال فى المغنى : هو قياس قول اللارق . 

وأطلقهما فى المستوعب » والحرر» والرعايتين » والحاوى . 
وعته : يقدم الأب والجد على غير الأم . 


هذه : يكون الأب أولى بالتقدى » لأنهن يدلين به . 


فعلى المذهب : لو امتنعت الأم لم تحبر . وأمها أحق . على الصحيح من 


الملذهم . 


وهم 


وقيل : الأب أحق . 

ويأنى ذلك فى كلام المصنف . 

قوله ( م الأَبْء ثم أُمبَائك ) وكذا ل اللذء ل أُمبَانه ) . 
جرأ : 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الوحنز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛وغيره . 

قال الزركشى : المشهور من الروايتين » والختار امامة الأسحماب : تقديم أم 


الأب على الخالة . انتهى . 


وعنه : الأخت كن الأم ٠.‏ واللخالة أخق من الأب 5 


فملمها : تسكون الأخت من الأبوين أحق . ويكون هؤلاء أحق من 


الأخت للأب » ومن جميع المصيات . 


وقيل : هولاء أخق من جميع العصبات إن لم يدلين به . فإن أدلين بوكان 


اع تبن 


7" الإنصاف ح ه 


د11 ا 


قال فى الحرر ‏ وتبعه فى الرعاية والفروع ‏ : و محتمل تقديم نساء الآم على 
الآ وأمهاته وحهته . 
وقيل : تقدم العصبة على الأنئى إنكان أقرب منها . فإن تساويا فوجهان . 


ويأنى ذلك عند ذ كر المصبات . 


و2 
2 كر 


قوله ( م الأخت لابين ثم لآب ء ثم الأعث للام »م 
اعلالك» م' الممةُ . فى المّحيح عَنْهُ 4 . 
الصحيح من المذهب : أن الأخوات والحالات والمات بمد الأب والجد 
وأمبائهما .كا تقدم . 
وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم واعفالة على الأب . ومايتفرع على ذلك . 
إذا عامت ذلك » فعلى المذهب : تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن 
ذكر . بلا تزاع . 
م إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم » وقدم الخالة على 
العمة » وقال : إنه الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وهذا إحدى الروايات . 
قال الشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره القاضى » 
وأصابه : 
وجِزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة» 
والباغة » والنضم » والوجيزء وإدراك الغاية » وغيرهم . 
قال بءض الأحاب : فتناقضوا » حيث قدموا الأخت للآب على الأخت 
للأم . ثم قدموا الخالة على العمة . 
وعنه : تقدم الأخت من الأم على الأخت من الاب » والخالة على العمة » 
وخالة الأم على خالة الأب » وخالات الأب على عماته » ومن يدلى من المات 
والمالات يأب على من يدلى بأم . وهو المذهب . 


دواع - 


واختاره القاضى فى « كتاب الروايتين 6 وابن عقيل فى التذكرة . فقال : 
قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب . وقدمه فى الفروع . ْ 

وعنه : تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم » والعمة على الفالة » 
وخالة الأب على خالة الأم » وعمة الأب على خالاته » ومن يدلى من العاته 
واللحالات بام على من يدلى بأب مهمأ ٠.‏ 

عكس الرواية التى قبلها . واختاره الشيخ:تق الدين رحمه الله وغيره . 

قال الزركثى : وهو مقتضى قول القاضى فى تعليقه » وجامعه الصغير » 
والشيرازى ؛ واين البنا . لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم . وهو مذهب. 
المرق . لأن الولاية للأب . فسكذا قرابته . لقوته مها . 

و إغا قدمت الأم لأنه لد يقوم مقامها هنا أحد ف مصلحة الطقل . 

وإتما قدم الشارع خالة ابنة حمرزة بن عبد المطلب رضى الله عنه على عنها 
صفية رضى الله عنها . لأن صفية لم تطلب » وجعفر رضى الله عنه طلب نائباً عن 
خالتها . فقضى الشارع بها لها فى غيبتها . انتهى . 

وجزم فى العمدة » والمنور : بتقديم الأخت للأب على الأخت من الأم - 
و بتقديم العمة على اعدالة ٠.‏ 

تب عه اسك شن معكعة . جنب ريذك 

قال الخرفى : وَحَاله الاب احق من خالة الام 4 ٠.‏ 

وأطلقهما فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير. ولم يذ كروا القول الأول - 

قَائَرَمَ + حدق الاضانة مد الأخوات والمات » واتلالات عات أيه + 
وخالات أنويه على التفصيل . ثم بات إخو. وأخواته . ثم بنات أعمامه على 
التفصيل المتقدم . وهذا المذهب . 

قدمه فى الخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 


ملسم : تحر بر الصحيح من المذهب ف رتيب دن ستحدقى الحضانة فيمن تقدم - 


لداع 1غ سد 


أن أحقهم بالحضانة : الأم 2 أمهائها الأقرب فالأقرب منهن . ثم الجد وإن علا » 
ثم أمهاته الأقرب فالأقرب . ثم الأخت للأبوين . ثم للأم . ثم للأب . ثم خالاته 
ثم عماته . ثم خالات أنويه . ثم عمات أبيه . ثم بنات إخوته وأخواته . ثم نات 
أععامه وعماته » على ماتقدم من التفصيل . ثم بنات أعمام أبيه » و بنات عمات 
أبيه . وهل جرا . 
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قوله ( ثم" تكون للمصبّة ) . 

يعنى : الأقرب فالأقرب » غير الأب والجد وإن علا » على ما تقدم . 

إذا عامت ذلك : فلا يستحق العصبة الحضانة إلا بعد من تقدم ذكره . وهذا 
هو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل : من تقدم ذكره أحق بالحضانة بشرط أن لايدلين به . فإن أدلين 
بالعصبة : كان أحق منهن . وهو اال فى الحرر » وغيره . 

وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما . فإن تساويا فوجهان . 

وتقدم ذكر الحلاف و بناؤه . 

فَائُرةَ : متى استحقت العصية الحضانة : فهى للأقرب فالأقرب من حارمها . 
فإن كانت أثى ء وكانت من غير حارمها كا مثل المصنف بقوله ف إلا أن 
الجارية ليس لإين عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها  »‏ فالصحيح من المذهب : 
أنه ليس له حضاتتها مطلقاً . 

جزم به ف الغخرر » وللنور . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع . 

وجزم فى المغنى » والشرح » والنظظ » وغيره : أنه لا حضانة لها إذا بلغت 
سبعا . وقدمه فى تحجر يد العناية . 

وجزم فى البلغة والترغيب : أنه لا حضانة له إذاكانت تشتهى . فإن لم تكن 
تشتهى : فله الحضانة . 


ل اج لد 


واختاره:فى الرعاية . -وجزم به فى الوجيز . 
قلت : فلءله مراد المصئف ومن تابعه » إلا أن صاحب الفروع وغيره 
حكاما قولين . 
واختار ابن القبم رحمه اله فى الهدى : أن له الحضانة مطلقاً . وسهها إلى 
ثقة مختارها هو ء أو إلى محرمه . لأنه أولى من أجنى وحاكم : 
وكذا قال فيمن تزوجت وليس لاولد غيرها . 
قال قى الفروع : وهذا متوجه . وليس عخالف لاخيرء لعدم عمومه . 
قوله (وَإدَا امْتَتَصَت' الأ من حَسَاتها : انتَقَلَت إلى أَمبا) . 
وكذلك إن لم تكن أهلا لاحضانة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب. 
صمحه المصنف » والشارح » والنام » وغيرهم . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والبلغة » واحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرم ٠‏ 
وتحتمل أن تنتقل إلى الأب . وهو لأبى اللخطاب فى الهداية . ووجه فى المذنى 
والشرح . ظ 
فائرق: مثل ذلك خلافا ومذهباً كل ذى حضانة إذا امتنع من الحضانة 
أوكان غير أذ ل كا :فاق ارعلة #وقيره. 
تن : قال ابن نصر الله فى حواثى الفروع : كلامهم يدل على سقوط حق 
الأ من الطسانة ومنقاملها زواة ذلك لين عل خلافت: 
وإنما محل النظر لو أرادت العود فيهاء هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين ,٠‏ 
أظبرها : لها ذلك . لأن الحق لطا . ولم يتصل تبرعها به بالقبض . فلها العود » 


اقلت حقها من القسم . اتتهى . 


59م لم 


قوله ( إن عُدمَ هَوْلا : َل للرجّال مِنْ ذَوى الْأرْحَام ) . 
وكذا للنساء منهم غير من تقدم لإ حضانة ؟ 4 على وجهين . 
وها احتهالان لاقاضى » و بعده لأبى امطاب فى الهدابة » والمصنف فى الكاى » 
والحادى . ش 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمهادى , والكافى » والمغنى » والبلغة » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
أمر شي : لم الحضانة بعد عدم من تقدم . وهو الصحيح . 
قال فى المنى : وهو أولى . 
وجزم به ابن رزين فى نهايته » وصاحب تحر يد العنابة . 
وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقال : هو أقيس . 
وقدمه فى النظ فى موضع . وصمحه فى آخر. 
وقدمه فى الرعابتين فى أئناء الباب . 
والوصم الثالى : لاحق لم فى الحضانة . وينتقل إلى الحاكم . 
جزم به فى الوج-يز . وهو ظاهر ماجزم به فى العمدة » والنور » ومنتخب 
الأدى ٠‏ فإنهم 5 كوا متكق الحضانة ) و يذ كروهم : 
وقدمه فى الخحرر » والحاوى الصغير . 
وصمحه فى التصحيح . 
وقدمه فى الرعايتين » والنظم فى أول الباب . ولعله تناقض منهم . 
فعلى الأول : يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع . وفى تقذيعهم 
على الأخ من الأم وحهان . 
وأطلقهما فى الهدابة » والمستوعب » والهادى » والمننى » والشرح » والنظم » 
والفروع . 
أصرجما : يقدمون عليه . قدمه فى الرعايتين . 


00 


ل يع ل 


والوعم الثالى : يقدم عليهم . سمحه فى التصحيح .. 
قوله ( ولا حَصَانَة لرقيق ) . 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصماب . وأ كترم قطم به . 
وقال ف الفنون : لم يتعرضوا لأم الولد . فلها حضائة ولدها من سيدها . وعليه 
نفقتها لعدم المانع . وهو الاشتغال بزوج اوعدت 
قلت : فيعالى مها . 
وقال ابن القبم رحمه الله فى الهدى : لا دليل على اشتراط الحرية . 
وقد قال مالك رحمه الله فى حر له ولد من أمة ‏ هى أحق به » إلا أن تباع 
فتنتقل . فالأب أحق . 
قال فى الحدى : وهذا هو الصحيح . لأحاديث منع التفريق . 
قال : و يقدم لحق حضاتتها وقت حاحة الولد على السيد .”أ فى البيع سواء 
5 
فعلى المذهب : لاحضانة أن بعضه قن . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأحماب : 
وقال المصنف ف المفنى » والشارح » وغيرها : قياس قول الإمام أحمد رمه الله 
يدخل فى المايأة . 
فالزو: خضانة الزقيق لشينه «قإن 6ن يلض الرفيق :طون خرا تباياً 
تفضيد رنريية .د كاي كر وتعفمن بعده . 
قوله (ولا فاسق 24 
هذا المذهب . و م الأحاب . 
واختار ابن القيم رحمه الله فى الحدى : أن له الحضانة . 
وقال : لايعرف أن الشارع فرق لذلك » وأقر الناس . ولم نييته :بيبانا واضيعا 
عام » ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده . 


خسما ع اع عب 


قوله ( وَلا لامرأة مُروّجَة ة لأَجْنَ مِنَ الطّفْل ) . 

هذا الصحيح من المذهب مطلقا . ولو رضى الزوج . وعليه ججاهير الأصماب ‏ 
منهم ارق 6 وغيره ٠.‏ 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع »؛ وغيره . 

قال المصنئف » وغيره : هذا الصحيح : 

وقال ابن ألى مومدى »© وغيره : العمل عليه 9 

وأطلقه الإمام أحمد رجه الله . 

وخص الناضم وغيره هذه الروابة بايئة دون سيم 5 وهو المروى عن الإمام 
أجد رمه أل ٠‏ 

وقال فى الرعاءة الكبرى : وعنه لما حضانة الجارية إلى سبع سنين . 

وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره 1 

واختار ابن القبم رحمه الله فى الهدى : أن الحضانة لانسقط إذا رضى الزوج » 
بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج . 

تل : مفهوم قوله « مزوجة لأجنبى » أنها لوكانت مزوجة لغير أجنبى : أن 
لما الحضانة ٠‏ وهو حي .وهو المذهب 97 

قال فى الفروع : وذا شد : 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى اخحرر » والنفم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقيل » لاحضانة لها إلا إذا كانت مزوحة جدم . 

وقال فى الفروع : و يتوجه امال إذا كان الزوج ذا رجم لاسقط . وما هو 


ببعيد . 


اهمع لد 


فائرمٌ : حيرث أسقطنا حضاتها بالنكاح ؛ فالصحيح من الذهب : أنه 
لا يعتبر الدخو ل . بل سقط حقها عحرد العقد . 

قال المصنف : وهو ظاه ركلام المرق . 

قال الزركشى : وهو مقتضى كلام المرقى ؛ وعامة الأصحاب . وه وك قال . 

قال فى الفروع : ولا يعتبر الدخول فى الأصح . 

قال المصنف » والشارح عدا ول وه فى النظر . 

وقيل : بعتبر الدخول . وهو احهال للمصنفل . 

نيم : قوله ( فَإن رَالَت لاني وَجَمُوا إل حُقوقيم 4 بلا تزاع . 

وقد يقال : ثم لكلامه مالو طلقت من الأجنى طلاقاً رجعياً ول تنقض العدة 
فيرجم إليها حقها من الحضانة جرد الطلاق . وهو الصحيح من المذهب . 
اختاره المصنف » والشارح . ْ 

وقدمه فى المغنى » والشرح 5 والفروع 2 وغيرم 1 

وهو ظاه ركلام اعارقى . ؤ 

وهو الذى نصه القاضى فى تعليقه . وقطم به جهور أحانه . كالشر يف > 
وأبى الطاب » والشيرازى » وابن البنا» واين عقيل فى التذ كرة » وغيرهم . 

وعنه : لا يرجع إليها حقها حتى تنقضى عدتها . 

وهى مخر ب فى المغنى » والشرح » ووجه فى الحرر » والرعاية الصغرى > 
والحاوى » وغيرهم : 

وقال فى الرعابة الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . 

وصدحها فى الترغيب » ومال إليه الناظم . 

قال القاضى : هو قياس المذهب. 


فلت : وهو قوى . 
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وأطلقهما فى الحرر ؛ والرعايتين » والماوى الصغير ؛ والقواعد» ونتجريد 

المناية » وغيرهم ٠‏ 1 
فائرتار, 

إمراتهما : نظبر هذه المسألة : لو وقف على أولاده » وشرط فى وقفه أن من 
عزوج من البئات لاحق له . فنزوحجت » ثم طلقت . قاله القاضى » واقتصر عليه 
ا | 

وقال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته 
ما دامت عاز بة . فإن تزوحجت فلا حق لها ؟ 

حتمل دياق لأستال: أت بريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفمتها » 
كأولاده . 

ومحتمل أن بريد صلتها مادامت حافظة حرمة فراشه عن غيره » مخلاف 
الحضانة والوقف على الأولاد 'اتشبى . 

قلت : يرجم فى ذلك إلى حال الزوج عند الوقف . فإن دلت قرينة على 
أحدها عل به . وإلا فلا شىء لا . 

الثائئئ : هل يسقط حقها بإسقاطها لاحضانة ؟ فيه ا<ّالان . ذ كرما فى 
الانتصار فى مسألة الميار» هل يورث أم لا ؟ . . 

قال فى الفروع : و يتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع فى الهبة . 

وقال ابن لقي رحه الله فى الهدى : هل الحضانة <ق لاحاضن » أو حق عليه ؟ 
فيه قولان فى مذهب الإمامين أحمد ومالك رضى الله عنهما . 

وينبنى علمهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها و ينزل عنها ؟ على قولين . 

وأنه لاتجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة » إن قلنا : الحق له » 


وإلا وجبت عليه خدمته مانا . ولافقير الأجرة . على القولين . 


ل 97ج للم 


قال : وإن وهبت المضانة للأب ‏ وقلنا : الحق لها ازمت الب . ولم ترجع 
. وإن قلنا : الحق علبها . فلها العود إلى طلبها . 

قال فى الفروع : كذا قال 

ثم قال فى الهدى : هذا كله كلام أسماب الإمام مالك لك رحمه الله . 

قال فى الفروع : كذا قال . وتقدم كلام ابن نصر الله قريباً : 

قوله ( وَمَى أَرَادَ أَحَدُ الأبو الثقلة إلى د سند أ 
َالَأ أ بالمضانة ) . 


هذا المذهب . سواء كان المسافر الأب » أو الأم . وعليه جماهير الأسحماب . 


مس 


مس 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وعنه : الأم اق : 

دهده اارواية ى المنتوعن » والتزغيب: ا إذا كانت هى الثيمة: 

قال ابن منجافى شرحه : ولابد من هذا القيد . وأ كثر الأحماب لم يقيدها . 

وقيل : لق ميم او 

وقال فى الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر » وانتزاع الولد : لم يجب 
إليه » و إلا عمل مافيه المصلحة لاطفل . 

قال فى الفروع : وهذا متوجه . وله مراد الأسماب . فلا مخالفة . لاسيا فى 
صورة المضارة . انتهى . 

قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فبها . وأنه لا بوافق على ذلك . 

شي : قوله ل( إلى بلد بويد 4 . 

ا هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله القاضى . 


وحم به فى الهداية 3 والمذهب 2« ومسبوك الذهب 2 والمستوعب 2 وغيرهم . 


ساجكعع د 


وقدمه فى النظ » والرعايتين » والفروع . 

والمنصوص عن الإمام أحهد رمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه فى نومه . 
واختاره الصنف . 

وحكاها فى احرر » والحاوى روايتين . وأطلقاها . 

قوله ( إن اخمَلَ شَرْط من ذَلك : لمق مهما أَحَقَ ) . 

فعلى هذا : لو أراد أحد الأو بن سفراً قريباً لحاجة » ثم يعود : فالمقيم ول 
بالحضانة . وهو الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المستوعب » والمغنى » والكافى » والشرح » وشرح ابن منحا . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : الأم أولى . 

حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والغحرر » 
والوجيز » والحاوى » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى . وأطلقهما فى الفروع . 

وك ففرا يعدا لحاجة » ثم يعود . فالمقيم أولى أيضا . على المذهب . 
لاختلال الشرط . وهو السكن . 

حِرْم به فى المستوعبب » والمغنى » والكانى » والشرح» وابن منجا » وغيرهم - 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : الأم أولى . 

جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة » والوجيز . 

وقدمه فى الرر » والنظ » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وأطلقهما فى الفروع . 

ولو أراد سفراً قريباً للسكنى . خم المصنف هنا : أن المقم أحق . وهو 


أحل الو حهين : 


ايلمع ا 


حِرْم به ابن منحا فى شرحه . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : الأم أحق . وهو المذهب . 

جزم به فى الوجسيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير » والقروعٍ 0 00 

قوله (وَإذَا بَلمَ العام يع نين :ير بن ويه . فَكان مَمّ 
من اخْيَارَ مما ) 4. 

مهنا دعن اران 

وقال فى الرعايتين » وال أوى الصغير » والفروع » والقواعد الأصولية » 
وغيرهم : هذا المذهب . ظ ٠‏ 

قال فى القواعد الفقبية : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركشى : هذا المشهور فى المذهب . 

وجزم به اتارقى » والمدانة » والماهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والكاف » والحادى » والعمدة » والوجيز ؛ وإدراك الغاية » والمنور» ومنتخب 
ش الأدى 2 وتذ كرة ابن عبدوس » وغيدم 5 

وقدنه فى المستوعب » والنني 2« » والشرح 2 والنظم 1 

وعنه : أنوه أحق ْ 

قدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » رفارى 1 دكن قالا : المذهب الأول . 

وعنه : أمه عق . 

قال الزركثى : وهى أضعفيما ا وأطلقون فى الفروع ء 

تامسر : مفهوم كلام المصتف : أنه لامخير لدون سبع سنين . وهو صميح . وهو 
اللذهب . وعلية الأصحاب . 


وقل أو داود رحهه الله 3 مخير ان سك أو بيع : 


لالس د 


قات : الأولى فى ذلك : أن وقت الخيرة إذا حصل له القييز . والظاهى : أنه 
بل مرك رار 

و5 الاعسات يقول : إن حد سن المَييز سبع سنين .كا تقدم ذلك فى 
كتاب الصلاة . 

.قوله (وَإِنْ عَادَ فآخْتَارَ الآخر: تقل نه » م إِنْ اختارَ الأول 
رد زد إلئه 4. 

هذا المذهب . ولو فمل ذلك أبداً . وعليه الأصحاب . 

وقال فى الترغيب » والبلغة : إن أسرف تبين قلة تمييزه » فيقرع . أو هو للم . 
قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : وقيل : إن أسرف فيه » فبان نقصه : أخذته أمه . 

وقيل : من قرع بينهما . 

قله ( و إذالميْ) أحدما أفرع يتا ) . 

هذا المذهب . وعليه الأسحاب .كا لو اختارها معاً . 

قله المصنف » والشارح وصاحب الرعاية » وغيرهم . 

وفى القرغيب : احتهال أنه لأمه . كبلوغه غير رشيد . 

قوله ( هن اسسْتوى اثنآن فى اللضَانة - كلأختين » والأخون 
وتحوهما ( دم أَحَدُنها بالقرعَة ) . 

مراده : إذا كان الطفل دون السبع . 

فأما إن بلغ سبعاً : فإنه مخير بين الأختين والأخوين ونحوها . سواء كان 
غلاما أو جارية . 
جزم به فى الخرر» انفلم » والوجيز» والفروع ؛ وغيرم من الأأصحاب . 
قوله ( وَإِذا نت اطارية - ع كانت عند أببًا) . 


[مع لد 


هذا المذهب مطلقاً . قاله فى الفروع » وغيره . ولو تبرعت بحضاتتها . 

قال الزركشى : هذا المعروف ف المذهب . 

وحزم به فى المداية » والماهب » والخلاصة » والعمدة » والحرر » والوجيز > 
وإدراك الغابة ُ والمنور» ومنتيحب الأدى 2 ونظم المفردات 3 وغيرهم ٠.‏ 

وقدمه فى المستوعب » والغنى » والشرح 2 والنظم » والرعاية » والحاوى 
الصغير 2( وغيرهم . 

وهو ف مغردات المذهب : 

وعنه : الأم أحق حى ل . ذكها ابن أ موسى . 

قال ابن الى رحهه الله فى اله_دى : هى أشهو عن الإمام أجد ر عه اله 2 

وأصح دليلا . 
وقيل : : حير : ذكرهفى المدى رواية ( وقال : نص علمها . 
وعنه : مكو عند أبها لعل لسع . وعند ا : قبل ذلك . 
اراي 

إمردلما : : إذًا لت - ٠‏ اذارية عاقلة وحب علمها أن لون ع1 

يتسامها زوجها . 


وهذا الصحيح دمن المذهب ٠.‏ 





قدمه فى الحررء والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : عند الأم 3 

وقيل : عند الأم إن كانت أيماء أوكان زوحها محر 8 للحاربة . وهو اختياره 
فى الرعابة الكبرى . 

وقيل : تكون حيث شاءت إذا 3 برشدهاء كالغلام . وقاله فى الواضح . 
وخرجه على عدم إجبارها . 

قال فى الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة . 


عد نظ 3-0 


قال فى الرعاية الكيرى : قلت : إن كانت ثيبا يما مأمونة » وإلا فلا . 

فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد . 

فإن لم يكن أب : فأولياؤها يقومون مقامه . 

وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيداً :كان عند من شاء منهما . 

الَائ : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب فى التخبير والأحقية 
والإقامة » والنقلة بالطفل أو الطفلة » إنكان عحرماً لها . قاله الأصحاب . 

زاد فى الرعاية » فقال : وقيل : ذوو الحضانة ب من عصبة وذى رحم - ف 
التتخيير مع الأب كالب . وكذا سائر النساء المستحقات لاحضانة كالأم فيا ها . 

قوله ١‏ ولا َنم الم من ز يأرتهأ عر نِضها 4. 

هذا صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

لكن قال فى الترغيب : لايجىء بيت مطلقبا » إلا مع أنوثية الولد . 

فوائر 
الرُوبى : قال فى الواضح : تمنم الأم من الخلوة بها إذا خيف منها أن تفسد 





قليها . واققصر عليه فى الفروع . 
وقال : و يتوحه فى الغلام مثلها . 
عماحب الواضح : حتئل ذلك . 
المائي : الأم أحق بتمر يضها فى بيتها . وها زيارة أمها إذا مرضت . 


00 


لكل 


المالم : غير أبوى الحضون : كأبومهما فيا تقدم / وأو مع أحد الأو بن : 





قاله فى الفر وع. 
الرابعرٌ : لايقر الطفل بيد من لا يصونه و يصلحه . و الله أعر : 





اسع لد 


قفائرمّ « الجنايات مم جناية . والجناية لها معنيان : معنى فى الاغة وه 
فى الاصطلاح . 

فمناها فى الاغة : كل فمل وقم على وجه التعدى » سواء كان فى النفس أو 
في المال . 

ومعناها فى عرف النقهاء : التعدى على الأبدان . 

قدموا ما كان على الأبدان جناية . وسمو اماكان على 0 ' غصياً . 2« 
واتلاها ونيا ومركة وقنانة + ا 

قوله ( اقل عل أَرْبمَمَ أرب : عمد وَشئه تمْدٍ» وَحَطَ » وَمَا 
أَجْرىَ تجْرَى اتَلْطَا 4 . ظ 

اعم أن الصف دنرحهة الله - قم القتل إلى أر بعة أقسام . 

وكذا فمل أنو اللخطاب فى الهداية . وصاحب المذهب » ومسبوك الذهب . 
والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى » والوجيز » وإدراك الغاية » 
وغيرهم . فزادوا : ما أجرى مجرى اعخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله » أو يقتل 
بالساح فل أن عدر كرا أو يسم سكا + أو حرا فيؤول إن إناذقف 
إنسان » وعمد . والحنون » وما أشبه ذلك كا مثله المصنف فى آخخر الفصل 
من هذا الكتاب 

وقال المصنف » والشارح : وه_ذه الصور عند الأ أكثر بن من قسم الخطأ » 
أعطوة حكه .ابيا : 

قلت : كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلائة أقسام . منهم المرق » وصاحب 
العمدة » والسكافى » والغرر» والفروع » وغيرهم . 

قال الزركقى + يكن التأخرين بكأى الخطاك :تومن تيمةا ب زاذوا فنا 
ناما 


م" الإنصاف جح » 


1 سن 


قال : ولا نزاع أنه باعتبار الح الشرعى لا يزيد على ثلاثة أوجه : عمد > 
وهو مافيه القصاص أو الدية . وشبه العمد» وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود . 
وخطأ » وهو مافيه دية مخنفة . انتهى . 

وان تفاصيل ذلك فى أو ل « كتاب الايات »> . 

قلت : الذى نظر إلى الأحمكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة . 

والذى نظر إلى الصور : فعى أر بعة بلا شك . وأما الأحكام فتفق علمها . 

نيه : ظاعى قوله ( أَحَدُهَا: أن يمره عله مَودُ) أى دخول 


- 2 


وَترَدّد ( فى الْبَدَنء من حَد بدا د أو غيره » » مثل ل أن يحْرَحَه سكين 3 
5 

واو يداو الجروح القادر على الدواء جرحه » حتى مات . وهو صحيح . وهو 
الدع : 

قال فى الفروع : والأصح ولولم يداو مجروح قادر جرحه 

وقيل : ليس بعمد . 

نقل حعفر : الشهادة على القتل : : أن بروه وَحِأه وأ يعات عن ذلك . 

وقال فى القواعد الأصو لية : لو جرحه فترك مداواة الجرح ؛ أو فصده فترك 
شد فصاده : لم يسقط الغمان . ذ كره فى الغنى ل وفاق . 

وذكر بعض المتأخر بن : لاضمان فى ترك شد الفصاد . ذكره محل وفاق . 

وذ كر فى رك مداو اة لجرح من قادر على التداوى : وجهين . وصحح الضمان 
-56 

وأراد ببعض المتأخرين : صاحب الفروع . 

فائرمَ : وكذا الحسك لو طال به الممض »ء ولا علة به غيره . 

قال اث يل فق لواش أو جرعةه :وسقي سيراية عرطن ودام جرش 
حتى مات فلا يعلق بفعل الله شىء . 


هاج ه 8 2 


قوله ( إلا أن يمره ِبرة » أو شوكة وَندْ هافى غير مَقثَلٍ 
فَيَسُوتَ فى الخال . ق كانم كمد وَبَان) . 

وأطلقهما فى الحداية 1 والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والكافى » 
والحادى ؛ والحرر » والشرح » والرعايتين » والزركثى » والفروع . 

أمر كما : يكون عدا . وهو المذهب . 

وهو وهو لاقو كلام اللحرق . فإنه ل يفرق بين الصغير والكبير . وصححه فى 


التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز » والحاوى الصغير» إلا أن :سكون النسخة مغاوطة . 


قال فى الهداية : هو قول غير اءن حامد . وصححه الناضم 

والومم الثالى ' لايكون عدا بل شيه عمد . 

وهو ظاهر مَاجَرْم بهفى المنور . 

واختاره ان حامد . وقدمه ف ريق المناية 4 وشرح ابن رزين . 

قوله ل( وَإِنَ بق م نْ ذلك صّمن”" حَت مات ت 4 فبو عمد محض . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب : وقطم به كثير متهم . 

قال المصنف : هذا قول أصحابنا . 


وفيه وجه لا يكون عدا . 

.4 ءَ. عور 2 سير دي الهس 20009 9 0 

قوله ( أو كان المَرْرُ بهأفى مَقتّل _كالفؤاد وَانخْصيتن دي عد د 
مخض بلا تراع . 


قوله ( وَإِن إن قط سلمَة من" جني عير إذنه فمآت . فَمَليْه 
القوَدٌ 4 بلا نزاع . 
)١(‏ بفتح الضاد وكسر اميم » يعنى وجعا متأثراً بالضرب . 


وقوله ( إن قطباً حا كم” مِنْ صَثير» أ وَل : فلا قود وَكَذَا 
آو' قظمبا ون الجثون ممه : فلا قود ) . 

مقيد فسهما بما إذا كان ذللك لمصلحة . 

والصحيح من » اللذهب : أنه لا قود علمهما إذا فعلا ذلك لمصلحة . وقطم 4 
5 5 الأمجابة: 

وقال فى الفروع » وقيل : الأولى لمصلحة . 

قوله ( الثاتى : أن يشر به عتفل كير فَوْقَ تمُود الفسطاط 4 . 

الصحيح 9 المذهب 0 يشقرط أن يكون الذى ضرب به يما هو فوق 
عمود الفسطاط . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

ونقل ابن مشيش : يب ب القود إذا ضر به اأعرارت مره سوا 

قوله (أَؤْ) يضرهه ( عا يكلف عَلَ الظَنّ أنه كوت به .كالات 
والكوذين والسَمدَان» أَوْ حَجَرِ كبير» أذ يباقي أيه انما 5 


05 


سَققا » أو مبلقيه من" شاهق ) . 

فب كمعد 0 َ 

قوله ( أو يميد اضرب لصغير ) . 

الصحيح من الذهت : أنه إذا أعاد الضر تا وين نوناق يكو عدا 
وعليه أ كثر الأصحاب . 

وجزم به ف الوديز » وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لا يكون عمداً . ذكره فى الواضح . 

قال فى الانتصار: وهو ظاهر كلامه . 

نقل حرب : شبه العمد : أن يضر به خشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك 


حى يعتله . 


لسع لد 


مم وى مه مم 1 
قوله ( أو ضر َه به فى مَقتّل ) . 
هذا المذهب مطلقًاً و عليه هاهير الأصحاب 5 وقطع به 5-8 معهم 3 
وقيل : لايكون عمداً إذا ضر به به مرة واحدة . ذكره فى الواضح . 





فامر نارم 
مسا ا 0 
أو صغر» أو كبر »أو حَرَ 4 مفرط ( أَوْ اد ) مفرط (ونذوه)4 
وهذا بلا تزاع . 


قال اان عقيل وغيره : ومثله : أو أحكمه . 

واقتصر عليه فى الفروع . 

1 ن لو ادعى جهل المرض فذلك كله : لم يقبل . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : بقبل . فيكون شبه عمد . 

وقيل : يقبل إذا كان مثله يحباه » وإلا فلا . 


2 


ءِ 


الثائم : قوله ( (الثااث ا فى زببة ة أسّد). 

وكذاف ألقاءق زابية #رافكون عدا : بلا تزاع . 

وكذا و ألقاه مكتوفاً بفضاء بحضرة سبع فقتله . أو ألقاه عضيق محضرة حية 
فقتلته . على الصحيح مو انه وغل كر لكات 

وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدمه فى الحرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى : لا يكون عدا فمما . 

وقيل : هو أن يكتفه كالممسك للقتل . 

وهذا الذى جزم به المصنف فى أواخر الباب على ما يأتى . 


لمع ل 


قوله] أو أنيعة كلا + أو سماء أو حَية» أو ألْسَعَةُ عقر با من 
لوَائل وَتَحْوُ ذلك قفتَلةُ 4 فبو جمد حض . 
اع أنه إذا أنهشه كلبا» أو ألسعه شيئاً من ذلك » فلا يخاو : إما أن يكون 
ذلك يقتل غالياً » أولا . 
فإن كان يقتل غالبا : فهو عمد محض . 
وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان المجاز » أو سبع صغير وقتل : به 
فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يكون قتلاً عدا . وهو أحد الو<هين . 
وهو ظاهر ما جزم فى النظم » وغيره . 
والوم, الثانى : لاايكون عدا . قدمه فى الرعابتين » والحاوى 
وهو ظاه ركلامه فى المداية » وغيره . 
وأطلقهما فى المغنى ؛ والشر » وشيحٍ إن دزي * والفروع . 
قوله ( الرَابمُ لقاو هُ في ما رق 0 أو نكر لآ شكنه التخَلْصُ 
0 
00 . فلا تخلو: إما أن يمكنه التخلص منه أولاً . 
فإن كان لا يمكنه التخلص منه ‏ وهو مراد المصنف هنا فيو عمد . 
وإن أمكنه التخلص _كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات » فالصحيح 
من المذهب : أن موته هدر. فلا يضمن الدية » ولا غيرها . 
قال فى الفروع : لا يضمن الدية فى الأصح . 
وجِزم به فى المغنى » والشرح . 
وقيل : يضمن الدية 
وإذا ألقاه فى نأر: فإن لم يمكنه التخلص منها . فبو عمد محض . بلا تزاع . 


لاومع ل 


وإن أمكنه التخلص ‏ ول يتخلص حتى مات - فقيل : دمه هدر لااشىء 
عليه . وهو ظاهر كلامه فى الحرر ش 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » وشرح ابن رزين . 

وقيل : يضمن الدية بإلقائه . 

قال فى الكافى : و إن كان لايقتل غالباً » أو التخلص منه تمكن : فلا قود 
فيه . لأنه عمد خطأ . وظاهره : أن فيه الدية . 

وأطلةهما فى المغنى يه ؛ والفروع » والقواعد الأصولية . 
قوله ( احَلأمسٌ : حَنْقُهُ يحل » أو عيرم أَْ سَدُ قد وأنقهء أذ 


0 7 


عصر خصيتيه حم مات ) فعمد . 

ظاهره : أنه بشترط سد النم والأنف جميعاً . وهو صميح . 

وتلاهره : أنه لا فرق فى السد والعصر بين طول المدة » أو قصرها . 

وقال المصنف » والشارح : إن فمل ذلك فى مدة يموت فى مثلها غالبا » فات : 
خبو عمد . فيه القصاص . 

قالا : ولابد من ذلك . لأن المدة إذا كانت بسيرة . لابغلب على الظن أن 
الموت حصل به . 

قال الشارح » وغيره : وإذا ماث فى مدة لا موت فى مثلبا غالبا : فبو شبه 
عمد» إلا أن يكون يسيرا 3 الغابة » ححيث لا ية 0 00 


هه 3 


جوم ًا فى م اه 

مراده : إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك . 

فأما إذا لم يتعذر الطلب » أو ثرك الأأكل والشرب قادراً على الطلب » أو 
غيره : فلا دبة له . كتركه شد موضم فصاده . قاله فى الفروع . 


م 
وتقدم النقل فى ذلك أول كم صادب القواعد الأصولية . 
م :مم و - لاخر بد أو خاط ١‏ مها يطعا فأَطْعَمَة » 

اوأخلطة بطعآمه 2 وَل م به “قات قرو مد حض: 

هذا لذب . وعليه الأحماب . وقطم به الأ" كثرون . 
وأطلق ابن رزين : فها إذا ألقمه سما » أو خلطه به : قولين . 

تير : مفبوم قوله ل( إن عل 1 كله بع وَهُوَ بألغ عَاقلٌ أو 

له رسام يه ف كلذ نات قر باد مان عت 
أن غير البالغ وأ كلدكان ضام 4 إذا مات ب+ ٠‏ وهو يح . . وهوالذهب . 

وعليه الأصحاب . 





وقال الشيخ تق الدين رحجه ل : : إن كان مير شف كاله نظر. 
قوله ( فإن ادَعى القات بالشم” :أ لم عل أذ نه مم” قاتل”: لم 
قت فى اد الوتان 4 


وهو المأهب حرم به فى الوجيز » وغيره 3 


وقدذمه ف الملاصة « وامخرر 04 والنظ 


: 0 والرعايتين 4 والحاوى الصغير 04 


والفروع » وغيرهم . 
وصمحه فى التصحيح » وغيره . 
َيُعَبل فى الآخَر 4 ويكون شبه عمد . 
وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والادى »> 
والغنى ؛ والشرح ؛ وغيرهم . 
وقيل : يقبل إذا كان مثله عه »وإلا فلا . 
قوله ( الاين : :أن مله : ر يَقئَلُ فاليا ) . 


ع 


بم 881 حم 


إذا قتله سحر يقتل غالبا »فإن كان عم أنه يقتل : فبو »د محض . وإ 
قال « لم أعلمه قاتلاً © ل يقبل قوله على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يقبل و يكون شبه عمد . 

وقيل : يقبل إذاكان مثله محبله » وإلا فلا »كا تقدم فى الس وا 

قابرتان 

إعر الها : إذا وجب قتله بالسحر» وقتل : كان قتله به حداً . ونجب دية 
المقتول فى تركته على الصحيح 

وقال الحد فى شرحه : وعندى فى هذا نظر . 

وبأ عض ذلك فى آخر باب المرتد . 

الثائئئ : قال ابن نصر الله فى حواثى الفروع : لم يذكر أصحابنا الثيان القاتل 
فين ويل أن يلحق بالساحر الذى يقتل بسحره غالبا . فإذاكانت عينه يستطيع 
القتل مهأ 8 وتقعله باختياره : وحب به القصاص 5 وإن وقع ذلاتك منئه بعير قصد 
الجناية » فيتوجه : أنه خطأً يحب عليه ماجب فى فقتل الخطأ . 

وكذا ماأتلقه المعيان بعينة ٠.‏ 

ويتوحه فيه القول دما نه 6 إلا أن بقع قير قصده . فيتوحه عدم الضمان 8 
ا 

قلت : وهذا الذى قاله حسن » لكن ظاهر كلامه فى الرعابة الكبرى » 
والترغيب : عدم الذهان . 

وكذلاك قال القاضى » على مايأنى فى آخر « باب التمزيز » . 


9 50 


قوله ( التاسعم أن يشبدا عل جل بقل عمد 6 أذ رد ؛ “أو زنأ 


0 


َْقئَلُ بذلك : ٠‏ م يرجا ويقولا : عمد نا قتلة تله 4 . 
هكزا 0 قال 31 الأسماب مهذه العيارة 8 


عمععم لد 


وقال فى السكافى : وقالا « علنا أنه يقتل » . 

وقال فى الغنى : وم جز جهلهما به . 

وقال فى الترغيب » والرعاية الكيرى ؛ : وكذبتهما قريئة . والأصماب متفقون 
على أن هذا عمد محض . 

وقال الشيخ تت الدين رمه الله : ذكر الأصحاب من صور القتل العمد 
الموجب لاقود : من شهدت عليه بينة بالردة ٠‏ فقتل بذلك » ثم رجعوا . وقالوا : 
عدنا قتله . 

قال : وفى هذا نظر . لأن المرتد إنما يقتل إذال يتب ٠»‏ فيمكن المشهود عليه 
التوبة . كا يمكنه التخلص من النار إذا ألقى فيها . اتتهى 

قلت : يتصور عدم قبول 'وبة المرتد فى مسائل على رواية قوية 5-8 577 
الله أو رسوله . وكالزنديق .و من تسكررت ردته . والساحر وغير ذلك . على مايأنى 
فى بابه . فاو شهد عليه بذلك ٠‏ قانه يقتل يكل حال ٠‏ ولا تقبل توبته . على 
إحدى الروايتين 

فكلام الأصحاب محله حيث امتنمت القوبة . 

ويكفى هذا فى إطلاقهم فى مسألة » ولو واحدة . 

سكن ظهر لى على كلام كثير من الأصماب إشكال فى قولم « اوشهداعل 

رجل بزنا . فقتل بذلك 6 فإن الشاهدين لايقتل الزانى بشهادتهما . فهذا فيه نظر 
ظاهر لهذا . 

قال فى الفروع : : ومن شهدت عليه بينة ا اوجب قتله . فتخلص من 
الإشكال . 

قوله (أئ ول طاحم : عامت كذ يما وَكمَدْتْ قله ) . 

فهذا عمد محض . و يحب القصاص على الحاكم . وهذا المذهب . وعليه 

جماهير الأصحاب . 


- 


وحرم به ف المغنى 4 والشرح 3 والوجيز 4 والحداية 34 والمذهب 3 وا مستوعب 4 
واعخلاصة , والحرر» والنظم » والرعاية » والحاوى » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
ونصر ابن عقيل فى مناظراته : أن الخاكم ‏ والخالة هذه لاقصاص عليه . 
وقيل : فى قتل الحا كم وجهان . 
فوائم 
اروولى : يقتل الم »كالشاهد . قاله أبو الخطاب » وغيره . 
وعند القاضى لايةقتل و إن قتل الشاهد . 


لثائية : لاتقبل البينة مع مباشرة الولى القتل و إقراره : أنه فمل ذلك عدا 








عدوانا . على الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وف الترغيب وجه : البينة والولى هنا : كمسك مع مباشر . فالبينة هنا : 
الممسك . والولى هنا :كالمباشر هناك . على ما يأنى فى كلام المصنف قريباً فى 
هذا الباب » واتكلاف فيه . 

وقال فى التبصرة : إن علم الول الما 7 أنه ١‏ يقتل أقيد الكل . 

الال : مختتص المباشر العالم بالقود » ثم الولى » لم البينة و الحاكم . على الصحيح 





اا 

وقدمه فى المغنى » والشرح » واافروع » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : مختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة . لأن سببه أخص من 
نيم . فإن حككه واسطة بين شهادتهم وقتله . فأشبه المباشر مع المنسبب . 

الرابعز : لو لزمت الدية البينة والاكم » فقيل : تلزمهم ملاثاً . على الحا كم 
الثأث » وعلى كل شاهد ثلث : 


عب 85:8 حبك 


جزم به فى المغنى » والشرح . 
وقيل : نصفين . وأطاقهما فى الفروع . 
الثامس: : أوقال بعضهم « عمدناقتله 6 وقال حو « أخطأنا 6 فلا قود على 
لداعل . على الصحيح من المذهب 1 
قال فى الفروع : فلا قود على المتعمد على الأصح : 
وصحه المصنف فى هذا الكتاب فى آخر هذا الباب . 
وعنه : عليه القود . 1 
فعلى المذهب : على المتعمد نحصته من الدية المغلفلة . وعلى اللخطىء مصته 
من اللخففة . 
وتأنى هذه المسألة ونظائرها فى آخر هذا الباب بأتم من هذا . 
الساوس : لو قال كل واحد منهما « تعمدت وأخطاً 00 6 فوحهان 
ف التو وأطفينا فى الفروع . 
فلت : الصواب الذىلاشك فيه : وجوب القود عامهما . لاعترافهما بالعمدية . 
وقدم فى الرعاية الصغرى » والحاوى : عدم القود . 
وصحه فى الكبرى ؛ وقال : الدبة علمهما حالة . 
واوقال واحد « عمدنا 6 وقال الآخر « أخطأنا » ازم المقر بالعمد القود 
وازم الآخر نصف الدية . 
السابعم : لو رجع الوالى والبينة : ضمنه الوالى وحده . على الصحييح من المذهب 
قدمه فى الفروع 1 
وقال القاضى وأصحابه : يضمنه الوالى والبينة مسا ككترك 
وأطلقهما فى الرعابتين . 
واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله : أن الوالى يازمه القود إن تعمد 
وإلا الدية . وأن الأمر لا رث . ٠‏ 


ل مخ 556 


الام : لو حفر فى بيته بكر أو ستره ليقع فيه أحد » فوقم فات . ذإن كان 
دخل بإذيه : قتل 4 على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا يقتل به . كالو دخل بلا إذنه . أوكانت مكشوفة . بحيث 
براها الداخل : 

ويأتى فى أول «كتاب الديات » : « إذا حفر فنائه بثرا فتلف به إنسان » 

الداسهم : أو حغفل فى حلق زيد خراطة وشدهاق شىء عال ورك نحته 
حندرا ٠.‏ فأزاله آخر عدا فات 5 قتل مر بله دون رابطه 5 

فإن دهجل اللخراطة فلا قود على قاتله وف ماله الدية 3 على الصحيح ٠.‏ 

قدمه فى الرعاية السكبرى » والحاوى الصغير . 

وقيل : الدية على عاقلته . قدمه فى الرعاية الصغرى . 

وقيل : بل على الأول نصهها َ 

وقيل - بل على عاقلته . 

3 معاثم. 220" مف ع ب لت اه - مل 

قوله ١‏ وَشيْه المَمْد : أن يقصد الجتاية عا لآ مَقتَلُ غالبا . فيَقتل ) . 

قال فى المحرر » والوجيز » والفروع » وغيرهم وم بجحرحه ذلك . وهذا 
المذهب . سواء قصد تله أو ل يقصده . 

وهو ظاهر الخرر 6 وغيره من الأصصاب : 

وحزم به ف الوجيز 4 وغيره 8 

وقدمه ف الفروع 34 وغيره ٠.‏ 

وقال جماعة من الأسحاب : لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك . 

قال فى الرعاية : وشبه العمد قتله قصدا بما لايقتل غالبا . 

وقيل : قصد حناية » لاقتله غالباً . 

53 7 5 200 5 دان َ ا م ع ارم الم . 

نم : مفهوم قوله ( أو لصيحح لصئ أو مَعْتوه » وها على سطيحر 


مم و ان 
فسقطا 4 . 








جم عع بت 


أنه لو صاح رجل مكلف » أو امرأة مكافة ‏ وها على سطح ‏ فسقطا : أنه 
لاثىء عليه فيهما . وهو حيح . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . وهو 
المذهب . قدمه فى الفروع : 

وقيل : المكلف كالصبى » والمعتوه . 

وألحق فى الواضح : للرأة بالصبى والممتوه . 
فائردة : قوله ( أو تقل عاقلا يصِيسَ به فيتسقط ) . 
وهذا بلا نزاع . وكذا لو فمل ذلك فذهب عقله . 





سيم : يلزم فى شيه العمد الدية . 

58 هل تسكون على العاقلة » أو على القاتل ؟ فيه خلاف على مايأنى فى 
أول «كتاب الديات 6 و« باب العاقلة © . 

وياني فق وحوت الكفار عليه بذلك اللخلاف الأنى فى « باب كفارة القتل » 

قوله ( داحلا عل صَرْبين . أُحََها : أن يري المئدَ» أ يَفْكلَ 

ل ل ا ل 

ماله قله فقتل إِنسانَا . فمليه الكفارة وَالدية عَلَ المَاقلة4 بلا تزاع 

مير : مفهوم قوله « أو بفعل ماله فعله 6 أنه إذا فمل ماليس له فمله ‏ كأن 
يقصد رى آدى معصوم “أو هيمة #ترمة » فيصيب غيره ‏ أن ذلك لا يكون 
خطأ ؛ بل عمد . وهو متصوص الإمام أحمد رسمه الله . 

قاله القاضى فى روايتيه . وهو ظاهر كلام الحرق . 

وخرجه المصنف على قول أبى ب فيمن رى نصرانياً » مم يقم به السمهم 
حتى سم أنه عمد يحب به القصاص . 

وقدم فى اللمغنى نه 

وهو مقتضى كلامه فى الحرر » وغيره . حيث قال فى الخطأ : أن برى صيداً » 


أ هدفاً 04 أو يي 34 فيصيب إناناً ع يقصده 4 





87م سلا 


قوله ( الثانى : أن يقئلَ فى دار امراب من" رنظئة حر' ييا وَيَكونة 
ا ا كار حب لقا أو كن 


الكماة - »واف عل الُسنمين إن * ا رمم فيتله 
المسنل فبذا فيه الكفارةٌ )4 

على مايأنى فى بابها . وفى وجوب الدية على الماقلة روايتان . 

إصراهما : لاتحب الدية . وهو المذهب . 


وحه فى التصحيح و النقلم : 
وجرم بة 6 الأرق 4 والمنور 8 





وقدمه فى المغنى » والخرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع . 

قال الشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركشى : هذا المشهور عن إمامنا » ومختار عامة أصحابنا : الارتقى » 
والقاضئ » والشيرازى » وابن البناء وأبى خمد » وغيرهم . 


والرواء م العَائمٌ : تحب علم مهم ٠‏ حزم به فى الوحيز . 


شيم : قال الشيخ تق الدين رمه اله : محل هذا فى الم الذى هو بين 
الكفار مذو رء كالأسير ؛ والمسلم الذى لا يمكنه الهجرة » والخروج هن صفهم . 

فاما الذى يقف فى صف قتاطم باختياره : فلا يضمن محال . انتهى . 

وتقدم معنى ذلك فى أئناء « كتاب الجهاد 6 فى قول المصنف « وإن تترسوا 
عسامين © . 

وعنه : تحب الدية فى الصورة الأخيرة . 

وفى عيون المسائل : عكس هذه الرواية . لأنه فمل الواجب هنا . 

قال : وإما وجبت السكفارة » كا لوحاف لابصلى فيصلى ويكفر كذا هنا . 


سس رع ع سلسم 

8 .0ه ركه و َ مر 0 ب ل 7 

ني : قوله ل( ومد الصئى وَالحَنون) . 

عق 5 أن ع_رما من الذى أجرى أرق الخحطاً ١‏ وهو كذلك.. لكن 
شو قال « كنت 59 حال الفعل غير 4 أو نويا 84 صدق البميلة 5 

ونأ قَْ آخر باب العاقلة ها ل تتحمول عمد الصى | وتكون ف ماله ؟ 6 . 

قوله (وَمْقمَْ اطْاعةٌ بالوَاحد ) 4. 

هذا المذهب . كأ قاله المصنف هنا بلا ريب . 

وقاله ف الفروع 4 وغيره ٠‏ وعليه ماهير الأصماب : 

قال فى الهداية : عليه عامة شيوخنا . 

عراس 

وعنه : لا أيقتلون به . نقله حنبل . 

وكتستيا ات تلق التصول:: 

ا كلامه فى الفنون » فيا إذا اشترك فى القتل اثنان» لايجب القصاص 
على أرما 1 

ونقل ابن منصور» والفضل : أنه إن قتله ملائة : فله قتل أحدم » والعفو 
عن ل 3 وَأَخد الدية كاملة دن أحدم ٠.‏ 

فعلى المذهب : من شرط قتل الجاعة بالواحد : أن يكون فم ل كل واحد 
نهم صالخا لاقتل به . قاله الأصحاب . 

وعبى المذهب - وعنى الول عمم : سقط القود . و يلزمهم إلا دية واحدة . 
على الصحيح من الذهب . 

جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع : 

وعنه : يلزمهم ديات . 

نقل اءن هالى, : يازمهم ديات . 


.واختارها أنو بكر 5 وصححها الشيرازى 5 





ومع ل 


وأطلقهما فى المحرر والنقلم . 
وتقدم رواية ابن منصور » والفضل . 
وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة » قولا واحداً . قاله الأصماب 
فَائُرةَ : مثل ذلك فى الحم :راقبا ماتوضت: تماسا فا فر النفس . 
كالقطع ونحوه . قاله الأصحاب . ' 

ويأنى هذا فى كلام المصنف فى آخر « باب ما يوجب القصاص فيا دون 





النفس 6 . 
قوله ( وَإِن" جَرَحَهُ أَحَدُنها رما » لخر مائة : فبْما سواه فى 
القصّاص والدية 4 . ٠‏ 


هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم . 
قوله ( وَإِنَ قطم أَحَدُها من الكويع » © قطمة الآخرُ من 
المقق ) يمنى : ومات ( فَبْماً قالان ) . 
ع الذهب . جزم به فالهداية » والمذهب» وانخلاصة » والغنى؛ والشرح » 
وا حرر ٠‏ والنظم » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 
وقدمه فى الرعايتين » والفروع . 
وقيل : القاتل هو الثانى » فيقتل به . ويقاد من الأول » بأن تقطم يده من 
الكوع » كقطعه . 
نر : حل الملاف : إذاكان قطم الثانى قبل بر القطع الأول . 
أما إن كان بعد برئه : فالقاتل هو الثالى » قولا وعدا . قاله الأصحاب . 
وهو واصح . 


اق الإنصاف مه 





1 ٠. 


ذوائر 

إمراهها : أو ادعى الأول أن جرحه اندمل » فصدقه الولى : سقط عنه القتل . 
ولزمه القصاص ف اليد » أو نصف الدية . 

وإن كذبه شريكه » واختار الولى القصاص : فلافائدة له فى تَكذيبه . لأن 
قتله واجب . 

وإن عفا عنه إلى الدبة : فالقول قوله مع ينه . ولا يلزمه أ كثر من نصفه 
الدية . | 
وإن كذب الولى الأول : حلف » وكان له قتله . 
وإن ادعى الثانى اندمال جر حه: فالحم فيه كلحم فى الأول إذا ادعى 
ذلك . 

الدَائمَ : لو اندمل القطعان : أقيد الأول . بأن 3 من ال لكوع . 

قلق الفروع : وكذا من و نذه مره ن كوع وإلا 0 «4 
أو ثلث دية . فيه الروايتان . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وإن اندملا . فعلى الأول القود من 
الكوع . وعلى الثانى حكومة . 

وعنه : 'نلث دية اليد . ولا قود عليه مع كال يذه . 

الثالم : أو قتلوه بأفعال لايصلح واحد منها لقتله ‏ حو أن يضر بهكل واحد 
بوط فى حال » أو متوالياً : فلا قود . 

وفيه ‏ عن تواطؤ - وجهان فى القرغيب . واققصر عليه فى الفروع . 

قات : الصواب القود . 


عملم لأس اع سزاعر 


قوله (وَإن كَل أحَدُمَا فلا لاتق يَأ معه ‏ كط لع حَشُونَه 
َو مَرِيه أذ وََجَنْه ‏ نم حر له اتن الأول 


عور الثانى) . 


ؤوع سد 


هذا المذهب . حزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » والنظ » وشرح 
ابن منحا » والوجيز . 

قال فى الفروع : قتل الأول » وعزر الثانى . 

وهو معنى كلامه فى التبصرة .كا لو جنى على ميت . فلهذا لا إضمنه . 

قال فى الفروع : ودل هذا على أن التصرف فيه كيت عكا لوكان عبداً » 

كال كذ عنظا الضابط #«سيقن تلن أو لا سين 

وكذا عال اعفرق المسألتين »مع أنه قال فى الذى لا يعيش « خرق بطنه »> 
وأخرج حدوته فقطعها » فأبانها منه 6 . 

قال « وهذا يقتضى أنه لو! يبنها » ل يكن حكه كذلك » مع أنه بقطعها 
لايعيش © . 

فاعتبر اخر ىكونه لا يميش فى موضع خاص . فتعمم الأصحاب - لاسها وقد 
احتج غير واحد مهم بكلام االخرق فيه نظر . 

قال : وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره فى كلام الحرق . فإنه احتج به فه 
مسألة الكاة . فدل على تساو مهما عنده وعند اللحرق . وله-ذا احتج بوصية حمر 
رضى الله عنه » ووجوب العبادة عليه فى مسألة الذكاة .كا احتج هنا . ولا فرق ٠‏ 


وقد قال :انق أ ف مويق » وغيره فى الذكاة :كالقول هنا ء فى أنه يعيش 


قال : فرؤلاء أيضاً سووا بينهما . وكلام الأ كثر على التفرقة .. وفيه نظر - 
الو 


فائْرمَ : قال المصدف فالمغنى » والشارح : إن فعل مابموت به يقيناً » و بقيت. 


سس لس 


1م 5م عسد 


معه حياة مستةرة يا لو خرق حشوته ولم يبنها . ثم ضرب آخرعنقه كان 
القاتل هو الثانى . لأنه فى حك الحياة . لصحة وصية عمر رضى الله عنه . 

قال فى الفروع : وويتوجه مخرييح رواية من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : وهذا اعتبروا إحداهها بالأخرى . 

قال : ولو كان فءل الثانى كلا فعل : لم يؤئر غرق حيوان فى ماء بقتل مثله 
بعد ذنحه » على إحدى الروايتين » ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن . 
ولاينفع كون الأصل الحظر . ثم الأصل هنا : بقاء عصمة الإنسان على ما كان . 

فإن قيل : زال الاصل بالسبب . 

قيل : وفى مسألة الذكاة . 

وقد ظهر أن الفمل الطارىء له تأئير فى التحريم فى المسألة المذكورة » وتأثير 
فى الحل فى مسألة للنخنقة وأخواتها » على مافيها من اللخلاف . 

5 أجد فى كلامهم دليلا هنا إلا بجرد دعوى أنهاكيت ٠»‏ ولا فرقاً مؤثراً 
بينه و بين الذكاة . والله أعر . قري 

قوله ( وَإِنَ رَمَاهُ فى ل فتَلقَاهُ حُوت فَابْتَلمَه. الود عل الرتاي 
فى أخد الْوَجْمين 4 . 

وهو الذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة » والغنى » والحرر » والشرح » والنل » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . ٠‏ 

والوجه الآخر : لاقود عليه . بل يكون شبه عمد . وأطلقهما فى الهداة . 

وقيل : عليه القود إن التقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه . 

فائرةّ : لو ألقاه فى ماء بسيرء فإن عل به الحوت والتقمه : فمليه القود . وإن 
لم يل به قعليه الدية . 


ل # 5ع سد 


قوله (وَإن أ كر نان غل الل » فَتلَ» َلقسّاصٌ عَلئَا) . 
هذا المذهب . جزم به فى الهداية » 57 وموك الاعيه؛ واعملاصمة 2( 
والمفنى » والكافى » والهادى » واغحرر ؛ والنظم » والشرح » والرعايتين » والحاوى » 
والوجيز » وغيرهم . | 
قال فى القاعدة السابعة والمشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المسكره 
زاللكره فالتردوالضان». 
وكذا قال القاضى ؛ واءن عقيل . | 
وقدمه فى الفروع وقال : قال فى الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجاعة بالو 55 
وقال الطوفى فى شرح ختصره فى الأصول : مذهب الإمام أحجد رحمه الله : 
يحب القصاص على المكرّه ‏ يفتح الراء دون المكره ب يكسيرها ب ولعله 
مراد صاحب الفروع بقوله « وخصه بعضهم عكره 6 . 
قال فى القواعد : وذكر القاضى فى المجرد » وابن عقيل فى باب ارهن : أن 
أب بكر ذكر أن القود على الممكره المباشر » ولم يذ كر على المكره قودا . 
قالا : والمذهب وحو به علمهما . 
وذّكر ابن الصيرف : أن أبا بكر السمرقندى من أصحابنا - خرج وحيا + أنه 
لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجاعة بالواحد وأولى . 
قال فى الفروع : ويتوجه عكسه . يعنى : أن القود مختص المكره » بكسر 


الا 

وقال فى الانتصار : لو أ كره على القتل عن الال © #القوة ولو ا كرد 
بقتل النفس : فلا . 

فائدة : قوله ( وَإن ا عير »أو نون وعدت 


الى لآ َل أن القتل حرم بالقتل فقتل فالتقصّاص عَلى الآمر ) 
وكذا الك لو أمركبيراً يحبل محريعمه . 


88عم سا 


وهذا المذهب فى ذلك كله . وعليه الأتاب . 
إلا أن أبا الحطاب . قال فى الانتصار : لو أمر صبيا بالقتل » فقتل هو وآآخر 
وجب القصاص على أمره وشر يكه فى رواية . وإن سل : فلمحزه غالياً . 
لنهيم : مفهوم قوله « و إن أمر من لابميز بالقتل فقتل » فالقصاص على الأمر » 
أنه لو أمر من عير بالثتل ؛ فقتل : أن القصاص على القاتل . 
ومغووم قوله ل وَإِنْ أَمَرَ كبر عاقلا عالا بتخري القثْل بو . فَتَعَلَ ء 
لقص ص عل القَاتل 4 . 
أنه لاقصاص على غير الكبير العاقل . فشمل من عيز . 
فقال ابن منجا فى شرحه : لاقصاص عليه » ولا على الام 
أما الأول : فلا نه غير مكاف . 
وأما الثانى : فلان يزه يمنم أن يكون كلآلة . فلا قود على واحد منهما . 
وقال فى الفروع : ومن أمر صبياً بالقتل » فقتل : ازم الآمر . 
فظاهره : إدخال المميز فى ذلك . 
وي فح 4 أنة بعد ذلك حك ماقاله ابن منجا فى شرحه . 
قوله (وَإن' مر كيرا عاقلا عَا ١‏ بترم القتل + بو ء فَعَدَلَّ : 
فالقصا ص على القائل ) . 
وهذا الملذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
وأما الأمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر» لاغير . نص عليه . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
٠‏ وعنه : حبس كمتسكه .. 
وفى المجج رواية ؛ يقثل أيضا . 
وعنه : يقتل بأمره عبده » ولوكان كبيراً عاقلاً عالً تتحريم القئل . 


لتكت 6ه ا 


نقل أو طالب : من عينم أن يقتل ر حلا » فقتله : قل المولى . وحبس 
العيد <تى عموت . لأنه سوط المولى وسيفه . 

كذا قال على بن أبى طالب » وأنو هر برة رضى الله عنهما . 

وأنه لوجنى بإذنه لزم مولاه . وإنكانت النابة أ كثر من ثمنه . 

ولبا أو بكر على حهالةِ العبد . 

وتقل ابن منصور : إن أمر عبداً بقتل سيده » فقتل : أثم . وأن فى ضهان 
قيمته روايتين . ومحتمل إن خاف السلطان قتلا . 

7 0 

لو قال لغيره « اقتلنى » أو اجر-نى © ففعل . فدمه وجرحه هدر . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وعنه : عليه الدية . 

وقيل : عليه ديتهما . ذ كره فى الرعاية . 

وعنه : عليه الدية لانفس دون الجرح . 

وتحتمل القود فمهما . وهو لصاحب الرعاية . 

ولو قاله عبد : حعن الفاعل لسيده عال فقط . نص عليه . 

ولو قال « اقتلنى وإلا قتلتك » قال فى الفروع : لخلاف » كإذنه . 

وقال فى الانتصار : لا إثم ولا كفارة . 

وقال ف الرعايتين » والحاوى : وإن قال « اقتلنى وإلا قتلتك » فإ كراه 
ولا قود إذن . 

وعنه : ولا دية . 

ويحتمل أن يقتل » أو يغرم الدية . إن قلنا : هى للورثة . 

وإن قال له القادر غليه « اقتل نفسك وإلا قتلتك » أو م اقطم يدكء وإلا 
قطعتها » فليس 4 كراهاً . وفعله حرام . 


مم مس 


واختار فى الرعاية الكبرى : أنه | كراه . 
وإن قال « اقتل زيداً أو عمراً » فليس إكراها . فإن قتل أحدها : قتل به 
على الصحيح من المذهب . 
قال فى الرعاية » قلت : و تحتمل ال كراه . 
وإن أ كره سعد زيداً على أن يكره عمراً على قتل بكر ء فقتله : قتل الثلائة 
جزم به فى الرعاية الكبرى . 
قوله ١‏ وَإِنَ أنتك ِنَْان لآخر ليقئلهُ » كقمَلَهُ : قتلَ القائل 
وس الْمُمسك حَتّى موت » فى إِحْدَى الروَابتين ) . 
وهو الملأهب . جزم به المرق » والوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم ‏ 
وقدمه فى الخرر » والنظ » والفروع » وغيرهم . 
قال الزركشى : هذا أشهر الروايتين . 
واختيار القاضى » والشريف » وأبى الخطاب فى خلافاتهم » والشيرازى . 
وهو من المفردات . 
والأخرى يقتل أيضاً الممسك . اختاره أنو تمد الجوزى . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقال ابن الصيرفى ‏ فى عقو بة أصماب الجرائم ‏ فى الممسسك القتل . ذ 
بعض أحابنا المتأخر بن إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت . 
وهذا لا أن( 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب ؛ والخلاصة » والمثنى » 
والشرح » وشرح ابن منجا . 
فعلى المذهب : او قتل الولى الممسك » فقال القاضى.: حب عليه القصاص + 
مع أنه فمل #تلف . 


سس 63772 8 سس 


قال المحاهد : وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووحوبه 
القصاص له . فليس بصحيح قطماً . 
وإن أراد : معتقداً للتحريم » فيجب أن يكون على وجهين . 
أحبما : سقوط القصاص بشببة اللخلاف .كا فى الحدود . 
هسم كر 2 المخنى ف الممسدك أن عم أنه يمتله . وتابعة الشارح . 
قات :وهو ظاه ركلام. المصئف هزا 5 
قال القاضى : إذا أمسكه لاءب أو الضرب» وقتله القاتل : فلا قود على الماسك ‏ 
وذ كره حل وفاق . 
و قال فى منتخب الشيرازى : لامازحاً ملاع وي 
وظاهر كلام جماعة الإطلاق . 1 
فارع : مثل هذه المألة فى الحم : لوأمسكه ليقطم طرفه 5 
الانتصار . 
وكذا إن فتح فه وسقاه آخر سما . 
وكذا لو اتبع رحلاً ليقتله فورب » فأدركه آخر ؛ فقطع رجله » ثم أدركه الثانق 
فقتله . فإ نكان الأول حبسه بالقطم : فعليه القصاص فى القطم دق 
القصاص فى النفس حم الممسك . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والشرح 3 والفروع 3 وغيرهم : 
وفيه وجه ليس عليه إلا ل بكل حال . 
قوله ١‏ انق كع إنسَانا وما 2 مسبكة أ ذات 
د سرس قعر 
يات فقتلته : فشكئة مك السك ا 
كا القاضى . وهذا إحدى الروايات . 
وجرم به ف المداية 2 والمذهب 2 وال مستوعب » واتلخلاصة » ومنتحب الأدى . 


ارمخ لد 


وعنه : يلزْمه القود . وهو المذهب . 

حزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخحرر » والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

وعنه : يازمه الدية . كغير الأرض المسبعة . اختاره المصنف . 

وتقدم التنبيه على ذلاث عند قوله « الثالث إلقاؤه فى ز بية أسد » . 

قولهر: وا ارك فى اقل اثنآن» ليحي القصّاص عَلى أحَدمًا - 
كالاب ملأت 58 قتل الوآد د وال وَالْمَئْد فى قتل لد م وَاتََامىه 
لاست - قف دُجُوبٍ القسّاص 3 الشريك روايتآن أظلع “هيا : 
وجُوبه عل شر ريك الأب الي »ومسوطة عن كر يلك اتخاطىء ) . 

فرالت , اله فى الفروع » وغيره . 

قال فى المغنى » والشرح : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى السكافى : هذا الأظهر . 

وصدحه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب والخلاصة » والحادى . 

قال الزركشى : المشهور من الروايتين » والمقطوع به عند عامة الأسصماب : 
قتل شر يك الأب . 

وقال فى اللخاطىء : لاقصاص على المشهور ء والختار لجرور الأسحاب . وجزم 
507 

وعنه : يقتص من الشر يك مطلقاً . اختاره أو محمد الجوزى . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى اغخرر » والنظر » والرعايتين والحاوى الصغير . 

وعنه : لايقتص من الشر يك مطلتاً 

قال فى الفنون : أنا أختار رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب 


سسا 58 سبد 


تمنع القود . لأنه لا اطلاع لنا بان فضصلا عن على بجراحة أيهما مات ؟ 
به أو مهما . 
لمسم : قوله « أظيرها : وجو به على شر يك الأب والعبد » تقدبره : أغاررها 
وجو به على شر يك الأب » ووجو به على العبد . ة « المبد معطوف » على لفظة 
« شريك » ولا يجوز عطفه على لفظة « الأب » لفساد المعتى . وهو واضح . 
فائرقٌ : دية الشر يك اللخطىء : فى ماله دون عاقلته . على الصحيح . 
قال فى الفروع : قاله أقاقن. : 
وعنه : على عاقلته . 
قوله (وَف شريك السَبع وشريك تفهه : وَجْهَان) . 
ذكها ان حامد . 
وأطاقهما فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والسكاق » والشرح » 
والنظم » والحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
أمرهىا : يحب القود . اختاره أنو بكر . 





وصححه فى المذهب » والتصحيح . وحزم به فى الوجيز . 
والومم الثالى : لاقود . وهو المذهب . قاله فى الفروع . وجزم بهفى المنور . 
قال المصنف » والشارح : وروى عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال : إذا 
جرحه رجل » ثم جرح الرجل نفسه فات : فعلى شر يكه القصاص . 
ثم قالا : فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ ‏ مثل إن أراد ضرب غيره . 
فأصاب نفسه ‏ فلا قصاص على شر يكه فى أصح الوجهين . 
وفيه وجبه آآخر عليه القصاص » بناء على الروايتين فى شريك الخاطى٠‏ . 


اننهى . 
فَائرِهَْ : حيك سقط القصاص عن الشريك : وجب نصف الدية . على 





الصحيح من المذهمب 5 حرم به فى الوجيز » وغيره : 


لس لع لس 


وقدمه فى امحررء والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ‏ وغيرمم . 
وقيل : يحب دبة كاملة على شرريك السبع . 
وقيل : تحب دية كاملة فى شر يك المقتص . 
قلت : يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مس_ألة المنجنيق 
إذا قتل أحد الرماة به : أن ديته على اا كانه . على الصحيح من المذهب . 
على مايأ فىكتاب الايات . 7 7 
فعلى هذا : يكون هذا هو الصواب » إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر . 
قوله ( وأو جَرَحَه ِنْسَان تمد : فداوَى جر"حَه لشم 03 
فنى وجوب القصاص على الجارح وجهان . 
وأطلقيما فى الرعاية ؛ وشرح ابن منجا ‏ والهداية » والمذهب » والمستوعب »> 
واللخلاصة » والنظ » والهادى 
أمر نميا : يجب التُضاصضن على الجارح : 





والوم, الثابى : لاقصاص عليه . وهو الذهب . 
قالهى الفروع ٠‏ وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدى . 
قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ : لو جرحه إنسان قتداوى بم ؛ وكان 5 
دح نفسةه بعك أ جرح : 
وينظر ف الجرح . فإن كان موجباً للقصاص : فاوليه استيفاؤه . وإلا فاوليه 
الأرش. ْ 
وإنكان السم لايقتل غالباً ‏ وقد يقتل ‏ ففعل الرجل فى نفسه عمد خطأ ‏ 
والحسك فى شريكه كالم فى ران اا 


١5ج‏ لبد 


فإذا ل يجب القصاص » فعلى الجارح نصف الدية . 

وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة : احتمل أن ون عمد الخطأ أبضا :2 

واعتيل أن يكوق فى 2 العمد . 

فيكون فى شر يكه الوجهان المذّكوران فى المسألة التى قبلها . انتهيا . 

قلت : قال ى المداية وغير ها : أو داواه بسم بيقتل غالبا 1 

قوله ( أَوْ حَاطَهُ فى الم » أو قعل ذَلِك وَليه أو الإمَامُ . فات : 
قن وُُجُوب القصّاص عَلى اهار وَجْمَان » . 

وأطلقهما فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » 
والسكاف ء والمغنى » واحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والشرح » والنظم » 
وشرح ابن منجاء وتحر يد المناية . وغيرهم ٠‏ 





والومم الثالى : لاقصاص عليه ٠‏ وهو المذهب . 


اماي لس 
باب شروط القصاص 
قوله ( وه أريعة .أَحَدُهَا : أن يَكون الجَانى مَكَلْمَا َأمَا لص 


وَالمَجّون : فلا قصاص عَلتِيمَا 4 بلا راع . 


قوله لإ وَفى الس رَانْ وَسْبِْهِ روايتان كبا : وجوه ) . 
وكذا قال فى الطداية » واللاهب » والمستوعب » والخلاصة . وهو المذهب . 
صحه فى النظ » وغيره . 

وقطم به القاضى » وغيره . 

وحِزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 


والثالئ : لا يحب عليه . وقدمه فى الرعابتين هنا . 





واختاره الناظم فى كتاب الطلاق . 

وذ كر أبو امطاب : أن وجوب القصاص عليه مبنى على طلاقه . 

وقد تقدم ذلك محرراً فى أول « كتاب الطلاق » فليماود . 

قوله ( الثاني : أن يَكونَ لقتل مَمميُومًا . فلا تحر القضّاص 
بقل حَرني 6 وَل مل 2 وا أن 0 2 وَإِنْ كان القائل دمي 4. 
1 2 اذغ . وعليه الأصحاب . ا 

وقال فى الرعاية ‏ وتبعه فى الفروع ‏ و تمل قتل ذى . وأشار بعض 
أحابنا إليه . 

قاله فى الترغيب . لأن الحد لنا والإمام نائب . نقله فى الفروع . 

فعلى المأهب : لادية عليه أيضاً . 

جزم به فى اللحرر » والوجيز . والفروع » وغيرهم . 

وعلى المذهب : يعزر فاعل ذلك » للافتيات على ولى الأمركن قتل حر بيا . 


سد جاع لد 


وفى عيون المسائل : له تم بره . 

ارم : قال فى الفروع : فتكل من قتل مرتداً أو زانياً حصنا » ولو قبل 
تو بته عند حا كم » والمراد : قبل التوبة ‏ قاله صاحب الرعاية - : فهدر . 

وإنكان بعد التوبة » إن قبلت ظاهرا : فكإسلام طارىء . 

فدل أن طرف زان محصن كرتد » لا سها وقوطم « عضو من نفس وحب 
قتلبا فبدر »6 . 

. قال فى الروضة : إن أسرع ولى قتيل » أو أجنبى . فقتل قاطم طريق قبل 

وصوله الإمام : فلا قود . لأنه انهدر دمه . 





قال فى الفروع » وظاهره : ولا دية . وليس كذلك . 
وسنيا ف ف دب عا طروي 6. 
2ه .وى 

قوله (أذ 0 عمسلل ؛ “أو دمي , 
مات فل 5 عَليْهِ )4 ٠.‏ 

هذا المذهب مطلا . وعليه جماهير الأصماب . وقطعوا به منهم صاحب الوجيز 
وغيره . 

وقدمه فى الفروع . لأن الاعتبار 0 فى التضمين حال ابتذاء الجناية ٠.‏ ولأنه : 
بحن على ممصوع ٠.‏ 

وجءله فى الترغيب كن أسلم قبل أن يقع به السهم » على الأتى بعده قريباً . 

قوله ( أو رىحر' با سم بل أن مم به السمِو فلاثى» عَلئْهِ 4 

ييا فاسلم قبل أل .شع بر السهم , فلاشيء عايم 

وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وحم به فى الغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم 

قال فى القواعد هذا أشهر . 


سس 8ع لسلا 


وقيل : نحب الدية . اختاره القافى فى خلافه » والأمدى » وأنو اللخطاب فى 
موضع من الداية . قاله فى القواعد . 

قوله إن رَى مُزتداء قأَسْل” قبل قوع الهم بو ء كلا 
قصاص 4 . 

وهو الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » والوجيز» 0 » والرعاية الشترع» 
والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يقتل به . 

قوله ( وَف الدب وَجْبَان) . 

وأطلقهما فى المغنى » و الشرح : 

أمرما : لانجب الدية أيضاً . وهو الذهب . محه 3 56 





وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المخرر » والنق » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم 
قال فى القواعد : وهو أشهر . 
وحكاه القاضى فى روايتيه عن ألى بكر . ٠‏ 
والوم الثالى : تب الدبة. اختاره القاضى فى خلافه » والأمدى » وأنوالخطاب 
غى مؤضم من الهداية . ش 
وقيل : تحب الدية هنا . و إن لم تحب الدية لاحر بى » لتفر يطه إذ قتله ليس إليه . 
قال فى القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة القافى فى الحرد » وابن عقيل » 
.وأبو ااطاب فى موضع من الهداية : أنه لايضمن ار بى بغير خلاف . وفى المرتد 
وجبان . 


5م دا 


قوله ( وَإِنَ قطم 5 0 َاَرْنَدَ 4 أى اللقطوع بده ( وَمَات : 
ذلا غئ» على الاي » فى أَحَد الوبتبإن دف الْآخَرِ ىج القصّاصُ 8 
5 الطَرّف أو لصف الددية 4. 

إذا قطم يد مسلم ؛ ثم ارتد المقطوع » ومات لم يحب القود فى النفس بلا تزاع . 
ولا يجب القود فى الطرف أيضا . على الصحيح من المذهب . 
قال المصنف » والشارح : الصحيح لاا قصاص . 
. قال فى الفروع : فلا قود فى الأصح . 

وصوحه فى التصحيح » وغيره . 

وحزم به الوجيز » وغيزه . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

والوصم الدّابى : عليه القود فى الطرف 

وأطلتيما فق ادا م والذسة : والتقرعن #واندلامة, 

قال فى الفروع : أصل الوجبين : هل يفعل به كفءله » أم فى النفس فقط ؟ 

يأف نيان ذللك فى آخر البات الذى سد هذا إن لغناء الله تمالل: 

فعلى الوجه الثانى - وهو وجوب القود فى الطرف : هل يستوفيه الإمام 
أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان . 

قال فى الفروع : أصلهما : هل ماله فى* أو اورثته ؟ 

وقد تقدم الذهب من ذلك فى « باب ميراث أهل الملل »© وأن الصحيح 
من المذهب : أن ماله فىء . فيستوفيه هنا الإمام » على الصحيح من المذهب . 

وعلى المذهب ‏ وهو عدم وجوب القود فى الطرف ‏ يحب عليه الأقل من 
دية النفس أو الطرف . فيستوفيه الإمام . على الصحيح من المذهب . 


جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى . 
:م الإنصاف جه 


ع لس 


وقيل : لا يحب عليه إلا دية الطرف فقط . 
وأطلقهما فى المفنى » والشرح » والفروع . 
وقيل : لا يحب عليه شىء » سواء كان غيدا أرتخط . 
ويحتمل دخول هذا القول فى كلام المصنف . 
قوله (وَإِنْمَاد إل الإسلام » ثم مَاتَ : وَبَبَ القصاص" فى 
النّفس 5 ف ظاهر .كلامو 4 
وكذا قال فى الهداية والمذهب » والمستوعب . وهو المذهب . 
قال فى الحرر » وغيره : نص عليه . 
واختاره أو بكر» وغيره . 
وحزم به فى الوجيز» والمنور . 
وقدمه فى الخحرر » والنضظم » والرعايتين » والحساوى الصغير » والفروع » 
والخلاصة » وغيرهم . 
وقال ابن أبى مومى : يتوجه سقوط القود بالردة . 
وقال القاضى : إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية : فلا قصاص فيه . 
اختاره صاحب التبصرة . 
فعلى هذا القول : لاحب إلا نصف الدية فقط . على الصحيح من المذهب + 
جزم به فى الحرر ؛ والنفم . 
وقدمه فى الرعايتين » والفروع » والهاوى الصغير. 
وقيل : نجب كلها . 


فَائُرمَ : لورمى ذم سهما إلى صيد » فأصاب آدمياً ‏ وقد أسر الرائى ‏ فقال 





الأمدى : يحب ضمانه فى ماله . 


وبذاك جزم صاحب الحرر ؛ والكافى » وغيرها . 


لع ل 


ومثله : لورى ابن معتقه فل نفل عق لخر ولاو إل فواك أيه 

وأو رى مس سهما » نم ارتد » ثم أصاب سمه . فقتل : فهل تحب الد 
فى ماله » اعتباراً حال الإصاءة » أم على عاقاته اعتبارا حال الربى ؟ على وجهين . 
ذ كك ههاذ فى المستوءعب : 

قال فى القواعد : و مخرج منها فى المسألتين الأولتين وجهان أيضاً . 

أمرضما : الضمان على أهل الذمة » وموالى الأم . 

والتالى عل السلين وسواق الآ 

قوله ( الات : أن يكون المج ع مَكَافنا ساق . وَهُوَ أن 
ساو بدى الدّبنِ اي أو اردق . فقتل 13 وَاحدٍ من لأس الله 


أو د : والذه كك أو المبْد : عثله ) . 
ظ الصحيح من المذهب » وعليه الأصعاب قاطبة : أن العبد يقتل بالعبد » سواده 
كان فكانا أو لا 6 وسواء كان ساوى قيمته أو لا ٠.‏ 


وعنه : لا يقتل به إلا أن تستوى قيمتهما . ولا عمل عليه . 





ا فى أول 2 باب ما يودب القصاص فيا دون النفس «( مزيك يان عل 


تنم : عموم كلامه يمل مالوكان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد » وهو 





أحد الوحهين . 
وهو ظاه كلام كثير من الأصحاب . 
وجزم به فى الرعاية صر يحا ' 
وقدمه فى القواعد الأصولية . 
وير يده ماقاله المصنف وغيره فى المكاتبة . 
وقيل : لا يقتل به والحالة هذه . 


“1 


وهما وجهان مطلقان فى امذهب » ومسبوك الذهب . نقلهما فى الفروع عنه . 
قال فى الرعاية : فإن قتل عبد زيد عبده الآخر : فله قتله » دون المفو على 
7 
قلت : فيعابى مها . 
وعموم كلامه أيضا بشمل مالوقتل عبد مسلم عدا سينا أذى . وهو ديح . 
وهو أل الوجوين . 
وهو ظاهر كلام الأسحماب . وهو الصواب . 
وقيل : لايقتل به . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
غائرقٌ : لايقتل مكاتب بعيده . 
فإن كان ذارحم حرم منه كأخيه ونحوه ‏ فوجهان . 
وأطلقهما فى الحررء والرعايتين . والحاوى الصغير» والفروع . 
أمر ما : لايقتل به . وهو المذهب . 





جزم به فى المنور . وقدمه فى النظم . 

والالى : يقتل به . 

تسم : ظاهر قوله « أن يساويه فى الدين والحرية أو الرق » أنه لوقتل من 
بده حر بنك ك2 منه حرية : أنه يقتل به . وهو صحيح . وهو المذهب . 
والصحيح من الوحهين . 

صححه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وقطع به الزركشى » وغيره . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » وغيره . 

وقيل : لايقتل به . 


دوهع ل 


قوله ١‏ وَقئَل ادكه بالأنتى » والأنى بلذّكر.فى الصحيح عنه 4 

وهو المذهب'. وعليه الأحماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والمحرر » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يعنطى الذاكر نصف الدية إذا قتل الأنتى . 

قال فى الغخرر : وهو بعيد جداً . ظ 

وخرج فى الواضح بهن رواية قي لاقل عد هيدا وق تتاضل بال 
فى قود طرفه . 

قوله (وَلاَ بعل مل" بَكَافِر ) ولو ارتد ولا حر سبد ) . 

هذا المذهب بلا ريب .و 5 الأعماب ١‏ 

وقال فى الفروع : و يتوجه يققل حر بعبد » وم-لم بكافر . وأن اعفير فى الحر بى 
كا يقطم بسرقة ماله . 

قال : وفى كلام بعضهم : حم المال غير حك النفس . بدليل القطم بسرقة 
8 زان وقاتل فى محار بة . ولا يقتل قاتلهما . 

والفرق : أ: ن مالا باق على العصمة كال غيرهما » وعغصمة اي اكد 

قوله (وَلا بقئَلُ خر” عبد 4. 

هذا المذهب . وعليه الأعماب . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ليس فى العبد نصوص صر محة صميحة 
تنم قتل الحر به . وقوكى أنه يقتل به . وقال : هذا الراجح » وأقوى على قول 
الإمام أحجد رجه الله . 

د 


قوله ( ولا ِقتَلُ قل مُسْل يكافر » ولا حر ؛ ع سبد إلا أن و 


هه 


سن م ك/ام سسب 


مق 5 دوي 


مثله » أو يَجْرحَه ‏ * سل القائل» أو الجارح » أو سق وَمُوت 
الْجْرُوح ٠:‏ فإنه يتل به ) . 
يعنى : إذا قتل عبد عبداً » أو ذى أو مرتد ذمياً » أو جرحه ثم أسل القاتل 
أو الجارح» أو عتق ؛ ويعوت المجروح : فإنه يقتل به . على الصحيح من اللذهب . 
نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال فى الفروع : قتل به فى المنصوص . 
قال المصنف » والشارح : ذكره أحابنا . 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الخرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والزركشى » وغيرهم 
وقيل : لايقتل به . وهو احتهال فى المذنى » وغيره . 
وهو ظاهر نقل بكر » كإسلام حربى قاتل . 
قَائْرمَ : لوقتل من هو مثله » ثم جن : وجب القود . على الصحيح من 
المذهب . 
وقيل : لاقود . 
قوله ( وَا' جرح ميّاء أَوْ خر عَئِدَا مآ الَجْرُوحٌ 
وَعَتَقَ وَمَاتَ : فلا قو 0 مسر فى : 0 ١‏ 
وهو المذهب . اختاره المصنف » والشارح . ْ 





وذكر ابن أبى موسى : أنه نص عليه فى وجوب دية الس . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه قى الفروع » وغيره . 

وفى قول أبى بكر : عليه فى الذى دية ذمى . وفى العبد قيمته لسيده . 
واد ه القاضى وأحابه . 


يام سل 


وك القاضى عن ابن حامد : أنه يحب أقل الأمر ين » من قيمة العبد أو الدية 

وحكى أو الطاب عن القافى : أن ابن حامد لعن درة حر. للمول مها 
أقل الأمر بن من نصف الدية أو نصف القيمة . والباق لورثته . 

وذكر القاضى فى الرد احتيالا بوجوب !أ كثر الأمرين من القيمة أو الدية . 

فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته . نقله حنبل وقت حنايته . وكذاديته إلا 
أن تحاوز الدية أرش الجناية » فالزيادة لورئة العبد . 

وتقدم كلام ابن حامد . 

وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب . 

وعلى الثانى : جميع القيمة للنية: 

ذكره أو بكر 34 والقاضى 3 والاحاب . 

ذكره فى القاعدة الثامنة والمشر بن بعد المائة . 

فاثرتار, 

إمراكما : لو وجب هذه الجناية قود » فطلب القود : للورئة على هذه . وعلى 
الأخرى لاسيد . قاله فى الفروع . 

الثائي: : لو جرح عبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته» ثم مات : فلا قود عليه . 
وفى ضمانه االخلاف المتقدم : 


ل مره 1 
ديه 


ا اي 1 به السسّهم حَتي عق 
قل قود عَليْه 0 ل ذا مات من الرمية . 
0 حرق ) 1 
وهو المذهب . اختاره ابن حامد أيضاً » والقاضى . 
واختاره المصنف » والشارح . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


م ادا عه 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال أو بكر : عليه القصاص . 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

واختاره ابن حامد أيضاً . حكاه عنه ابن عقيل فى التذ كرة . 

فعلى المذهب : تكون الدية للورثة » لا لاسيد . 

قوله ( وَل ككل مَنْ يرف ميا بدا قبن نه عق وأسْل : 
اكات القصّاصٌ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به أ كارهم . 

وقيل : لا قصاص عليه . ذكره فى القاعدة الأصولية . 

عطرنك رت او ريرق يان ابم كور 

قوه (وَإِنَ كأن يطرفة مُراتدًا : فكدلك . َل أو بكر ) . 

ولاعت حجن فا لضان وغ 

وقدمه فى الرعابتين » والحاوى » والفروع . 

قال أبو بكر : ويحتمل أن لا يازمه إلا الدية . 

وهو وجه لبعض الأسحاب . قاله ابن منجا . 

وقال فى الحرر : ولو قتل من يعرفه مرتداً . فبان أنه قد أسل : ففى القوه ‏ 
على قول أبى بكر وجهان . 

يعنى : فى مسألة أبى بكر والحرقي » التى قبل هذه المسألة . 

وقال فى الروضة ‏ فيا إذا رى م ف هل 0 مسلء »أو كافر ؟ 
فيه روايتان . اعتباراً أ محال الإصابة أو الرمية . 


شم بنى مسألة العبد على الروايتين فى ضمانه بدية أو قيمة . 


سس سام سد 


ْم بنى علممما من رى مرتداً أو حر 8 2 فأسل قبل وقوعه : هل يأزمه دية 
مسلم ؛ أو هدر ؟ اننهى . 
قوله ( الرَابع : أن لأيَكُونَ أ للمقتول .قلا مَل الوَالد ) يعنى 
وإن علا ( بوَآدهِ وَإِنَ سَقْل . الأب وَالأَهُ فى ذلك سَوَاه ) . ش 
وهذا الذهب . وعليه الأصحاب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : تقتل الأم . حكاها أبو بكرء والصنف . 
وردها القاضى » وقال : لا تقتل الأم روابة واحدة . 
وعنه : تقتل الأم والأب . 
وعنه : يقتل أبو الأم :ولد بنته وعكسه . 
وحكاها الزركشى وجهين . 
وقال فى الروضة : لا تقتل أم . والأصح : وجدة . 
وقال فى الانتصار : لا يحوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب 
ولا رجمه بزنا . ولو قذى عليه برجم . 
وعنه : لاقود بقتل مطلقاً فى دار الحرب . فتحب دية » إلا لغير مباجر . 
مهار 
أمر هما : عمو مكلامه : أنه لا تأثير لاخة_لاف الدين والحرية »كاتفاقهما . 
وهو صمح . وقاله الأسماب . 
فلوقتل الكافر ولده اسم ا قتل للسلم أباه السكافر » أو قتل العبد ولدم 
الحر » أو قتل المر والده العبد : لم يحب القص_اص » لشرف الأبوة فها إذا قتل 
ولده » وائتفاء امكافأة فما إذا قتل والده . 


كد ا حب 


الثالى : مراده بقوله « فلا يقتل الوالد بولده » غير ولده من الزنا . فإنه يققل 
به . على الصحيح من الذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : لا يقتل به . وهو ظاهر كلام المصنيف وكتير هن الأسماب . 

فائرةَ : يقل الوالد بقتله ولده من الرضاع . قاله فى الفروع . 

قو (ويت الول يكل واد منب) فى أ ارا )4 

وهو اذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأسصحماب . 

قال الزركشى : هذا المشرو رء والختار للأسماب . 

قال فى الفروع : يقتل على الأصح . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخحرر» وغيره . 

وحه المصنف » وغيره . 

والروايرٌ التَائمٌ : لا يقتل «واحد منهما . 

وتقدم قر يبا قوله « يقل ان بنته به 6 . 

قوله ب( وَمَى ورث وده القصاص 1 56 منْه أ ورت ت القائل 
586 من دمه 1 القصاص 24 1 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأماب 5 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقامه فى الفروع » وغيره . 0 

وعنه : لا سقط بإرث الولد . اختاره بعض الأحاب . 


.6ش 


قوله ( و1' مَل أتُ الابنين 31 الا أ .وي زوحة 
الأب : سَقَط القصّاص” عَن الأول لَك 4 . 


جا سسم 


فاها قتل ورثه 0 فصار له حر م نمم نفسه 50-6 0 عن ع الأول . وهو 
قاتل الأب » لإرئه أنه . وعليه 1 ؛أن دبته لأخيه . 


5 
و يا 


6 أن مره من أخيه » 03 ) 

على الصحيح من المذهب 0 ْ ش 

قال فى الحرر : و برثه على الأصح 

قال ف الفروع 4 والرعاية 34 وغيرها : وله قتله . 

قوله دو زوحة الأب» أنها لوكانت بائْنا: أن عليهما القتل . 


لفمم ِ مفووم 





حزم به فى ال 0 وغيرها . وكذالو قتلاها معا . 
0 58 مه را هم تت م سه 
قوله ( وَإِنَ قل مه» بَمرفُ » وَادَعَى كفرة أو رق » أو صرب 


مَلْقومً فَقَدَهُ 00 0 ا كر وله 4 . 
وَحَحَف القصاص . والقول قول المنكر . هذا اللأهب . 
قال فى الفروع : فالقود أو الدية فى الأصح إن أنسكر الولى . 
وحم به فى الهداية» والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » والمفنى » والشرح » 
وشرح ابن منجا » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 
وقدمه فى الحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وقيل : لا قصاص . والقول قول الجانى . وحكى عن ألى بكر . 
وأطلق ابن عقيل فى موته وجهين ٠‏ 
وسأل ابن عقيل القاضى » فقال : لا يعتبر بالدم وعدمه ؟ فال : لا لم 
يعتبره الفقباء . 


قال فى الفروع : و يتوحه يعتبر . 


سباع ل 
قلت : وهو قوى عند أهل الثيرة يبذلك . 
قوله ( أو قل رَجُلا فى دارم » واد أن وَحَلَ كا بره عل أ 
أوْمَالِ . قدَئلءُ دفعاً 2 ن قسه وأنكر وليه ) : 


وجب القصاص . والقول قول المتكر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 


. 


53 


قال فى الفروع : ويتوجه عدمه فى معروف بالفساد. 

قلت : وهو الصواب . ويعمل بالقرائن والأحوال . 

فائرمّ : لو ادعى القائل : أن التتول زنى » وهو محصن ‏ بشاهدين . قله ان 
منصور ء واختاره أو بكر وغيره . ونقل أو طالب وغيره بأر بعة . اختاره الخلال 
وغيره : قتل . و إلا ففيه باطنا وجهان . وأطلقهما فى الفروع 

قلت : الصواب قبول قوله فى الباطن 

ولا تقبل دعواه ذلك من غير بيئة فى الظاهر . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : تقبل ظاهراً 

وقاله فى رواية ابن منصور بعد كلامه الأول . 

وقد روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام « منزل الرجل حر عه . دن دخل عليك حر ععك فذاقتله » . 

قال فى الفروع : فدل أنه لا يعن 

وهذاذ كر فى المغنى وغيره : إن اعترف الولى بذلك فلاقود ولادية . واحتيج 
بقول عمر رضى الله عنه . | 

قال فى الفروع : وكلامهم وكلام الإمام أحمد ‏ رحه الله السابق يدل 
على أنه لافرق بين كونه محخصنا أولا . 


وكذا ما روى عن عمر وعلل رضى الله عنهما . 


سس ايج للم 


وصرح به شط الماأخرين- كينا وغيره ‏ لأنه لسن نحد...: ونيا هو 
عقو بة على فعله » و إلا لاعتترت شروط الحد 

والأول ذ كره فى المستوغب » وغيره . 

وسأله أو الحارث : وجده فج سهاء له قتله ؟ قال : قد روى عن عمر وءَممان 
رضى الله عنهما . 

قله (أذ تجَارَمَ اننآن ادع كل واحد متها د 
عَنْ فيه : وجب القصّاص” . وَالَوْلُ قو لكر ) . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به 0 متهم . 

وفى المذهب لابن الجوزى » والكانى : تحب الدية فقط . 

ونقل أو الصقر وحنبل ‏ فى قوم اجتمموا بدار» لخرح وقتل بعضهم بعضاء 
وجهل الخال أن على عاقلة الجروحين دية القتلى » يسقط منها أر ش الجراح . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : قضى به على رضى الله عنه . 

وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شىء ؟ فيه وحهان . قاله اءن حامد . 

نقله فى المنتخب . واقتصر عليه فى الفر وع. 

قلت : الصواب أنهم يشاركونهم فى الدية . 

فائرم : نقل حنبل ‏ فيمن أريد قتله قودا . فقال رجل آخر « أنا القاتل 
لاهذا » - أنه لاقود . والددية على المقر» لقول على رضى الله عنه « أحبى نفناً » 
ذكره الشيرازى فى المنتخب . 

وحمله أيضا على أن الول صدقه بعد قوله « لا قاتل سوى الأول © وزمته 
الدية لصحة بِذطا منه . 

وذ كر ف المنتخب فى القسامة : لو شهدا عليه بقتل » فأقر به غيره . فذكر 


رواية حنبل : انبى 


ل ين 


ولو أقر الثانى بعد إقرار الأول : قتل الأول . اعدم التهمة » ومصادفته الدعوى . 

وقال فى امفنى ‏ فى القسامة - لا يلزم امقر الثاق شىء. 1 . 

فإن صدقه الولى بطلت دعواه الأولى . ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان . 

در المنصوص . وهو رواية حنبل . وأنه أصح ء لقوله عمن أحبى نفسا . 

وذكر الملال وصاحبه رواية حنبل » ثم رو اية مهنا : ادعى على رجل أنه 
قتل أخاه . فقدمه إلى السلطان » فقال : إِنا قتله فلان . فقال فلان : صدقء أنا 
الذى قتلته . فإن هذا المقر بالقتل يِوَخْد به . 1 

قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : نا هذا بالظن . فأعدت عليه . 
فقال : يؤخذ الذى أقر أنه قتله . 


سس ولاج سب 


يأب ا القصاضصى 

قوله ( و١‏ 1 2 0 أن كول ته 
مكنا : إن كن مبيّاء أو 0 1 حر امستيقاوة : ون 
قا حنى يلم الم أ تقل اجنو ) بلا راع فى ابل . 

قوله ( إلا أت يَكون لبا أب . قبل لَه امنتيقاوُ ليما ؟ على 
رواتين ) . 

وحكاها أبو الخطاب فى بعض المواضم وجهين . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والبلغة : 


إعمرالما: ليس له استيفاؤه لما . وهو المذهب . نصره المصنف » والشارح . 





قال ابن منجا فى شرحه : وهى أصح . 

وصمحبهما فى التصحيح » والخلاصة . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى اللخررء والء نغ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

والروايٌ الاسم : له استيفاوه . 

فءلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 

وكذا الوصى والحاكم » على الرواية الآتية . 

تشم : ظاهر كلامه : أن الوصى واللها 0 لبن واخد متيما استقاوء ليا : 
وهو اذهب . وقطم به كثير من الأصحماب : 

وعنه : موز شيا استيفاؤه أبيضاً كالأب : 

قوله ( وَإِن كان مْتَاجَيْنٍ إل التقَة . كَل لوَليهما الم عل الدّية؟ 


يحتمل وَجْهَن 4 . 


ءيرج لد 


وكذا قال فى الهداية » والمذهب . وها روايتان . 
وأطلقهما فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والباغة » 
والشرح » وشرح ابن منحا » والفروع . 


إمرانهيا : له العفو وهو الصواب ٠‏ حزم به الادى ف منتحده 06 


قال القاضى 0 و هو الصحيح 5 
وكوحه الشارح 04 والناظم 2( وصاحب جر دل العناية 3 





وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 
والابلى : ليس له ذلك . وقدمه فى إدراك الغاية . 
والتضوظين : جوار عفو ولى" الجنون دون الصبى . وهو المذهب . 
حوحه فى التصحيح 5 
وجِزم به فى الوجبز» والمنور . وأطلقهن فى احرر . 
وعنه : للأب العفو خاصة . 
قوله ( وَإِنَ كملا قائل بيبا » أو قطما قاطعبمًا قبا : احتيل أن 
ا 
وهو المذهب . جزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر ؛ والنظم » والفروع » وغيرهم . 
واحتمل أن تحب للها دية أبسهما فى مال الجانى . وتجب دية الجانى على 
عاقاتهما . 
وحزم به فى الترغيب » وعيون المسائل . 
وقدمه فى المداية » والمأهب » ومسبوك الذهب »ء والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير. 
وأطلتهما فى الشرح الكبير . 


إلمم عمس 


قوله ( الثاتى : اناق جب بع الأؤلياء عل امتتيقائه ل 0 
افا ون عض ) بلا نا ش 

00 إن 1 قلا قصاص عَليهُ ٠‏ وَعَليْه ل 52 د حَقهم من الدّية . 
قط عن الخال فى أُحَد اوجن ) . 

وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين ؛ والطاوى الصغير : 

وفى الآخر للم ذلك من تركة الجانى » و يرجع ورئة الجانى على قاتله . 

يعنى : بما فوق حقه . وهذا للذهب . محه فى التصديح . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى ارر ؛ والنظم ؛ والقروع » وغيرهم . 

وأطلقهما فى الغنى » والبلغة » والشرح » والمداية » واللذهعب » ومسبولة 
الذهب » واللمستوعب . 

وى الواصح : احهال سقط حشوم على رواية وجوب القود عينا . 

ويأى آخر الباب « إذا قتل جماعة . فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء 
الباقين ©6 . 


فَائم :قله (وإنا عن يي سقط القصّاص” 5٠‏ إن كانالماني 


زوحًا 0" 





وسقط القصاص يض بشهادة بعهوم »وأو م فسقةه ) اسكونه أقر بأن لصييه 
سقط من الود . ذكره فى المنتخب . 
قلت : 2 


وهو 0 ٠و‏ عليه 2 : 


"١‏ الإنصاف جه 


امم سد 


. وقال فى التبصرة : إن عفا أحدم فلابقية الدية . وهل يلزمهم حقهم من 
الدية ؟ فيه روايتان . انتهى . 
قوله ( إن كلهُ الثاقوت عَاليِنَ التفو وَسُقَوط الْقصّاص 
َم الَو . إلا فلا قود علي .ووم دنه ) بلا تراع . 
قوله (وَسَوَادكان ابي حَاضْرَن أو بَْضْهُم ائي 4 . 
وهذا المذهب مطلتا . وعليه الأحماب . وقطعوا به . 
وحكى فى الرعايتين - ومن تابعه ‏ رواية : بأن للحاضر مع عدم العفو 
القصاص .كالرواية التى فى الصغير واللجنون الأنية . ول نرها لغيره . 
قوله ( وَإِنْ كان عم صَغْيرًا» أو نون فليْسَ للمألغ العاقل 
الاستيفاه حَتّى يصيرًا كلقن فى المشهور ) . 
وهو المذهب . نص عليه . 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
وصححه فى البلغة » وغيره . 
وجزم به فى الخرقى » وصاحب الكافى ؛ والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
ل( وَعَنهُ : 0 ذَلِك 4 
هارم : لو مات الصبى والجنون قبل البلوغ والعقل : قام أوارثهما مقامهما فه 
القصاص . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 





وعند ابن أبى موسى : سقط القود » وتتعين الدية . 
2 - 
.4 نك اس افا ل ا > إن -ت سشامك ياه اه - 
قوله ( َكل مَنْ وَرثٌ الال ورث القتصاص على قدر ميرائه من 
امال حَتَّ الرّوْجَيْنِ وذوى الأرْحَام ) . 


المع لد 
وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 
وعنه : مختص المصبة . ذكرها ابن البنا . 
وخرجها الشيخ تقى الدين رحه الله واختارها . 


فَامرمَ : هل يستحق الوارث القصاص ابتداء » أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه 





روايتان . 
وأطلقهما فى الفروع » والقواعد الفقهية » فى القاعدة السادسة عشر بعد الماثة ‏ 


إعراتما : إستحقونه ابتداء 5 لأنه جب بالموت : 





قلت : وهو الصواب . 

اتام : ينتقل عن موروثه . لأن سببه وجد فى حياته . وهو الصوابءقياسا 
على الدية . 

وتقدم حّ الدية فى « باب الموصى به » . 

قوله (وَمَنْ لآَارث له . وَلِنّهُ الإمَامُ . إن شَاء افص 4 . 


هذا المذهب . المشهو ر المقطوع به عند جهاهير الأصحاب : 





وقال فى الاتتصارء وعيون المسائل : فى القود منع وتسللي +الآن بن حاحة إل 
عصمة الدماء . فلولم يقتل لقتل كل من لا وارث له . قالا : ولا رواية فيه . 
وفى الواضح وغيره : كوالد لولده . 
ظاهره ثمل مسألتين . 


إمرالىا : العفو إلى الدية كاملة . والصحيح من المذهب : جواز ذلك . 





قال فى الفروع : والأشهر له أخذ الدية . 
قال فى القواعد : قاله الأصحاب . 


وجزم به ف المغنى 4 والشرح ع( والوجنز » وغيرهم : 


قورع عد 


وقيل : ليس له العفو إلى الدية . 

امسأ تائم : العفو يجانا . وظاهر كلامه هنا : جوازه . وهو وجه أبعض 
الأصحاب : 

والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك . ويحتمله كلام المصنف . 

وجزم به فى المننى » والشرح ء والوجيز» وغيرهم . 

قال فى القاعدة التاسمة والأر بعين بمد المائة : قاله الأصحاب . وقدمه فى 
الفروع » وغيره 

قوله ( الثَالتُ : أن يؤْمنَ فى الامثتيفآء التَمَدَى إل عير القائل . 
فو وَجَبّ القصّاص” على حَامِلٍ » أو جات يَعْدَ وَجُوب 0 تقئل حت 
ضع ع الود ونسقيه الا ) بلا خلاف أعامه . 

: ) م إن ود مَنْ إراضعه ولا تُركت حتى تقطعة‎ ١ 

وهذا المذهب مطلقا . 

حزم به فى الوجيز » واخرر 5 والنضم » والرعاية » والحاوى » والداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى المغنى ‏ وتبعه الششارح حافله الوه إن غذئ تل شل 

فَائْرمٌ : مدة الرضاع <ولان كاملان . 

در لق لزعب لماجا جره رضافة. 

قوله ( ولا ينص منها فى العآرف حَالَ تملا ) بلا تراع . 

والصحيح من المذهب : أنه يقتص منمسا بعد الوضع . وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا . وظاهر كلامه فى المرر » والنضم » والرعاية » والحاوى . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره:. 


سس © رج ملم 


وقذمه ف 1 4 وغيره . 
وزاد فى المستوعب فور من تقاسمها 1 ْ 
وقال ف البلغة :نه فيه كن بض 4 و أنه إن !تعر لمهآ] بالجلد و 0 ويل مرضع 9 
أخر القصاص 7 
- رلا . من > م 
قوله (وَخَك” لد فى ذلك م القصّاص ) 
شْ هذا المذهب : حَرْم به ف الوجيز. 
وقدمه فى الفروع 4 والخرر 2 والنظلم 2 لشاف 6 والحاوى. الصغهير 
واستحب القاضضى د الرجم لس تفظمه . 
وفيل : جب التأخير حتّى تفطمه 
نقل الجاعة : تترك حتى تفطمه . 
قال فى الباغة » والقرغيب ‏ بعد ذ كر القصاص فى النفس من الحافل ‏ : 
وهذا مخلاف الحدودة . فإنها لا ترجم حتى تفط » مع وجود المرضعة وعدمها 
لأن حقوقف الله اعتيل : ولذاك حبس فى القصاص 3 ولا نحس فى الحدء ولايتبع 
الهارب فية . 
07 1 - 0 م 0 
قوله ( وَإِنَ ادَعَت اخمل : احته ل ان عل منبأ؛ فتحر حىق 
5-6 1 مرها 4. 
وهو المذهب . جزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الغرر» والفروع » والنظم » والرعابتين والحاوى . 
وَاحْعَوِلَ أن لا يعْيَلَ متها إلا ببق . 
ويقبل قول امرأة . 


وعبارته فى الهداية والمذهب كبارة المصنف . 


لمع سد 


وأطلقهما فى الشرح » والخلاصة . 
فعلى المذهب » قال فى الترغيب : لا قود على منكوحة مخالطة لزوجبا . وى 
حالة الظهار ا<تالان . 
ع ميان ها عل تاتلبا ) . 
هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنظم » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرسم ٠‏ 
وقال المصنف - وتبعه فى الشرح : إن كان الإمام والولى عالمين بالجل 
وترم الاستيفاء » أو جاهلين بالأمرين » أو بأحدها » أو كان الولى عالما بذلك 
دون الحا فالفياق عليه عقو لذن مياشرء والحاكم 557 
وإن عل الخاكم دون الولى : فالضمان على الخاك وحده . لأن المباشر معذور . 
وقال القاضى : إنكان أحدما عالما وحده : فالغمان عليه وحده . 
وإنكانا عالمين : فالضمان على الحا كم . 
وإنكانا جاهلين . ففيه وجبان . 
أعا شي : الضهان على الإمام . 





والثالى : على الولى . 

وقال أبو الخطاب : يحب على الساطان الذى مكنه من ذلك . ولم يغرق . 

وجزم به فى المذهب » واللخلاصة . وقدمه فى الرعايتين . 

وقال فى الفروع : و يتوجه مثله إن حدث قبل الوضع . 

وقال فى المذهب : فى انها وجهان . 

فعلى القول بأن السلطان يضمن : هل تحب الدّرة فى مال الإمام أو فى بيت 
الملل ؟ فيه روايتان . 


وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير . 


لامع سد 


متها : يحب فى بيت امال . 
جزم بهفى المداية » والذهب » والخلاصة » والنظلم . 
وهذا المذهب » على ما بأنى فى « باب العاقلة » . 
والروامٌ التَائمَ : يضمنها فى ماله . قدمه فى الرعايتين . 
وإن ألقته حي » ثم مات - وقلنا : يضمنه السلطان ‏ فبل تحب ديته على 
عاقلة الإمام » أو فى بيت المال ؟ على روايتين . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . 


إمر انما : تحب على عاقلة الإمام . قدمه فى الخلاصة » والرعابتين . 





واس_وامٌ الثائم : نجب فى بيت المال . لأنه من خطأ الإمام على ما أ 5 
قلت : وهذا المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أن خطأ الإمام والحا َ 
فى بيت امال . على مايأنى فى كلام المصنف فى أوائل « باب العاقلة » . 
5 رةه ىه 3 7 روس ا ع 
قوله ( ولا يِسَتوفى القصّاص إلا حضرة السسّلظان ) أو نائبه . 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه جهاهير الأصماب 5 
وجزم به فى الحداية » والمذهب » والخلاصة » والخرر» والماوى » والرعاية 
الصغرى » والوجيز» والنور » ومنتحب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه ف المغنى 3 والشرح 6 والفروع 6 وغيرهم . 
وتحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذاكان القصا صف النفس . 
واختاره الشيخ قَّ الدبن رحممة الله 58 
واإستحب أ مر ه. شاهدن ٠.‏ 
فالرتان, 


إعراهها : و خالف 2 واستوق من غير حضوره : وقع موقمه . وللساطان 





مز نره . 


اريم اس 


وقال 6 الغنى » والشرح : وبءزره الإمام لافتياته. 8 فظاهره : الوخجحوب ٠.‏ 

وقال قغيون المدائل الا فور الأنحق 4 امال 

ونقل صالح واءن هالىء مثله: . 

الثَائمَ : قال فى النهاية : ستحب لاسلطان أن حضر القصاص عدلين 
فطنين » حتى لا بيقع حيف ولا حح<ود . وقاله ف الرعاية » وغيره ٠.‏ 

.4 ساء و7 م - 2 5 0 هس 6 ٠.‏ 

قوله (وَإِن اماج إل أجرة فَنْمَال الغانى) . 

هذا الصحيح من المذهب »كالمد . وعليه ججاهير الأسماب . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمفنى » والبلغة > 
والشرح » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : : من مستحوق. المنابة . 

وقال بعض الأصماب : برزف من بيت المال رعل ببتوق الحدود والصاص 

وقال ألو بكر : يستأجر من مال النىء . فإن لم يكن : قن مال الجالى . 

ره شر هيه 

قوله ( وَالوَ!ُ حير ِيْنَ الاسستيفاء أ كيه إذ 6ن ير » وبانه 
لدو “كيل -" 

هذا الملأهب مطلقًا . وعليه ماهير الأصماب : 

وجزم به فى الداية » والمذهب » واللخلاصة » والشرح » والوجيز» وغيرهم م 

وقدمه ف الخرر» والرعايتين 6 والنظم والجاوى 6 والفروع . وغيرهم . 

وقيل : ليس له أن يستوف فى الطرف بنفسه محال . 

وهو تخريح للقاضى . 

وقيل : يتعين التوكيل فى الطرف . ذكره فى الرعاية . 

وقيل : يوكل فيهما كا لوكان يموله . 


سد ومع ل 


قوله ( وَإِت“ تَمَاحَ أَولِأه التتول فى الاسستيفاء : : قم 5 


بالقرعة )4 . 
هذا المذهب . حزم به فى المفنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم : 
وقدمه فى البلغة » والخحرر ء والحاوى الصغير » والنظم ؛ والفروع » وغيرهم - 
قال فى القواعد الفقمية : هذا المشهور . 
وقيل : بعين الإمام أحدهم . واختاره ابن أبى مومى ٠١‏ 
فعلى المذهب : من وقءت له القرعة يوكله الباقون . 
فائرماي, 


إعراا : أو اققنص المالى من نفسة ) فق حوازه ركى الول وحبان ٠‏ 





وأطلقبما فى الفروع . 

أحدها : يجوز . وهو الصحيح . 

جزم به فى النور» والوجيز. 

وقدمه فى اغحرر» و الوق الصغير. 

والثالى : لا يجوز . سمحه فى انفلم : 

وهو ظاهر كلامه فى المغنى » والشرح . 

وصحح فى الترغيب : لا يقع ذلك قوداً . 

وقال فى البلغة : يقم ذلك قوداً . 

وقال فى الرعاية : يحتءل وجهين ٠‏ 

قال : ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن : لم يسقط» مخلاف قطم 
عمركك. 

ويأنى إذا وجب عليه حد : هل سقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا ؟ 
فى كتاب الحدود . 


86م لد 


المَائيرْ : يجوز له أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه . نص عليه . لأنه 





سير . وتقدم ذلك فى باب السواك . 

وليس له القطم فى السرقة لفوات الردع . 

وقال القاضى : على أنه لا عتنع القطم بنفسه » وإن منعناه : فلاأنه ريما 
اضطر بت يده لخنى على نفسه . ولم يعتبر القاضى على جوازه إذنا . 

قال فى الفروع : ويتوجه اعتباره . قال : وهو مراد القاضى . 

وهل يقع الموقم ؟ يتوجه على الوجهين فى القود . 

قال : ويتوجه احتمال تخرييح فى حد زنا وقذف وشرب كد سرقة . و بينهما 
أرق مول المقصود فى القطم فى السرقة . وهو قطم العضو الواجب قطمه » 
وعدم حصول الردع والزجر >لده نفسه . وقد يقال : بحص_ول الردع » والزجر 
حصول الأم والتأذى بذلاك . انتهى . 


ف 


قوله (وَلآ وق القصاص ف احم س إلا بالسَءٍ لسيف فى إِحدى 
الرّوَابتن )4 . 

وهو الملذهب ٠‏ حزم به فى الوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى 2 وغيرهم : 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

وقدمه فى الفروع . وقال : نص عليه . واختاره الأصماب . 

قال الروكقى : هو الشوووء:و اختيار الأ كثرين . 

قال فى الانتصار» وغيره : فى قود وحق الله لايحوز فى النفس إلا سيف . لأنه 
أزجر . لا سكين ولافى طرف إلا بهاء ثثلا بجيف » وأن الرجم حجر لايحوز 
بسيف . انتهى . 


وفى الرواية الأخرى : يفعمل كي فمل إلا ما استثنى » أو يقتل بالسيف . 





لوج ل 


واختاره الشيخ تق الدين ره الله . فقال : هذا أشبه بالسكتاب والسنة 
والعدل . 

قال الزركثى : وهى أوضح دليلا . 

فمليها : ولو قطم يديه ثم قتله : فمل به ذلك . وإن قتله محر أو أغرقه » أو 

قوله ( وَإِنَ قطم دَهُ من مفصّل » أَوْ ره » أو أَُوْصَحَهُ ‏ فَاتَ : 
فمل به كفثله ) . 

فى هذه المسألة طريقان : 


أعراشئ : أن فمهأ الروايتين المتقدمتين ٠‏ 





قال المصنف » والشارح : وهو قول غير أبى بكر » والقاضى . وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا . 

والطريى, الثاني : أنه هنا يقتل » ولا بزاد عليه . رواية واحدة . وهو قول 
ألى بكر » والقاضى . 

قال للصنف ف الغنى 57 وتيعة الشارح 5 وهو الصحيح دن المذهب 5 

واعلم أن محل ذلك فيا لو انفرد : لم يكن فيه قصاص ا لو أجافه أو أمّهِ» 
أو فطع يذه من نصف ذراعه 04 أو رحله دن صف ساقه )» أو بد ناقصةأ» و شلاء 
أوزائدة وود برضن : 

ومثل المصنف عا لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل واأوضحة . 

ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من اللفصل . 

واعل أنه لو قطم يديه أو رجليه » أو جرحه جرحاً بوجب القصاص أو انفرد » 
فسرى إلى النفس : ففيه طريقان أيضاً . 

والصحيح منومأ 0 أنه على الروايتين 5 


كوج د 


اختاره القاضى ء والمصنف » وغيرها . 

فيصح ثيل المصنف بقطم اليد من المفصل . 

والطريق الثانى : أنه لايقتتص من الطرفٍ . رؤاية واحدة . وهى طريقة 
أبى اللفطانى وجماعة . | 

ففى كل من المسألتين طريقان . ولسكن ن القرجيج مختلف .. , 

ونحيث قلنا : يفعل به مثل مافعل ؛ وقمل ٠ ٠‏ فَإن مَاتَوَ] لآم ضٍِ ا 

وفى الانتصار احتال أو الدية بغيرضاه . | 

وقال فى الفروع : وأطلق جماعة : رواية يفمل به كفمله غير الحرم -وأختار 
أبو حمد الجوزى . 

وعنه : يفعل به كفعله إن كان موحباً وإلا فلا . 

وعنه : يفعل به “كفعله إن كان موجباً » أوموجباً لقود طرفه لوانفرد و إلا فلا . 

فعلى المذهب فى أصل المسألة : لوفمل به مثل فمله فقد أساء ولم يضمن » وأنه 
لو قطع طرفه » ثم قتله قبل البرء : فنى دخول قود طرفه فى قود نفسه ‏ كدخوله 
فى الدية ‏ روايتان . 

وأطلقبا فى الفروع » والحرر » والحاوى . 

إصراما : يدخل قود الطرف فى قود النفس » ويكنى قتله . 





صحصحه فى النظم . وقدمه فى الرعاءتين . 
وهو ظاهر ما قطم به المرق 
والروامٌ التَائمْ : لا يدخل قود الطرف فى قود النفس . فله قطع طرفه » 
م قتله . 
قال فى الترغيب : فائدة الروايتين : لوعفا عن النفس سقط القود فى 
الطرف ٠.‏ لأن قطم ١‏ سراية كا ندماله . 
وعلى المذهب أيضاً : لوقطم طرقاً » ثم عفا | إلى الدية 800 


دسو ل 


ش وين قطع مابوجب الدية ثم عفا : ل يكن له شىء 5 

وَإن ة قطم أ كثر مما يوجب به ديق ثم عفا. : نهل يازمهاما زاد على الدية »أم 
لا ؟ فيه احتهالان . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع وار فقي : 

قلت : الصواب أنه لا يازمه الزائد . 

وعلى الرواية الثانية : الاقتصار على ضرب عنقه أفضل . 

وإن قطم ما قطع الجانى أو بعضهء ثم عفا مجان : فله ذلك . 

وإن عنا إلى ام ٠‏ بل له مايق من الدية فإن مييق 5 

قوله 9 وَلاً تَيُورُ اياده عل مَاأتى .رقاب واحدة »ولا م ىه 
من أطرَافه . إن قمَلَّ فلا قصّاص فيه ) عليه . بلا خلاف أعامه . 

( ونح[ فيه ديه سَوَاد عا عَنْه أو قتله ) . 

هذا لتقت . جزم به فى اللحررء والرعاية » والحاوى » والوجيز » ونم 
المفردات » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : حب فيه ديته إن م شر القطم : 

وجزموا به فى كتب الخلاف » وقالوا : أومأ إليه فى رواية ابن منصور » 
أو يقتله . ٠‏ 

فائرة ‏ : أوقطم يده . فقط لم الجنى عليه رجل افر . قيل : هو دكت 2 

50 : يلزمه دية رحله . 

قلت : وهو الصواب . 


وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والزركشى » والفروع . 


يوج ل 
ا إن و لسع تو 1 لسارت 1 ينا ابم رم رس اس 
قوله (وَإِنَ قتلّ وَاحد جماعة » فرَدٌوا بقتله : قتل لبم . ولاثئء لهم 


سواه . وإن تشّاحُوا فيمن يبقثلة مني علَ الْكَمَال : أقيدَ الأول ) . 
ولن بق الدية . 

هذا أحد الوجوه » والمذهب . منهما . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وجزم به فى الكانفى » والشرح » وشرح ابن منجاء والخرق . 

وقال فى المغنى : يقدم الأول . وإن قتلهم دفعة واحدة : أقرع يينهم .انتهى . 

وقيل : يفرع يينهم . 

قال فى الرعاية : وهو أقيس . 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والحاوى الصغير . 

وأطلقهما الزركشي . 

وقيل : يقاد للسكل ١ ١‏ كتفاء مع الممية . 

وأطلقون فى الفر وع. 

وقال فى الانتصار : إذا طلبوا القود» فد رضى كل واحد نجزء منه . وأنه 
قول الإمام أحمد رحمه الله . 

قال : و يتوجه أن يحبر له باقى حقه بالدية . 

ويتخرج : يقتل بهم فقط . على رواية وجوب القود بقتل العمد . 

فوائر 
اررُولى : وقتلبمدفعة واحدة » وتشاحوا فى المستوفى : أقرع بينهم. بلانزاع . 





فأو بادر غير من وقعمتث أه القرعة 4 فقتله : استوق حقه 6 وسققط حق الباقفين 


إلى الدية . 


سدووع ل 


وإن قتلهم متفرقاً » وأشكل الأول ؛ وادعى ولى كل واحد منهم أنه الأول 
ولا ببنة هم » فأقر القاتل لأحدم : قدم بإقراره . وهذا على القول الأول . وإن 
لميقر أقرعنا بينهم . بلا خلاف . 

الدَائيْ : لو عفا الأول عن القود: فهل يقرع بين الباقين . أو يقدم ولى 
المقتول الأول » أو يقاد للسكل ؟ مبنى على ماتقدم من الملاف . 

اثال : قوله (وَإنَ كدَلَ وَقطم طَرَا : قطلم طَرََهُ ثم قتل إوَلحٌ 
اللقتول ) بلا بزاع . 

لكن لاقود حتى يندمل . 

وأو فطم يد رجل » و إصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا . وللاخر 


دية إصبعه . 


وإنكان خا 5 قدم رب الإإصبع 8 نم يقتتص رب اليد 8 وفأ د دية 
الإصبم لحلاف . ٠‏ 


وقدم فى الرعاية » وغيرها : أن له دية الإصبع . 

كا م امم ش 96 بي وم 8ه 
فائرة : قوله ل( وَإِن قطع أ.بدي جاعة ٠‏ فشكمة 1ك" القتل ) : 
فيا تقدم خلافا ومذهباً . قاله الأسماب . 





وقال القاضى فى الخلاف ‏ فى تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه ‏ : ولو قط 
عىق ر <ليه فقطمت اكينة لما : أخذ منه صف دية اليد لكل معهما 5 فيجمع بين. ْ 


البدل و بعض اابدل . 


فائرمٌ : أو بادر بعضهم فاقتص مجنايته فى النفس » أو فى الطرف : فامن بق 





الدية على الجانى . على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه ماهير الأصماب . 
وفى كتاب الأدى البغدادى : ويرجع ورثته على المقتص . 


وغ ل 


وقدم الملوانى فى التبصرة » وابن رزين : يرجم على قاتله . . 

وقال فى الرعاية ‏ بعد أن قدم الأول وقيل : بل على قاتل الجاتى . 

وقيل : إن سقط القود » لاختلاف العلماء فى جواز استيفاء أحدم : فعلى 
لمان ب وإل اط شركة :فل الهرق.: ْ ْ 
وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه فى كلام المصنف 


فى الباب . حيث قال « وليس لبعءضهم استيفاؤه © . 


وكان الفرأ : من طبع هذا الجراء 2 التاسع من الإنصاف ظ( ولصعحيحةه ومحقيقه 
على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة ‏ عطبعة السنة الحمدية ‏ ول 1ل - يعم الله - 
عبد وا أذّخْر وسما » ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى المظيم ٠‏ وكق 
ويتلوه عشيئة 5 تعالى وحسن توفيقه ومعونته : الجردء العاشر » وأوله 2 باب 
العفو عن القصاص 6 . 
واللّه المسسول وحده حسن الجزاء 2( وحير المثوبة من. ع قصله >» وواسم 
كرمه » فإنه م المولى ونم النصير . 0 
وصلى أيه و#لم وبارك على حير حلفقه »6 وخاتم رسله عمد وعلى اله أحجممين 4 
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
مب عاءدالييق 


يبوم الأحد 4 منشهر جادى الأولى سئة للا ام 


القاهرة فى) الموافق أول شهر ديسمير سنة /1ه5ام 


فهرس 
المزء التاسع من كتاب الإنصاف 








م باب ماختلف به عدد الطلاق 

« ماعلك الحر » وما بلك العبد من 
التطليق . 

غ إن قال: أنت الطلاق », أو الطلاق لى 
لازم 

م إن قال : أنت طالق واحدة ونوى 
ثلاثا 

ه إن قال : أنت طالق هكذا » وأشار 
بأصابعه الثلاث ِل 

« إن قال : أنت طالق واحدة ٠‏ بل 

هذه ثلاثا . إل 

إن قال : أنت طالق كل الطلاق » 

أوأ كثره »أو جميعه 0 أو منتهاه » 

أو طالق الف أو إعدد الخصا 0 أو 

القطر 6 أو الرجج 0 أو الرمل , أو 

التراب . 

١‏ إن قال : أنت طالق أشد الطلاق, 
أوأغلظه 3 أو أطوله 3 أوأعرضه إل 

١‏ إن قال : أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث إل ش 

« إن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين 
ونوى طلقة مع طلةتين إل :5 

« إن نوى موجبه عند الحساب » وهو 


يعرفه إلخ . 


حر 
ىا 


٠١‏ إن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب 
طلقتان . وبغيرها طلقة . 

إذا قال : أنت طالق نصف طلقة إلع 

« إن قال : نصئى طلقتين » أو ثلاثة 
أنصاف طلقة إلخ . 

. إن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ‎ ٠١ 

5 إن قال : نصف طلقة » ثاث طلقة » 
سدس طلقة , أو نصف وثلثث 
وسدس طلقة . 

« إذا قال لأربع : أوقعت ببكن » 
أو عليكن طلقة إلخ . 

م إن قال : دمك طالق ؛ طلقت 

9 إن قال : شعرك . أو ظفرك . أو 
سنك طالق . 

« إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق 
والجل : لم تطلق . 

« إن قال : روحك طالق . 

* إذا قال لمدخول بها : أنت طالق » 
أنت طالق . طلقت طلقتين إلا أن 
ينوى بالثانية التأ كيد أو إفهامها . 

5 إن قال : أنت طالق قطالق » أو ثم 
طالق » أو بل طالق » أو طالق 
طلقة بل طلقتين » أو بل طلقة » 
أو طالق طلقة بعدها طلقة» أو قبل 
طلةة » طلقت طلقتين . 


3-5 


ه؟ إن كانت غير مدخول بها » بانت 

بالأولى : و يازمها مابعدها . 
« إن قال : أنت طالقطلقة قبلها طلقة» 
فكذلك عند القاضى . 

+ إن قال لما : أنت طالق طلقة معها 
طلقة » أو مع طلقة أو طالق 
وطالق : طلقت طلقتين . 

2 العلق كالمنحز 5 

+» إن قال : إن دخلت فأنت طالق » 
إن دخلت فأنت طالق » فدخلت 
طلقت طلتةتين بكل حال . 

م باب الاستثناء فى الطلاق 

« حكى عن ألى بكر : أنه لايصح 
الاستثناء فى الطلاق . 

« الذهب : أنه ريصح استثناء مادون 
النصف . ولا لصح فم زاد عليه . 

ة؟ فى اانصف وجبان 

#٠‏ إن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين 
أو سا إلا ثلام . 

« إن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ربع 
طلقة . 

« إن قال : أنت طالق طلتتين إلا 
واحدة فعلى وجهان . 

« إن قال : أنت طالق ثلاث إلا اثنتين 
إلا واحدة ‏ فهل تطلق ثلاثاً » أو 
ثنتين ؟ على وجهين . 

وم إك قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً 
إلا واحدة؛ أو طالق وطالق وطالق 
إلا واحدة , أو طلقتين وواحدة إلا 
واحدة. أوطلقتينونصفاً إلاطلقة . 


سم إن قال : أنت طالق ثلاثاً » واستثنى, 
بقليه إلا واحدة 5 

غ" إن قال : نسائى طوالق ٠»‏ واستثنى. 
واحدة يليه 0 

سم باب الطلاقفىالماضى والمستقبل 

« إذا قال لامرأته أت طالق أمس 5 
أو قبل أن أنكحك,نوىالإيقاع إلخ 

#7 إن قال : أردت أن زوجا قبلى 
طلقها . أو طلقتها أنا فى نسكاح قبل 
هذا . 

+ إن مات أو جن أو خرس . قبل. 
العلى عراده فهل تطلق؟ على وجهين. 

بوم إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد. 
شور ٠‏ فقدم قبل مضى شهر إ : ٠.‏ 

٠. وإن قدم بعد شور وساعة إلخ‎ 08 ٠ 

« إن قال : أنت طالق قبل مونى إلخ 1 

2 إن قال: بعد مونى 2 أو مع موىإلخع 

اع إن /زوج أمة أسه ٠‏ ثم قال : إذا 
ماث أبى أو اشتريتك “نت طالق 
فات أبوه أو اشتراها إاخ . 

؟: إن قال : أنت طالق لأشرين الماء 
الذى فى الكوز ولاماء . أو لأقتلن 
فلاي الميعت « أو لأصعدن النماء 7 
أو لأطير ن » أو إن لم أصعد السماء 
ونحوه إلخ ٠.‏ 

+: إن قال : أنت طالق إن شربت ماء 
الكوز ء ولاماء فيه » أو صعدت. 
السماء » أو شاء اميت أو اليسمة . 

4 إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء 
عد فعلى الوجهين 5 


“ه؛ إذا قال : أنت طالق غداً ‏ أو نوم 
السبت أو فى رجب إلخ . 
« إن قال : أتت طالق اليوم » أو فى 
هذا الشهر إلخ . 
5 إن قال : أردته فى آخر هذه 
الأوقات :دين . 
د« هل يبل فى الحسج؟ عرج على 
1 رواتن . 
وبمد غد ء أو فى اليوم وفى غد وفى 
بعدهة إلخ ٠.‏ ش 
إن قال : أنت طالق اليوم إن لم 
أطلقك اليوم إاخ . 
١ه‏ إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد. 
ف تَ غدوة وقدم بعك مونها إلخ 8 
« إن قال : أنت طالق فى غد إذا قدم 
زيد . فاتت قبل قدومه إلخ . 
؟ه إن قال : أنتطالق اليوم غداً الخ . 
ع إن تنوى نص ف طلعةاليوم وباقها غدا 
« إن قال : أنت طالق إلى شهر الح . 
غه إن قال : أنت طالق فى آخر الشهر 
الع 5 
قال أبو بكر : تطلق بغروب .مس 
الخامس عشر منه . 
« إن قال : فى آخر أوله الخ . 
همه إن قال : إذا مضت سنة فانت طالق 
2 ! 
« إذا قال : إذا مضت السنة فانت 
طالق الخ : 
5ه إن قال أنت طالق فى كل سنة طلقة 


الخ . 


ص 


باه إن 8ل أرذك أن مكوق عدا 
السئين الحرم : دين . ولم قبل فى 
الل 

« أن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد 
ققدم ليلا الخ . 

مه أن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق . 

هه باب تعليق الطلاق بالشروط 

« لااصم من الأجنى . 

« إن علق الزوج الطلاق بشعرط : لم 
تطلق قبل وجوده ٠.‏ 

٠‏ إن قال : عجلت ماعلقته لم يتعجل 

5 إن قال : أنت طالق . ثم قال :+ 
أردت إن قت الخ . 

؟+ أدوات الششسرط ستة 

2 كلها على التراحى إذا ردت عن : 

5 إن اتصل بها « لم » صارت عل, 

الفورء إلا « إن » وفى « إذا » 

و<هان 

إذا قال : إن قت » أو إذا قت » 

أو من قام منكن » أو أى وقت 

قت عأومتق قّتء أو كلا قّت» 

فأنت طالق الم . 

ولو قال : كلها أ كلت رمانة فأنت 

طالق أو كيا ا كلت نصف رمانة 

فأنت طالق الخ 

لو علق طلاقب| على صفات ثلاث » 

ؤاحتمعن فى عين واحدة 

إن قال : إن لم أطلقك فأنت طالق 


ول يطلتقها الخ 


5 


م5 


ىد 


7 


) 


59 


+ بو 


ك0 


يف 


إن قال : من لم أطاقها أوأى 
وقت لم أطلقك فأنت طالق . فُضى 
زمن يكن طلاقها فيه الخ 

إن قال : إذا لم أطلتقك فأنت طالق 
فهل تطلق فى الحال ؟ تمل 
وحهان 


إن قال العاى : أن دخلت الدار 
فأنت طالق -- يفتح الهمزة 5-7 فهو 


شرط . 

. طلقت فى 
الحال . وإن قال : إن قت فأنت 
طلقت فى الحال 

إن قال : أردت الجزاء أو أردت 
أن أجعل قيامها وطلاقها ششرطين 
لثنىء » ثم أمسكت الخ 

إن قال : 
طالق » أو إن قمدت إذا قت ء أو 
إن قعدت إن قت الخ 

إن قال : 
طالق الخ 
إن قال : 
طالق الخ 
إذا قال : إذا حضت فأنت طالق الخ 


إن قاله عارف عقتضاه 


ا قت عدت انث 


إن قت وتسدت فانت 


إن قت أو قعدت فانت 


إن قال : إذا حضت حيضة فأنت 
طالق الخ . 
إن قال : إذا حضت نصف حيضة 


فأنت طالق الخ . 
إنقال : إذا طهرت فأنت طالق الخ 


ف 


ع« إن قال : 


وب؟ 


ذو 


كل 
اا 


ام 


[ذذا 


85م 


كم 


4د 


إذا قالت : حضت وكذبا. قبل 
قولحا فى نفسها . 

إنحضت فأنت وضرتك 
طالقتان الخ . 

إذا قال : إن كنت حاملا فأنت 
طالق فتبين أنها كانت حاملا 

إن قال : إن لم تكوق حاملا فأنت 
طالق » فبى بالك 

يحرم وطؤها قبل استيرائها 

إن قال 4 إن كنت ساملا بذ كر 
فأنت طالق ا واحدة > وإن كنت 
حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الع 
إذا قال : إن ولدت ذ؟,] فأنت 
طالق واحدة » وإن ولدت أنق 
فأنت طالق اثنتين الخ . 

فإن أشكل كيفية وضعها . وقعمت 
واحدة سكين . ولغا مازاد 

إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق . 
ثم قال : إن قت فأنت طالق . 
ققامت الخ . 

إن قال كلما وقع 500 أو إن 
وقع عارك طلاق فأنت طالق قبله 
ثلائة . ثم قال : أنت طالق 

إن قال : كلما طلقت واحدة منسكن 
فعبد من عبيدى حر » وكا طلقت 
اثنتين فعبدان حران . وكا طلقت 
ثلاثة فثلاثة أحرار الح . 

إلا أن يكون له نية . 


سس جر 


بم إن قال لامرأته : إذا أتاك طلاق 
فأنت طالق ثم كتب [لها : إذا أتاك 
كتانى فأنت طالق الغ 

هم إن قال : أردت أنك طالق بذلك 
الطلاق الأول : دين الخ 

« إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق . ثم قال : أنت طالق إتف 
قتءأو دخلت الدار الخ . 

هم إن قال : أنت طالق إن طلعت 
الشمسءأوقدم الحاج فهل هو 
حلف ؟. 

« إن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق»أوقال إن كاتك فأنت طالق الخ 

ه إن قال لامرأته : إن حلفت 
بطلاقكا فأننا طالقتان وأعاده الغ 

١ه‏ إذا قال : إنكاتك فأنت طالق 
فتحقق ذلك , أو زجرها . فقال : 
تنحى , أو اسكق الخ . 

« متمل أن بحنث بالكلام التصل 
سميئه . لأن إتيانه به يدل علي 
إر ادته الكلام النفصل عنها . 

؟ه أن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت 
طالق . فقالت : إن سأتك به 
فمبدى حر الخ . 

« إن قال : إن كلت فلانا فأنت طالق 
فكلمته » فلم سمع الخ . 

سه إن كلته سكران أو أصم وفوا 
رلسمع كلامها : حلث . 


عه إن كلته 2 »أو غائا 6 أو مغمى 
عليه : أو نائما :لم محنث . 
« إن قال لامرأتيه : إن كلتما هذين 
فأنها طالفتان وكلت كل واحدة 
واحداً منهما : طلقتا . 
5 إن قال : إن أمرتك خقالفتينى فأنت 
طالق ؛ فنهاها تقالفته الخ . 
مه إذا قال : إذا خرجت غير إذتى » 
أو إلا بإذنى » وق آذن لكء 
فأنت طالق الخ. 
وه إن قال : إن خرجت إلى غير الجام 
بغير إذقى. فأنت طالق » . تفزجت 
تريد الام وغيره : طلقت . 
وإن خرجت إلى الجام ثم عدلت 
إلى غيره طلقت . 
٠٠‏ إذا قال : أنت طالق إن شئت » 
أو كاعم أو حيث شتت » 
أو مى شئت اللخ . | 
إن قال :أنت طالق إن شئت » 
وشاء أبوك . 
« إن قال : أنت طالق إن شاء زيد 
فات أو جن أوخرس قبل الشيئة 
ليطي 
؟٠‏ أن شاء وهو سكران : خرج على 
الرواءتين المتقدمتين فى طلاقه . 
« إن كان دمياً نعقل المشيثة فشاء 
طلقت و إلا قلا . 


سو. ١‏ إن قال : أنت طالق إلا أن يشاء 
زيد . ات أؤ حجن أو خرس: 
طلقت . 
« إن قال :أنتطالق واحدة » إلا أن 


يشاء زيذ ثلاثا ء فشاء ثلاثاً اج 3 


٠١‏ إن قال : أنت طالق إنشاءالله الخ 

٠‏ إن قال : أنت طالق إلا أن شاء الله 
أو إن لم يشأ الله . 

٠١‏ أن قال : إن دخات الدار فأنت 
طالق إن شاء الله ال . 

٠‏ إن قال : أنت طالق ارضا زيدء 
أو مشيئته الم . 

٠‏ إن قال إن كنت محبين أن .عذبك 
لله بالنار فأنت طالق الخ 

. فصل فى مسائل متفرقة‎ ١ 

« إن قال أنت طالق إذا رأيت 

الحلال الخ . 

١١١‏ إن قال من بشيرتنى بقدوم أخى 
فعى طالق إلخ 

إن حلف لابفعل شيئاً ء ففعله 
ناسيآ . وكذا جاهلا الخ . 

« إن حلف لابدخل على فلان بيتاً » 

أولا يكلمه , أو لابسل عليه » أو 
لابفارقه حق يقضيه حقه الخ.. 

7 إن حلف لايفعل شيئاً ففعل بعضه 

إن حلف لايدخل دارا فأدخلها 
بعض حسده » أو دخل طاق 
الباب الخ . 


« إن حلف لايلس ثوياً اشتراه زيد 


أو أسحه 2 أو لاي كل طعاما 
طبخه زيد الخ 5 
9 أن اشترى غيره شيئاً نخلطه بما 
اشتراه فأ كل بما اشتراه شر؟كه الخ 
١‏ يأب التاوريل/فى الحلف 
د إن لم يكن ظالماءفله تأويله 
إذا أ كل عمر؟ سلف لتخيرى بعدد 
م"؟ إن حاف لطبخن قدراً رظل 
ملح وبأ كل منه ولا مجد طعم 
الملم الخ 1 
« إن حلف لا أقّت: فى هذا الاء . 
ولا خرحدت منه الخ . 
أن كان واقفاً لل منه مكرها » 
وإن استحلفه ظلم مالفلان عندك 
ودعة الخ 0 
د إن حلف على امرأته لاسرقت منى 
شيا الخ 7 
باب الشك فى الطلاق 
د« إذا شك : هل طلق أم لا ؟ 
وم1ة إن شك فى غدد الطلاق 
قول الخرق فيمن حلف بالطلاق 
لابأكل مرة » فوقعت فى عر ال 
(١‏ إن قال لامرأتيه : إحدام طالق 
ينوى واحدة معينة طلقت وحدها 
وإن لم ينو أخرجتالمطلقةبالقرعة 
١4‏ إن طلق واحدة بعينها وأنسيها 
4 إن تبين أن المطلقة غير الق 
خرجت عليها القرعة ا 


١54 


١٠6 


إن طار طائر . فقال: : إن كان 
هذا غراباً ففلانة طالق الخ 

إن قاك : إن كان غراباً ففلانة 
طالق . وإن كان حماماً ففلانة 
طالق . 

إن قال : إن كان غراباً فصدى 
حر . قال آخر : إن لم يكن 
غراباً فميدى حر 

إن اشترى أحدها عند الآخر 
أقرع بينهما حينئذ 

إن قاللامرأته وأجندية 3 إحداما 
طالق » أو قال : سامى طالق ال 
إن نادى امرأته » فأحاته امرأة 
له أخرى . فقال : أنت طالق 

إن قال : علمت أنها غيرها. 
وأردت طلاق المناداة 


باب الرجعة 
إذا طلق امرأته يعد دخوله مها 
أقل من ثلاث .. . فله رجعتها 


مادامت فى العدة 

ألفاظ الرجعة 

إن قال : نكحتها , أو زوجتها 
هل من شرطها الإشهاد ؟ 
الرجعية زوجة بلحقها الطلاق 
والظهار والإبلاء 

باح ازوجها وطؤها والخاوة 
والسفر بها » ولما أن تستشرف 
له وتعزين 


٠64‏ وممحصل الرجعة بوطئها » نوى 
الرجعة أو لم يذو 
٠64‏ ولا محصل عباشرتها والنظر' إلى 
فرجها والخاوة مها لشهوة 
007 لايصح تعليق الرجعة بشرط » 
ولا اصح الار جاع فى الردة 
« إن طهرت من الخحيضة الثالثة ولما 
تغتسل : فهل له رجعتها ؟ 
إن انقضت عدتها ولم براجعبا 
بانت » وم محل إلا باسكاح جديد 
وتعود إليه على مابقى من طلاها 
« إن اريحعبا فى عدتها وأشبد على 
رجعتها من حيث لانعلم الخ 
إنلم تكن له بينة برجتتها :لم 
تقيل دعواه الخ 
١‏ إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ 
د أقل مايمكن انقضاء العدة به من 
الأقراءنسعةوعشر ون ,وما ولحظةا1 
إن قلنا : الطهر حمسة عشر اخ 
“م١‏ إذا قالت : اتقضت عدنى . قال : 
قد كنت واجعتك فأنكرته 
2 إن تداعيا معاً : قدم قولما الخ 
غ9١‏ إذا طلقها ثلاثاً : لى نحل له حق 
تكح زوجاً غيره » ويطأ فىالقبل 
الخ : 
6 إن كان مجبوباً » وبقى من ذكره 
قدر الحشفة فأو له الج 
« إن وطثت فى نكاح فاسد :لم نحل 
إن وطنها زوج فى حيض أو 
نفاس , أو إحرام 


وها 


يدجلا 


55ا 


١/١ 


كفن 


7 


١ا/لك‎ 


سح ل 


إن كانت أمة فاشتراها مطلقها » 
وإن طلق العبد امرأته طلقتين الحم 
إذا غاب عن مطلقته , فأتته 
فذكرت : أنها نكحت من أصاءها 
وانقضت عدتها الخ 

باب الإيلاء 

يشترط له أربعة شروط . أحدها: 
الحلف على ترك الوطء فى القبل 
إنتركه بغيرعين : لم يكنمولياً الم 
إن حلف على ترك الوطء فى الفرج 
بافظ لامحتمل غيره كلفظةالصريجح 
إن قال : واه لا وطئنك , أو 
لا جامعتك ؛ أو لا باضعتك أو 
لا باثمرتك , أو لا باعلتك الخ 
سائر الألفاظ لا يكون مولا فيبا 
إلا بالنية 

الشرط الثانى : أن محل ف ,اله تعالى 
إن حلف بنذر ء أو عت ق أو طلاق 
لم يصر مولياً فى الظاهر عنه 
الثالث : أن محاف على أ كثر من 
أر بعة أشهر 

أو يعلقه علشرط يغلب على الظن 
أنه لايوجد فى أقل منها الج 

أو شول : والله لا و طئتك حَىَ 
تحبلى » لأنها لا تحبل إذا لم يطأها 
إن قال : إن وطنتك فوالله 
لا وطتتك , أو إن دخلت الدار 
فوالله لا وطثتك 


مس ل ل ل 2 


اا 


امن 


يل 


ام 


صم 


إن قال : واللّه لا وطنتك فى السنة 
إلا مرة أو إلا بوما. 

إن قال : والله لا وطئنك أربعة 
أشهر . فإذا مضت فوالله لا وطثتك. 
أربعة أشهر 

إن قال : والله لا وطئتك إن شئت. 
فشاءت . 

إن قال : إلا أن تشالى , أو إله 
باحتيارك . أو إلا أن مختارى 

إن قال لنسائه : والله لا وطثت. 
واحدة منكن 

إلا أن بريد واحدة بعينها » 
فيكون مولياً منها وحدها 

إن قال : والله لا طعت كل واحدة 
متعم 

إن قال : والله لا أطؤكن : فعى. 
كالق قبلها 

إن آلى من واحدة , وقال. 
للاخرى : شركتك معبا 

الشرط الرابع : أن يكون من, 
زوج ممكه الجاع . ويلزمه 
الكفارة بالحنث 

أما العاجز عن الوطء بحب أو 
شلل : فلا يصح إيلاؤه 

لايصح إبلاء الصى 

فى إبلاء السكران وجبان » ومدة. 
الإيلاء فى الأحرار والرقيق سواء 
اذا صح الإلاء ضربت له مدة 
أربمة أشبر . فإن كان بالرجل. 
عذر عنع الوطء 


1 


6م إن طراً مها : استؤّ نفت المدة عند 
زواله إلا الحيض 

هما إن طلق فى أثناء المدة : انقطعت. 
فإن راجعها أو مشكدنا نا امم 

كما إن كان العذر به أمر أن اقىء 
بأساته . 

م١‏ إن كان مظاهراً » ققال: أمباوق 


حق أطلب رشة أعتقباعن ظهار ى 
« إن وطتها دون الفرج , أو فى 
الدبر :لم مرج من الفيئة 
إن وطنها فى الفرج وطناً حرم 
فد فاء 
إن ل قء 0 وأعفته المرأة : مقط 
حمها . وإن ل تعفه : أمر بالطلاق 
اج 1 
إن طلق ثلاثاً أو فسخ : صح 
إن ادعى أن الدة ما اتقضت أو 
أنه وطثها » وكانت ا الخ 
١5+‏ كتاب الظبار . 

2 وهو أن الشبة امرأته 5 أو عضواً 
8 
نظرم هم ' علد الت 

20 بظلن ن محرم عليه على التاييد » 
او مها 3 أو بعصو منها ٠.‏ فيقول. 


كرا 


3 
اذا 


7 
ؤ 


أنت على كظهر أب أو كيد أخق 1 


أو كوجهحماق أو ظهركأو يدك 

على كظهر أى 2 أو 1-8 أخى » 

أو خالق » من نسب أو رضاع . 
« إن قال : أنت على كأى . 


*وا أنت عندى كأى أو مثل أبى : 
كان مظاهراً . 
4 إنقال : أردت كأى فى الكرامة » 
أو نجوه + ذنن :“وهل قل فى 
الحم 
« إن قال أنت كأ ء أو مثل أمى 
فذكر أو الخطاب فهاروايتين : 


6 أنت على كظبر أنى أو 


أجندة 2 أو أخت زوجقءأوعمتهاء 


أو خالتها . 
كوزو أنت على كظهر المهيمة لم يكن 
مظاهراً . 


« أنت علىحرام . فهومظاهر ءإلاأن 
ينوى طلاقاً أو عينا . فهل يكون 
ظباراً » أو مانواء ؟ 
97 ويصح من كل زوج يصح طلاقه . 
ةا مساماً كان أو ذمياً 5 
هوا إن ظاهر من أمته أو أم ولده : 
1 
٠‏ قولالمرأة لزوجها : أنتعل كظهر 
أنى : لم تكن مظاهرة وعليها 
كفارة ظهار . 
60 علا الفكين قبل التكفير . 
؟. إن قال لأجنية ؛ أنت على كظهر 
أمى : لم .يطأها إن “زوجها حق 
يكفر . 
« إن قال. أنت على حرام يريد 
فىكل حال وإن أراد . فى تلك 


حد نب 


الحال . فلا ثشىء عليه . لأنه صادق 

م .؟ رم وطءالمظاهر منها قبل التكفير 

الفرج ؟ 

) بحب الكفارة بالعود .وهو الوطء 
نض عليه الإمام أحمد رحمه الله » 
وأنكر على الإمام مالك أنه العزم 
على الوطء . 

.تن لو مات أحدها . أو طلقا قبل 
الوطء فلا كفارة عليه وإن وطىء 
التكفير : أثم الح . 

م إن ظاهر من امرأته الأمةء ثم 

: لم بحل له حق يكفر . 
وإن كرر الظهار قبل التكفير : 
فكفارة واحدة . 

٠.7‏ إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 
فكفارة واحدة . فإ ن كان بكليات 
فلكل واحدة كفار . 

م.؟ كفارة الظهار هى على الترتيب 
محربر رقبة . 
شهربن متتابمين . فإن لم ,ستطع 
فإطعام ستين مسكينا . 

م٠٠‏ كفارة الوطء فى رمضان مثليا فى 
ظاهرالمذهي. وكفارة ااقتلمثليما 
إلا فىالإطعام.فنى وجويه رواءتان 

و ؟ الاءتبارفىالكفارات حال الوجوب 


اشتراها 


فإِن لم بحد قصيام 


فى إحدى الروايتين . 
لم يازمه الانتعال عنه . 


من ملك رقبة » أو أمكنه م#صيلها 
عا هو فاضل عن كفا به وكفاية 
من عونه ا : 
« ومن له خادم محتاج إلى خدمته » 
أو داريسكنا » أو دابة محتاج إلى 
ركوءها الح . 
؟١؟‏ وإن وحدها بزيادة لمحف به. 
فعلى وجبان . 
د« إنكازماله غائباً » وأمكنهشراؤها 
بنسيئة لزمه . 
ولا محزئه فى كفارة القتل إلارقبة 
ْ مؤمنة ٠.‏ 
35 ولا نزئه إلارقةسليمةمنالعيوب 
المضرة بالعمل ضرراً بينآ الخ . 
ولا يجحزىء الريض اليؤس منه,» 
ولاغائب لايعلى خيرء . 
الام ولا أخرسلاتفهم إشارته . ولامن 
اشتراه شرط العتسق فى ظاهر 


الذهب 3 





.ماي ولا أم الوك فى الصحيح عنه» 
ولا مكاتب قد أدى من كتابته 
شيثاً فى اختيار شيوحنا . 

ل" ويجزىء الأعرج يسيراً والجدوع 
الأنف » والأذت » وال.وب » 
والخصى » ومن مخنق فى الأحيان . 
والأصم والأخرس الذدى يفهم 
الإشار ة وتفهم إشارتة . 

.> المدير والمعلق عتقه بصفة وولد 
الزنا » والصغير . 


عمو إنأعتق نصف عبددوهو معسر_- 
ثم ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزهالخ. 
7٠١‏ وإن أعتقه ‏ وهو موسر 
فسرى : م حزه الخ : 
متتابعين 3 حرا كان أو عبدا ٠.‏ 
ولا حب نية التتابع . ْ 
ع فإن ملل صومها صومشهررمضان 
أو فطر واجب الخ . 
© كذلك إن خافنا على ولديهما . 
إن أفطر لغير عذر . أو صامتطوعا 
أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى 
« إن أفطر لعذر يبيح الفطر . 
5٠7‏ إنأصاب المظاهرمتها ليلا أوتهارا: 
24 إن أصاب غيرها ليلا ل ينقطع . 
سيان مسكنا مانا .. 
9؟؟ صغيراً كان السكين أو كبيراء» 
إذا أ كل الطعام . 
1 ولا يوز دفعها إلى مكاتب ٠.‏ 
تكرق إن دفعما إلى من نظنة سكننا ( 
فان غنيا . وإن ردها على مسكين 
واحد ستيان وما الخ ٠.‏ 
"0١‏ إن دفع إلى مسكين فى يوم واحد 
من كفارتين 5 
« والشرج فى الكفارة : مامحزىء 
فى الفطرة . 
ضف إن كانقوت بلده غيرذلك أجزأء منة 


خ+سم؟ لايزىء من الير أقل من مدء 
ولا من غيره أقل من مدين . ولا 
من الخبز أقلمن رطلين بالعراق . 
« إن أخرج القيمة » أوغدى 
المسا كين أو عشام . 
« ولا جزىء الإخراج إلا بنية . 
4*” إن كان عليه كفارات من جنس 
أو من أجناس الخ . 
« إنكانت عليه كفارة واحدة نسى 
سببها . 


ه+؟ كتاب اللعان 


: أن دا الزوج 
فيقول : أشهد الله إنى لمن 
الصادقين الخ . 

الخو ف ثم تقول هى : أشهد الله إنه لمن 
الكاذبين فما رمالى به من الزئا 
دول .ىق الخانسة وان مب 
الله عليها إنكان من الصادقين » 

حسم إن أبدل لفظة «أشهد» ؛ «أقم ( 


« اللعان . وصفته 


أو « أحاف » 

98 من قدرعل اللعان بالعربية :لم يصح 
منه إلا ها ٠‏ وإن فيوحت إشارة 
الأخرس أو كتابته 

2 هل لصح لعان من اعتقل لسانه 
١‏ وأرس من نطه بالإشارة 

بو؟ هل الاعان شهادة أو عين ؟ 
« السنة أنبتلاعنا قياماً عحضر جاعة 


1 


٠‏ وأن يكون ف الأوقات » والأما كن 
العظمة . و محضرة الخاكم 

إنكانت المرأة خفرة : بعث الحا كم 
عه 

« إذا قذف الرجل فساده 
؟؛؟ لايصح إلابشسروط ثلاثة . أحدها : 

أنيكون بين زوجينعاقلين بالغينالخ 
إن قذف أجنسة ٠»‏ أو قال لامرأته : 
زينت قبل أن أنكحك . 
« إن أبان زوجته , ثم قذفها بزى فى 
النكاح ء أو قذفها فى نكاح فاسد 
وبينهما ولد . 
م« إذا قذف زوجته الصغيرء أوالغمنونة 
5 إن قال : وطثت بشبهة » أو مكرهة 
إن قال : لزن . ولكن ليس هذا 
الولد منى . 

7غ ؟ إن قال ذللك بعد أنأبانها . فشهدت 
ذلك امرأة مرضية أنه ولد على 
فراشه 

؟ إن ولدت توأمين , فأقر بأحدها 
وتفى الآخر | 
د« إن صدقته » أو سكتت : لطقه 
القسة: 

إن لاعن ونكلت الزوجة خلى 
مدلا 

01 لابعرض للزوج حق تطالبه ااأزوحة 

ؤه؟ اذا نم الحد بينهما : ثبت أربمة 
أربعة أحكام . أحدها : سقوطالحد 
عنه » أو التعزير . الثانى : الفرقة 
بشهما . 


؟ه؟ الثالث : التحريم الؤيد . 
نه ؟ إن لاعن زوجته الأمة »ثم اشتراها 
« الرابع : انتفاء الولد عنه جرد 
الاعان . 
هه؟ إن نف الل فى التعانه 
« ومن ششرط نف الولد : أن لايوجد 
دليل على الإقرار به الخ . 

ده إن قال : لم أعم بهء أولم أعم أن 
لى ثقيه . 

وذ إن د متلدي. أو جرائ اد 
غيبة » أو شىء عنعه ذلك . 

و مق أ كذب نفسه بسد نفيه. 

4ه" فما يلحق من النسب ‏ من أتته 
امرأته يولد يكن كونه منه الخ . 

وه؟ ولأقل من أر بع سايل منذ أبانها 
وهو تمن يواد لثله لحقه لسنة . 

« أولاً كثر من أربع سنين منن 
أبانها . 

« أو أقرت بانقضاء عدتها بالهرء » 
ثم أنت به لأحكثر من ستة أشهر 
بعدها . 

5 أو مقطوع الذكر » أو الانثتين ‏ 
وإن قطع أحدها . ققال أحابا : 
يلحقه نسبه وقيه بعد 

م+؟ ومن اعترف بوطء أمته فى الفرج 
أو دوته . 

5 بوإن ادعى العزل . 

ه6؟ هل حلف ؟ِ. 


سام لس 


55 إن أعتقباء أو باعها بعد اعترافه 
بوطتها . 
5 إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر 
من ع أشهر الخ ٠.‏ 
« إنلم يكن البائع أقر بوطتها قبل 
بيعها الخ . 
/517” إن ادعاه البائع فم إتصدقه الشئرى 


ا" كتاب العدد 


« كل امرأة فارقها زوجها فى الحياة 
قبل المسيس والخاوة : فلاعدة علما 
« إن حلابها وهى مطاوعة ‏ ولو 
مع ماع فلها المدة . 
١‏ إلا أن لا على مها كالأعمى . 
؟؟ والخمل الذى تنقضى به العدة : 
مايتبين فيه ثبىء من حلق الإنسان 
« إن وضعت مضغة لا يتبين فيها ثىء 
“*/ا» إن أتت يولد لايلحقه نسبه . 
4 أقل مدة الل وأ كثرها . وأقل 
ماشين به الولد ء 
و/ا" إن مات زوج الرجعية : استأنفت 
عدة الوفاة من حين موته . 
د/ا؟ إن طلقها فى الصحة طلاقا بائنا , 
م مات فى عدتها . 
7 إن ارتابت التوفى عنها لظهور 
أمارات الل من المركة وانتفاح 
البطن الخ . 


« إن زوجت قبل زوالا . 


/الا إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها . 
8" إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد 
« الثالث : ذات القرء الى فارقها فى 
الحياة بعد دخوله بها . عدتها ثلاث 
قروء . 

١‏ الرابع : اللانى يسن من الحضء» 
واللااى ل حضن . فعدتهن ثلاثة 
أأشهر الخ . 

"+" عدة العتق بعضها 3 

« .حد الاياس : حمسون مرنة . 

م" إن حاضت الصغيرة ق عدتها : 
اقلت إل افر 

هم" إن نكست ذات المرء فى عدتها 5 

6 الخاسس 0 من ارتقع حيضها 6 
لاتدرى مارفعه 

5 إن كانت أمة : اعتدت بأحد ععير 
شهرا ٠‏ 

« عدة الجارءة الى أدركت و نحض 
وااستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر . 
بام؟ أما الى عرفت مارفع الحميض 
ىم السادسة : امرأة الفقود 

كم؟ هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحا 5 
لبح بضرب الدة إلخ . 

٠ة”»‏ إذا - بالفرقة : نفذ حككه فى 
الظاهر دون الباطن . 


ان د 


إذا تربصت أربع سنين . واعتدت 
الوقاء وتزوجت ثم قدم زوجها 
الأول 
اة؟ يأخْد صداقها منه 
سو ؟ هل بأخذ صداقها الذى أعطاها » 
أو الذى أعطاها الثابى ؟ 
عة؟ أما من اتقطع خيره لغيبة ظاهرها 
السلامة . وامرأة الأسير . 
« ومن طلقها زوججاء أو مات عنهاء 
وهو غائب علها . 
« عدة الوطوأة بشببة. 
هة؟ عدة الزاى مهأ كعدة المطلقة . 
95؟ إذا وطثت المعتدة بشعبة » أو غيرها : 
أغت العدة . 
من الوطء . 
/.ة؟ إن كانت بائنآ فأصاءها المطلق عمداً 
كذلك وإن أصابها بشمبة . 
هرهم إن “زوجت فى عدتها :ل تتقطم 
عدتهلحي يدخل بها إلخ . 
.وه ؟ إث أتت واد من أحدما : انقضت 
عدتها به منه إلخ 1 
« وللثانى أن نكحبا بعد انقضاء 
العدتين . 
”.٠‏ إن وطىء رجلان امرأة . 
« وإن طلقها واحدة . فم تنقض 
عدتها حت طلقها ثانية إاخ . 
« وإن راجعبها . ثم طلقها بعد دخوله 
جا إل . 


.م إن طلقا طلاقاً بائناً م نكحها 


ثم استأنفت المدة 








فى عدتهاء ثم طلقها فيا قبل | 
د<وله مها إلخ 5 

للك فصل فى الإحداد 

« بجحب الاحداد على اللعتدة من الوفاة 
م.م لا بحب فى نكاح فاسد ' 

« سواء فى الأحداد والسامة والذمسة . 

والإحداد : اجتناب الزينة. والطرب 

ع .م ا<تناب المناء والحضاب والكحل 
الأسود والخفاف . 

ه.م” لاخرم علا الأنيفن من الشياب . 
وإن كان حسنا ء ولا الملون لدقع 
الوسخ . 

.م قول الخحرققى . ويحتنب التقاب . 

« فصل : نحس عدة الوفاة فى 

الممزل النى وجبت فيه إل . 

557 لامخرج ليلا . ولا الحروج هارا 
لحواجبا . 

و. إذا أذت لها فى النقلة إلى بلد 

السك فيه. 
« إن سافر بها . ات فى الطريق . 
وى قرسة . لزمها العود. 
م إن أذن لها فى الحج فأحرمت بهء. 
ثم مات . 
« إن م 0 أحرمت .أو حرمت 
بعك موتة : 

وم السفر القريب دون مسافة القصر 

مخ أما البتوتة : فلا حب عليها العدة 
فى منزله . 


سدس سد 


: فوائد‎ "١ 
الأولى : إذا أراد زوج البائن‎ 
إسكانها فيمنزله محصينا لفراشه إلخ‎ 
سروس الثانة : لو كانت دار اللطلق متسعة‎ 

لما إلخ . 
« الثالثة : لوغاب من لزمته السكنى 
لما أو منعها منها . 
« الراعة : 2 الرجعية فى اأعدة 2 
التوفى عنها زوحها. 
« الخامسة : ليس له اللوة بالبائن منه 
إلا مع زوحته أو حرم أحدها . 
6م السادسة : مجحوز إرداف حرم . 
1" باب استيراء الإماء 
« بحب الاستيراء فى ثلاثة مواضع . 
أحدها : إذا ملك أمة لم نحل له 
وطؤّها إلخع ء 
« هل له الاستمتاع بالمسية فها دون 
الفرج ؟ 
/اا” سواء ملكها من صغير . أو كبير 2 
أو رحل » أو امرأة 
8١س‏ إن أعتقها قبل استيرائها : لم محل 
له نكاحها حق إستيرتها. ولما 
نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها 
ولس الصغيرة الى لا يوطا مثلها » هل 
محب اسةيراؤها ؟ 
« إن اشترى زوحتة , أو عحدزت 
مكانبته » أو فك أمته من الرهن : 
حلت بغير استيراء . 


»"٠‏ إن أسلدت الجوسية , أو الرتدة 
حات بغير استيراء. 5 
)0 إن وحد الاستعراء 9 بد البائع قل. 
القيض : أجزأه . 
ؤس فوائد إحداها 
كالبائع . 
)0 الثانية : جزء استتراء من ملكها 
شراء أو وصية إلخ ٠‏ 
« الثالثة : لو حصل إستيراء زمن. 
الخبار إلخ . 
"ىم إن باع أمته » ثم عادت إليه بفسخ 
أو غيره بعك العرض وجب استيراؤها 
« إن اشترى أمة مزوجة . فطلقها 
استتراوها . 
بان بل الثابى : إذا وطىء أمته 0 شم أراد. 
'زونجها : لم بجز حق إستيرتها . 
)0 إن أراد بيعها فعلى روايتين : 
4 إن لم يطأها : لم يازمه استبراؤها 
فى الوضعين ٠.‏ 
« الثالث : إذا أعتق أم ولده., أو 


: وكيل البائم 


أمة كان ,صيمهبا أو مات عنها : 
لز مها استير اء نفسها . 

هين إن مات زوجها وسيدفاوم ينل 
السابق منهما وبين مونهما أقل. 
دن شهرين وخفسة أيام إلخ 7 

« إن اشترك رحلان فى وطء أمة : 

لزمها استبراءان . 

7 الاستيراء محصل بوضع الل إن 
كانت حاملا . أو محيضة إن كانت. 





52-50 8 و 
تح لك وخ حر ل :لا ثلاث صغائر فأرضعت الكييرة 
يمن ميض أو عضى شهبر إن كانت و قار 0 
آبسة » أو صغيرة . إحداهن ش 00-7 
عمسم إن ارتفع حيضها لاندرى مارفعه: | "4٠‏ إن أرضعت اثنتين منغردتين 
5 0 ة أشبر . 2 إن أرضعت الثلاث متفرقات . 
ربس رم الوطء فى الاستبراء . فإن 1 « _كل من أفسد نكاح اموأة برضاع 
فمل لم ينتطع الاستبراء . ٠‏ .دقل الدخول فالزوج برجع عليه 
20 5 
58 1 صا مصفف مور ٠.‏ 
و كتاب 0 ثُُ ١ع‏ إن أفسدت نكاح تنفسهاأ : سقط 
« يحرم هن الرضاع ها حرم من 


ها : 
7 مهار 
النسب . وصار ولدالهما. 


م لاتنتشر الحرمة إلى من فى درحته ميرها . 
من إخواته » ولا إلى من ” | مهم ولو أفدت نكاح تفسبها .لم 
أعلى منه من آبائه وأمهاته واعمامه سقط مهرها . 
عاوان إن أرضعت يلن ولدها من الزنا 0 إن أرضعت امرأته الكيرى 
0 _ ان ولد فا إل ١‏ الصغرى فاتفسخ تكاحها فعليه 
2 قال أبو الخطاب : وكذلك الولد نصف مهر الصغرى د66 3 عل 
الننى باللعان ٠‏ ال 
جعس إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل 
تهدم : 
ع سيم يقر الهرمة غير لبن المراة . 
ومس لاتثيت الحرمة بالرضاع إلابشرطين 
أحدها : أن برتضع فى العامين . 
عمس الثانى : أن يرتضع حمس رضعات 


د إنكانت الصغرى هى الى دبت إلى 
الكيرى فارتضعت منها فلا مجر لها 
سروس لوكان لرجل نس أمهات أولاد 
لمن لبن فأرضمنامرأة ل#أخرى الخ 

ع وس لوكان له ثلاث نسوة فأرضعن 


9 : امرأة صغرى . 
وعم 1 تركهإلخ +" إنكان أر جل ثلاث نات امر 3 
+بام السعوط . والوجور كالرضاع . لمن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له 
ومحرم لبن الميتة . صغار الخ . 
عرسم بحرم اللبن المشوب « إن أرضعن واحدة , كل واحدة 
يريسم الحقنة لاتنشر الهرمة منبن رضعتين الخ ' 


بوسنم إذا تزوج كبيرة 5 ولم يدخل مها بيعم إذا طلق امراته » ولما منه لبن 


د 


زوجت إضى فأرضعته بلبنه الخ . 
م م إذا شك ق الرضاع 3 أو عدده فق 
على البقين . وإن شهد به امرأة 
مرطية . 1 
0س" إذا 600 0 3" 
ه:" إن كانت هى 
من الرضاع الخ . 
لو قال الروج : هى ابنق من 
الرضاع » وهى فى سنه أ ثر 
منه الخ . 5 ْ 
هس لو دوج امرأة لما لبن من زوج 
قبله لخمات ولم يزد لبنها الخ . 
« إتمقطع لبن الأول »ثم تاب محملها 
من الثانى . 
عو كتاب النفقات 
غنى لها عنه » وكسوتها بالمعروف 
ومسكنها بها يصلح لمثلها 
«. إن تنازعا فيها.: 
الا ى. 
2 لما ما 5 مثليا , ية من جسد 
٠‏ الكتان , والقطن , والخز 
عاج بل للفميرة عت الفقبر : قدر كفايتها 
من أ غيز ايم 0 
غه” للمتوسطة حت ااتوسط » أو إذا 
كان أحدها موسراً 0 والآخر 


الى قالت :هو أخى 


ثم قال ال قبل 


رجع الأمر إلى . 


ووم 
كوم 


لاوم 


ممم 


م 


م 


عليه مايوه بنظافة الرأة 


أما الطيب » والحناء » والحضاب 


ونحوه : قلا لؤمه 

إن احتاجت إلى من مخدمها 
تلزمه نفقة ال1-ادم بقدر نفقة 
الفقير بن » إلا فى النظافة 
لابلزمه أ كثر من نفةبة خادم 
واحد. 0 ام 
إن قال أنا أخدمك ٠‏ فهل يلزمها 
شول ذلك ؟ ا . 

عليه نفقة ة للطلقةالر حدسصة بوكو مها 
) »كالزوجة سواء 

أما البائن بفسخ. » أو طلاق » 
فإن كانت حاملا : فلها النفقة 
والسكنى . 

وإلا فلا ثتىء لما 

إن لم ينفق عليها يظنها حائلا » 
ثم تبين أنيا امل 

إن أنفق عليها يظنها حاملا » ثم 
نت حائلاً 0 

هل تحب النفقة جلها » أو لما 
من أحله ؟ 

أما التوفى عنها زوجبا » فإن كانت 
حائلا : فلا تفقة لها ولا سكنى 
إن كانث حاملا : فبل لما ذلك ؟ 
عليه دفع النفقة إليها فى صورتها” 
وكل يوم الج 

إن طلب أحدها دفع القيمة 


عي لوا ا 


كبحم 
2 


يم 


سا ص سد 


إذا قبضتها » فسرقت أو تلفت 
إذا انتقضت السنة » وهى حبحة : 
فعليه كسوة السنة الأخرى 


إن ماتت أو طلقها قبل مضىالسنة 
لها التصرف فى النفقة . 


إن غاب مدة » ولم ينفق 
إذا بذلت الرأة تسلم نفسباء وهى 


إن كانت صغيرةلايمكن وطؤها الخ . 


إنبذلته والزوج غائب : لم يفرض 
إن منعت اتسليم تفسها» أو منمبا 
أهليا 5 ش 


لما أن عنع نفسها قبل الدخول 
حق تقيض صداقها الحال » حلاف 
الآجل. 

إنسلمتالأمة نفسها ليلا ونهاراً : 
فحى كاذرة 
وإنكانت تأوى إليه للا ء وعند 
السيد تهاراً 

إذا نشزت الرأة » أو سافرت 


كمسن 


02 


كذننا 


بغير إذنه 5 


أو نطوعت بصوم أو حج : فلا 
نفقة لها . 


وإن بعتهبا فى حاجة أو أحرمت . 


حجة الإسلام : فلها النفقة 


1م 


اعذاى 


2 


ونم 


إن سافرت لحاجها بإذنه : فلا 
نفقة للها . 


إن اختلفا فى نشوزها » أو تسليم 


النفقة إللها » أو اختلفا فى بذل 
التسليم . 

إنأعسرالزوج ينفقتها »أو ببعضها 
أو بالكسوة ٠‏ 

إن اختارت المعام » م بدا لما 


الفسيخ . 


بدرم إن أعسر بالنفقة الاضية » أو نفقة 


مم 
2 


كنا 


202 


دان 


الومدى أو التوسط » أو الأدم 6 

أو نفقة الخادم 

تكون النفقة ديناً في ذمته 

إن أعسر بالسكنى « أو ا هر : فهل 
لما الفسخ ؟ : 

إن أعسر زوج الأمة فرضيت » 
أو زوج الصغيرة »أو الجنونة 

إن منع النفقة أو بعضهاء» مع 
إن غيبه » وصبر على الحبس 
إن غاب , ول يترك لما نفقة » ولم 
تقدر على مال » ولا الاستدانة 
عليه : فلها الفسخ 

لا جوز الفسخ فى ذلك إلا محم 
حامم. ش 

نفقة الأقارب والماليك 


باب 


بحب على الإنسان نفقة والديه 
وواده بالمعروف إذاكانوا ققراء 


اسن عد 


عو تلزمه تفقة من يرثه بفرض أو 

هوم أما ذوو الآر حام : فلاتفقة لفعلمهم 

.كو؟ إن كان لافقير وراث : 

| عليهم على قدر إر نهم منه 

« على هذا حساب النفقات , إلا أن 
يكون له أب 


يوس من له ابن فقير » أو أخ موسر 
حو من له أم فقيرة » وجدة موسرة 
« من كان صميحاً مكلفاًء لا حر فة له 
سوى الوالدين 
٠‏ إنلم يفضل عنده إلا تفقة واحدة 
إن كان له أبوان جعله بينهما 
١‏ إن كان معهما ابن 
« . إنكانأب وجدء أو ابنوابنان 
+0 ولا تحب نفقة الأقارب مع اختلاف 
الدين . ش 
.ع إن تر كَُ الإنفاق الواجب مدة الخ 
غ٠‏ من لزمته تفقة رجل : فهل تلزمه 
نفقة امرأته 8 
ليس للاأب منع الرأة من رضاع 
ولدها . 
إن طلبت أجرة مثلها . ووجد من 
شرع برضاعه . 
4٠٠7‏ إذا تزوجت الرأة فلزوجها منعها 
من رضاع ولدها إلا أن يضطر إلا 


م20 ل اليد الإنفاق على رققه قدر' 


. 


كفابتهم وكسوتهم . 


و١‏ وتزوحهم إذا طلبوا ذلكء إلا الأمة 
إذا كان إلستحتع عها. 

4٠‏ يداومم إذا مرضوا. 

ولا مجر العبد على الخارجة . 

9 مق امتنع السيد من الواجب عليه 
وطلب العبد البيع لزمه ببعه. 

« ال تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده 

وامرأته . 

٠غ‏ للعبد أن يتسرى بإذن سيده . 

على الرجل إطعام بهاتمه وسقها . 

هماع لاحملها مالا تطيق 3 

« إن جز عن الانفاق علهبا . أجير 

على ببعها ‏ أو إجارتها » أو ذعها 

إن كان مما ساح أ كله . 
باب اللضانة 

« أحق الناس بحضانة الطفل والعتوه: 

أمه ثم أمهاتها . 

1غ ثم الأب.ثم أمهاتثم الجدءثم أمهاته 

1 ثم الأخت للأبوين ء ثم للب 
ثم الأخت للاأم .ثم الخالة .ثم العمة 

وغ قول الخرق : خالة الأب أحق من 
خالة الأم . 

5 نم تسكون للعضة 5 

. إذا امتنعت الأم من حضاتتها‎ ١ 


كا 


55 إن عدم هؤلاء : فهل للرجال من 
ذوى الأرحام حضانة ؟ 
#مع لادضانة لرقيق » ولا فاسق . 


سس و اسم 


.ع» ولا لامرأة مزوجة لأجنى من 
الطفل . 
6 إذزالت الملوانع رجعوا إلىحقوتهم 
407 مق أراد أحد الأبوين التقلة إلى 
بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق 
باللضانة:. 
اليك إن اختل شرط من ذلك ٠‏ فالمقم 
منهما أحق . 
ةي إذا بلغ الغلام سبع سنين : خير 
| بين أبويه . فكان مع من احتار 
منهما. 
٠ع‏ إن عاد فاختار الآخر : تقل إلله» 
ثم إن اختار الأول رد إليه . وإن 
)عر تر ينهم 
« إن استوى اثنان فى الحضانة . 
ولا عنع الأم من زيارتها وعريضها 


عم كتاب الجنايات 


سمع القتل على أربعة أضرب : عمد » 
وشيه مد #اوخطا 5 وما أجرى 
محرى الخطأ . 
2 أقسام العمد : أن يحرحه ماله 
مور فى البدن » من حديد أوغيره 
وم: إلا أن يغرزه بإيرة » أو شوكة 
ونحوها فى غير مقتل فيموت فى 
الخال . 
« إن بعى من ذلك طضمنا حق مات 
أوكان الغرز مها فى مقتل . 


لوخ إن قطع سلعة من أجنى بغير إذنه 


فات. ش 
وفيت إن قطمها حاك من صغير » أو وليه 
د الثانى أن يضربه عثقل كبير فوق. 
عمود الفسطاط , أو عا يغلب على. 
الظن أنه عوت بهء أوعيدالضرب. 
لصغير . 
بحمع أو يضربه به فى مقتل ء أو فى حاله 
| ضعف قوة من مرض » أو صغر » 
أو كبر ء أو فى حر »أو برد 
< الثالث : إلقاؤه فى ترية أسد . 
مغ أو أنهشه كلبآ » أو سبعاً » أو حية 
أو ألسعه عقربا من القواتل و نحو 
ذلك فقتله : 
م الرابع : إلقاؤه فى ماء بغرقه »أو 
ثار لا يمكنه التخلص منهما . 
وغ الخامس : ذنقه محبل أو غيره ٠‏ 
و السادس : حسه ومئعه الطعام. 


د« إن ادعى القاتل بالسم : أننى لم أعل, 
أنه سم قاتل . 
٠غ‏ الثامن : أن يقتله سحر يقتلغالبا 


1 التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل. 


عمدء أوردةء أو زنا فيقتل 
بذلك . ٠‏ 

؟غ: أو شول الحا كم : علحت كذبهما 
وعمدت قتله 

هئ شبه العمد : أن يقصد الجناية عه 


لايقتل خالآ الع 


المع 


0 


م8 


داش سد 


أو يقتل عاقلا فنصيح به فيسقط 
الخطأ على ضربين . أحدهمها : 


أن برى الصيد أو بفعل ماله 


الثالى : أن يقتل فى دار الحرب 


تن نط حرا وكوك يننا 


عمد الصى والجنون » وتقتل 
الجاعة بالواحد 


إناخر حهأحدشا حر حّ ؛ والآخر 


مائة. وإنقطع أحدجمامنالكوع 


56 


ش 2 


الف 


ثم قطمه الآخر من الرفق 

إن فمل أحدها فعلا لاتبقى الحياة 

: ١١ . معه‎ 

إن رماه فى لجة » فتلقاه حوت 

فاتلعه . 

إن أ كره إنساناً على القتل 

إن أمر من لا عيز ء أو مجنوناً » 
أو عبده بالقتل 

إن أمر كبيراً عاقلا عالاً بتحريم 

المتل به : 

إن أمسك إنساناً لآخر ليقتله 

إن كتف إنساناً وطرحه فيأرض 

مسبعة أو ذات حيات 

إذا اشترك في القتل اثنان . 

فى شريك السبع وشريك نفسه 

وجبان . 

لو جرحه إنسان عمداً . فداوى 

عي مم 

أو خاطه فى اللحم ٠‏ أو فمل ذلك 

وليه أو الإمام 


كه باب شروط القلصاص. 
وهى أرلعة : 
) أحدها : أن يكون الجاتى مكلفاً 


م فى السكران وشبه روايتان 
« الثانى : أن يكونالتمتول معصوم 


#ةغ أو قطع مسلٍ ء أو ذمى بد مرتد » 


أوحربى . فأسلم ثممات . أو رمى 
حربيا فأسلقبل أن بقع به السهم. 
5 إن رمى مرتداً فأسم قبل وقوع 


التنيم نه . 


د فى الدبة وجبان . 


: 456 إن قطع بد مسم فارتد . وملات . 


5 إن عاد إلى الإسلام » ثم مات . 
7+ الثالث : أن يكون النى عليهمكافتاً 
للحانى .' ْ 
وو يقتل الذكر بالأثقى ٠‏ والأنق 
بإلذكر » ولا يقتل مس بكافر » 
. ولاحر بعبد. 
٠ع‏ لو جرح مسلٍ ذمياً » أو حر عبداً 
٠‏ ثم أسم الجروح وعتق ومات . 
١ه‏ إن رمى مسلم ذميآ عبدا . 
7 لو قتل من يعرفه ذمياً عبدا ‏ 
فبان أنه عتق وأسلم . 
« إن كان عرفه مرته . 00 
ع7ع الرابع : أن يكون أبآ للنقتول 
فلا يتل الوالد . 


. 6/اخ يتل الولد كل واحد منهما . 


ه« مق ورث ولده القصاص ء أوشيئا 


منة . 


4ه لو قنل أحه الابنين أباه » والآخر 
أمه . وهى زوجة الأب . 
ها إن قتل من لابعرف ٠»‏ وادعى 
كفره أو رقه » أو ضرب ملفوفا 
فمده 5 
47 أو قتل رجلا فى داره » وادعى أنه 
دخل كاره على أهله أو ماله . 
٠‏ /الاغ أو مجارح اثنان . وادعى كلواحد 


و/غ باب استيفاء القتصاص 


ذ شترط له ثلاثة شروط . أحدها : 
أن تكون مستحقه مكلفا: 
« إلا أن يكون ماب 
« إن كان محتاجين إلى النفقة . 
44٠‏ إن قتثلا قاتل أبسهما . أو قطعا 
قاطعهما قبراً . 
١‏ الثانى : اتفاق جميع الأولياء على 
استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه 
دون بعض ٠.‏ 
« إن عفا بعضهم : سقط القصاص . 
ا وإن كان العافى زوجا أو زوجة . 
« للباقين حقهم من الدية على الجانى . 
مغ إن قتله الباقون علمين بالمفو 
وسقوط:التصاض: 


2 إنكان بعضهم صغيرا:» أو مجنوناً . 


فليى للبالغ العاقل الاستيفاء حق 
يصيرأ مكافين فى المشهور . 


بي جه 


مغ كل من ورث المال ورث القصضاص 
على قدر ميراثه من المال » حدق 
الزوجين وذوى الأرحام : 
سمع من لا وارث له ء وليه الإمام . إن 
شاء اققص 0 و إن شاء عفا . 
4م الثالث : أن يؤمن فى الاستيفاء 
التعدى إلى غير القاتل . 
« لايقتص منها فى الطرف حال حملها 
همع حك الحد فى ذلك حم القصاص . 
« إن ادعت الجل . احتمل أن يقبل 
منها » فتحبس حت يتبين أمرها . 
إن اقتص من حامل : وجب ضمان 
جنينها على قاتلها . 
مع لاستوفى القصاص إلا بحضرة 
السلطان ا 
حمة. إن احتاج إلى أجرة ثن مال الجانى 
« الولى مخير بين الاستيفاء بنفسه . 


ظ حم إن تشاح أولياء المقتولف الاستيفاء 


«.وع لاستوفى القصاص فى النفس إلا 
بالسف . 

49١‏ إن قظع يده من مفصل أو غيره 
أو أوحة . شْ 

عروع لاوز الزيادة على ما أنى . 

إن قتل واحد جماعة » فرضوا 
قله . 

هة؛ إن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه . 
شم قتل لولى المقتول . 

0 إن قطع أيدى جماعة . شكه 


حم القتل . 


